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تويثر 
0ع حرطلاه © 


لقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تجارب متنوعة هدفها تحقيق 
التكامل والاندماج الإقليمي في مناطق متنوعة من العالم» ولكن التجربة الأوروبية هي 
وحدها التي استطاعت أن تفرض نفسهاء وأن تحتل موقعا فريدا ومتميزا بين جميح 
هذه التجارب. ويرجع هذا التميز إلى عدة أسباب. من أهمها: حجم الإنجازات التي 
حققتها التجربة الأوروبية: وكذلك خصوصية المنهج المستخدم في بناء العملية 
لتكاملية ذاتها. ويكاد يجمع معظم الباحثين والمتخصصينء إن لم يكن جميعهمء على 
أن تجربة التكامل والوحدة في أوروبا تعتبر أهم وأنجح تجارب التكامل الإقليمي على 
لإطلاقء وأغناها بالدروس المستفادة. وذلك لأن هذه التجربة قد أكدت وبالدليل 
الواضح المستمد من ال ممارسة العملية» على أن نقل نمط العلاقة بين مجموعة من 
لدول المتجاورة إقليميا وغير المتجانسة ثقافيا. من حالة التشتت والصراع إلى حالة 
لتعاون والتكامل وصولا إلى الوحدة» هو أمر ممكنء بشرط توافر ظروف وعوامل 
دولية وإقليمية ومحلية خاصة. وبخاصة بعد أن استطاعت هذه التجربة أن تبتكر من 


لأدوات والتقنيات والآليات ما مكنها من مواجهة عوامل وظروف التنافر وعدم 


لتجانس:ء والتي كانت قد أفشلت الكثير من محاولات التكامل والاندماج الإقليمي في 


العديد من مناطق العالم» سواء من سبقت التجربة الأوروبية أو جاءت بعدها. 


ولقد تطورت هذه التجربة الأوروبية في التعاون والتكامل الإقليميين على مدى 
أكثر من نصف قرن إلى أن أصبحت على مشارف وحدة سياسية تضم غالبية الدول 
الأوروبية. وقد كانت هذه التجربة الحديثة في ختام حركات توحد بين العديد من 
الولايات الأوروبية سواء بالتراضي أو بالضم القهري الذي تسبب في حروب متتالية, 
التي كان أكثرها قسوة الحربين الكبيرتين واللتان امتدت نيرانهما إلى العالم كله. وقد 
اجتهد عدد من المفكرين في صياغة ما يرونه أفضل السبل إلى تحقيق وحدة أوروبية. 
فتطور التجربة قد أفرز أوضاعا جديدة تفتح أبوابا أخرى للتحليل ولاختلاف الرأي. 

فلقد تمكن الاتحاد الأوروبي من إنجاز كل ما أمكن تحقيقه. وذلك بفضل بنية 
مؤسسية وتنظيمية جعلت منه نظاما سياسيا وقانونيا ذا طابع مميز وخاص؛ فهو 
فاعل دولي له خصائص وسمات فريدةء يشكل ظاهرة ونظاما سياسيا وقانونيا يختلف 
عن كل أشكال النظم السياسية والقانونية المعروفة عن الفاعلين الدوليين. فهو لا 
يشكل دولة. وإن كان نظامه السياسي والقانوني يتصف ببعض الخصائص التي لا توجد 
إلا في الدول الفدرالية أو التعاهدية. وليس هو بمنظمة دولية حكومية: وإن كان 
نظامه السياسي والقانوني يتسم ببعض السمات والخصائص التي لا توجد إلا في 
المنظمات الدولية الحكومية» وليس هو بالطبع منظمة دولية غير حكومية» لأنه كيان 
دولي حكومي قام باتفاق إرادي بين الدول والحكومات الأوروبية المختلفة. وذلك بعد 
ظهور أشكال ومؤسسات مهمة للتعاون والاعتماد المتبادل بين الوحدات الدولية: 
وكذلك ظهور الكثير من المسائل والقضايا التي يتطلب حلها أشكالا متعددة من 
التعاون الدولي”". فنحن هناء أمام ظاهرة إقليمية متميزة. تدعى الاتحاد الأوروبي» 


الذي يعد ثمرة هذا الجهد الأوروبي المتواصل منذ أكثر من نصف قرن. 


أهداف الدراسة وأهميتها: 

تنبع أهمية دراسة الاتحاد الأوروبي كظاهرة إقليمية متميزة من عدة مبررات 
كان لا بد من الحديث عنهاء وكما يلي؛ أولا: تعد تجربة الاتحاد الأوروبي من أكثر 
التجارب التكاملية والاندماجية'' الإقليمية نجاحا. فدراستها مطلوبة من أجل التعرف 
على العوامل والأسباب التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح على المستويين الداخلي 
والخارجي. ثانيا: وجود بعض النقص في الأدبيات العربية. التي تناولت الحديث عن 
هذه الظاهرة الإقليمية غير واضحة ال معام في جوانبها المختلفة. فالحاجة كبيرة إلى 
دراسة موضوعية للتجربة الأوروبية بكل أبعادها المختلفة, علما بأن معظم الدراسات 
العربية التي تناولت تجربة التكامل والوحدة في أوروباء قد تبنتء على الرغم من 
قلتهاء مواقف وأحكاماء متأثرة إلى حد كبير بالطابع العقائدي أو الأيديولوجيء وأدت 
أيضا إلى الترويج .لواقف متطرفة وأحيانا متناقضة. لذا فإن الأمر يتوجب المزيد من 
البحث والدراسة. ثالثا: محاولة التعرف على خصوصية هذه الظاهرة ومميزاتها على 
الرغم من عدم نضجها والغموض الذي يعتريها في بعض جوانبها الهيكلية. حتى كتابة 
هذه الأسطر. رابعا: محاولة الوصول إلى العبر من هذه التجربة لتعميمها والاستفادة 
منهاء وبخاصة في ضوء التحولات العالمية التي ظهرت منذ أواخر القرن الماضي التي ما 
زالت مستمرة حتى أيامنا الحاضرة. 

ويبرز هدف الدراسة الأساسي من خلال تلك الاعتبارات السابقة» بالوقوف على 
تميز الظاهرة الإقليمية الأوروبية المتمثلة بالاتحاد الأوروبي في أبعادها التنظيمية 
والهيكلية» وكذلك في أهميتها كمتغير في النظام والنسق الدولي وكفاعل اقتصادي 


وسياسي يحاول أن يصبح قطبا دوليا فاعلا. 


(1) محمذ السيد سليم, "تطور الإطار النظري لعلم السياسة الدولية". مجلة السياسة الدولية. عدد 161 يوليى 
5 ص 47. 


تويثر 
0ع درداهظ © 


الفصل الأول 


أهمية الظاهرة الإقليمية في النظام الدولي 


وعناصر تميز الاتحاد الأوروبي كظاهرة 


تويثر 
0ع درداهظ © 


الفصل الأول 
أهمية الظاهرة الإقليمية في النظام الدولي وعناصر تميز الاتحاد 


الأوروبي كظاهرة إقليمية 


يناقش هذا الفصل مبحثين؛ المبحث الأول يتحدث عن أهمية الظاهرة الإقليمية 
في النظام الدوليء أما المبحث الثانيء فيناقش عناصر تميز الاتحاد الأوروبي كظاهرة 
إقليمية. 
المبحث الأول 


أهمية الظاهرة الإقليمية في النظام الدولي 


لقد كتب الكثير عن الظاهرة الإقليمية”' باعتبارها تعبير عن موقف 
جماعي مستمد من عدة دولء من أجل تحقيق مصالحها وحل مشاكلها بسبب 
العجز لدى الدولة الواحدة عن القيام بذلك. وقد وضح ذلك بعد الحرب 


العالمية الأولى» وذلك بعد تأسيس عصبة الأممء والتي تم إدخال نظامها 


(1) راجع بهذا الخصوص البحث المنشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات: مخلد المبيضين. "دور منظمة المؤتمر 
الإسلامي كظاهرة إقليمية في تحقيق التضامن الإسلامي", مجلة مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم 
الإنسانية والاجتماعية: العدد 6 المجلد 15 2000, ض ص 23-15. 


الأساسي في معاهدة فرساي 1919.: التي تعد حدا فاصلا في العلاقات الدولية. وذلك 
باعتبارها "أول منظمة عالمية ذات صفة سياسية", تسعى لتحقيق السلام بواسطة 
الحق والأمن الجماعي'"'. وقد تجاوز عدد المنظمات الإقليمية الثلائمائة بعد زيادة نمو 
هذه الظاهرة» بنمو واتساع الوظائف التي تقوم بها بعد الحرب العالمية الثانية وحتى 
أيامنا الحاضرة. 

ترتبط الإقليمية بمفهوم الإقليم كركن أساسي من أركان الدولة؛ باعتباره إطارا 
جغرافيا لممارسة اختصاصات يحددها القانون: على الرغم من اختلاف الإقليمية 
الجديدة عن مفهوم الإقليمية الذي ذاع صيتها وانتشر في ستينات القرن الماضيء وذلك 


( 


لغلبة الطابع الاقتصادي". 


وكما يقول بعض ال مختصينء فإن الإقليمية في الواقع العملي لم تشهد النور إلا في 
القرن التاسع عشر؛ حيث أوجد الوفاق الأوربي أمظ مه :مععدهك عط نواتها الأولى. أما 
في مرحلة ما بين الحربين العالميتين. فقد كان اتحاد الدول الأمريكية صمنمنا صءفعصة صدط 
أكثر الصيغ تعبيراً عنها. فالولايات المتحدة الأمريكية كانت وراء منظمة الدول الأمريكية 
التي وجدت فيها ترجمة عملية لنظرية مونرو القائلة بأن "أمريكا للأمريكيين" ولكن 
بوجهها الصحيح: "أمريكا للولايات المتحدة الأمريكية فقط". وهي حتى اليوم تقوّم هذه 


المنظمة وتلجأ إليها وفق معيار خدمتها لمطامعها ومصالحها في القارة الأمريكية". وفي 


(1) دانيال كولارء العلاقات الدولية: ترجمة خضر خضرء دار الطليعة: بيروت: 1985, ص 55. 
(2) موقع منتديات الشرق أون لاينء "مفهوم المنظمات الإقليمية وتطورها". تاريخ الدخول 2010/4/6. ض ض 3-1. 
(3) محمد عزيز شكريء "الظاهرة الإقليمية... ". موقع الموسوعة العربية. تاريخ الدخول 2010/4/6 ض 5. 
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المقايل. فيوجد من يرى أن التوجهات الميكزة للإقليمية:قد ظهرت مدذ تهاية الحرب 
العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة التي قامت أساسا على فكرة التكتل وتقسيم 
العام إلى كتلتين. وكما يقول الباحث علاوي محمد لحسن: "لقد خرجت نزعة 


الإقليمية من رحم هذا التقسيم (تقسيم العام إلى كتلتين) " 00 


أما التنظيم الدولي العالمي الذي شهده العالم في عصبة الأممء فقد انطلق في 
الأصل من تجمع إقليمي أوروبي بدأ بالوفاق الأوربي واستمر في نظام لاهاي السياسي 
واللجان الدولية التي أشرفت على إدارة الأنهار الدولية كالراين والدانوب. عندما كان 
العالم المتمدن مقصوراً على القارة الأوربية ثم عليها وعلى الولايات المتحدة من دون 
غيرهما من الأقاليم التي كانت مجرد مناطق نفوذ ومستعمرات للدول التي أسمت 
نفسها دولاً متمدنة وممنلهل< دعطلتون © . 

ويعزو البعض أسباب انتشار ا منظمات الإقليمية إلى عدة ظروف ومعطيات 
دولية كانت قد ظهرت خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها؛ كان من أهمها 
مسائل التحرر القومي والتحرر من ربقة الاستعمارء وقضايا أخرى؛ فقد وجدت 
هذه المنظمات كتعبير عن الهوية القومية مثل منظمة الوحدة الإفريقية 
وجامعة الدول العربية. أما الإقليمية الجغرافية فهي تعنى التجاور الإقليمي في رقعة 
جغرافية واحدة كتجاور مصر والسودان وهو ما تعبر عنه بوضوح منظمة الدول 


الأمريكية ومنظمة الوحدة الإفريقية. وقد وجد البعض الأخر كتعبير عن 


(1) علاوي محمد لحسن, "الإقليمية الجديدة: المنهج المعاصر للتكامل الاقتصادي الإقليمي", مجلة الباحث: عدد 7 
2010-9 ص 4. 
(2) محمد عزيز شكريء "الظاهرة الإقليمية... ". مرجع سبق ذكره: ص 2. 
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المصلحة الوطنية أمثال وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للنفط. ونوع 
أخر من المنظمات وجد من أجل تدعيم التعاون وفق حدود الانتماء الحضاري والثقافي 
كمنظمة المؤتمر الإسلامي'". فمنظمة الأمم المتحدة التي تعد المنظمة الأم لكافة 
المنظمات الدولية.ء من حيث سمو ميثاقها ألأممي في القانون الدولي العام» ومن حيث 
عضويتها المفتوحة لكافة الدول المستقلة, فإنها تهدف إلى أهداف كبرى تهم الأسرة 
الدولية مجتمعة؛ تتمثل مما يلي 

1- حفظ السلم والأمن الدوليين. 


2- تحقيق التعاون الدولي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية كافة. 

3- الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب بلا تمييز بين البشر. 

وبذلك فقد أصبح النظام الدولي يعتمد في حركته على تعامل واسع النطاق 
يحدث من خلال المجموعات الإقليمية» مما يدلل على "أهمية الظاهرة الإقليمية في 
تشكيل حركة ومعاط النظام العايلي" 0 

وقد أوضح ذلك الباحث عبد الفتاح الرشدان بقوله: "انطبع النظام 


الدولي بشبكة من المنظمات والأنساق وأخذت تشكل التجمعات وا منظمات 


(1) عبد الفتاح الرشدان, "جامعة الدول العربية بعد أكثر من نصف قرن على قيامها؛ نظرة تحليلية ورؤية 
مستقبلية". مجلة شؤون عربية, عدد 95, 1998 ص 8. 

(2) عدنان حسينء "المنظمات الدولية والإقليمية تحت وطأة العولمة". مجلة الدفاع الوطني. موقع الجيش اللبناني» 
تاريخ الدخول 2010/4/6. ص 2. 

(3) نقلا عن محمد السعيد الدقاق ومصطفى سلامة حسين, المنظمات الدولية المعاصرة, بيروت مطابع الأمل, 1990 
ص 275. 
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الإقليمية واحدة من أهم سمات المجتمع الدولي المعاصر. وذلك نتيجة الترابط 
والاعتماد المتبادل... بين الدولء وأخذت التنظيمات الدولية والإقليمية تكبر ويتسع 
دورها بقدر ازدياد الانصهار والتكامل الدولي... وبقدر التشابك والتداخل في العلاقات 
الدولية في كافة المجالات السياسية والإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية" '". وهذا 
ما يوضحه كذلك الباحث إسماعيل صبري مقلد, بقوله: إن هذه العلاقات تقوم, "على 
أساس من التقارب الإيديولوجي أو المذهبيء. أو وحدة الاتجاهات السياسية. أو 
الالتفاف حول مجموعة من الأهداف المشتركة””. وقد شهد العام مؤخرا نشاطا واسع 
النطاق على صعيد تكوين التكتلات الاقتصادية الإقليمية سواء في إطار ثنائي أو شبه 
إقليمي أو إقليمي, أو تجمعات لا تكتسب صفة الإقليمية المباشرة وإنما تجمع بين 
مجموعة من الدول ذات التفكير المتشابه غير نطاق جغرافي متسع تحده المحيطات؛ 
فمثلا في الأمريكيتين ظهرت السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (5802154) عام 


1 : كذلك إنشاء منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (2/48118) سنة 1994 7 


ومن الممكن أن ندلل على تأثر النظام الدولي بهذه الظاهرة من 


خلال الحديث عن الأمور التالية”: 1-القانون الدولي في غالبية قواعده أوروبي 


(1) عبد الفتاح الرشدان. "جامعة الدول العربية بعد أكثر من نصف قرن على قيامها؛ نظرة تحليلية ورؤية 
مستقبلية". مرجع سبق ذكره: ص 9. 

(2) إسماعيل صبري مقلد, الإستراتيجية والسياسية الدولية؛ المفاهيم والحقاتق الأساسية: بيروت» مؤسسة الأبحاث 
العربية, 1979 ص 372. 

(3) علاوي محمد لحسنء مرجع سبق ذكره. ص 1. 

(4) محمد السعيد الدقاق ومصطفى سلامة حسين؛ مرجع سبق ذكره. ص ص 270-269. 
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الممنشأ؛ بمعنى أنه كان قانونا إقليميا نشأ في ظل الهيمنة الأوروبية.ء وقد تم نقله فيما 


بعد إلى لمجال الدولي. 


2- لقد مخضت الكثير من القواعد القانونية الدولية عن العرف الإقليمي.ء ومن 
أمثلة تلك القواعد المتعلقة بتنظيم الحرب والحياد وقانون البحار. هذا علاوة على دور 


المنظمات الإقليمية في تطوير القانون الدولي. 


3- دور وأهمية التنظيمات أو الحلول الإقليمية لمواجهة المشاكل الدولية. وذلك 
في عدة حالات؛ ومن أهمها صعوبة تحقيق فكرة الأمن الجماعي عن طريق هيئة 
الأمم المتحدة: مما أدى إلى سعي الدول إلى وضع ترتيبات إقليمية للأمن مثل الأحلاف 
العسكرية المختلفة, وكذلك معاهدة الدفاع ال مشترك والتعاون الاقتصادي عام 1950 
بين دول الجامعة العربية. وكذلك فإن بعض المشاكل الدولية يتم مناقشتها والتفاوض 
حولها من خلال المجموعات الإقليمية. وكما قال أحد الباحثينء» "ولعل الاتجاه نحو 
الإقليمية («هناههه1ه») الذي انعكس في قيام تكتلات اقتصادية يمثل نوعا من التأمين 


ضد الحدة المتزايدة للمنافسة الدولية20 20 


وعلى الرغم من أهمية هذه الظاهرة الدولية» فإن ميثاق عصبة الأمم 
وميثاق الأمم المتحدة لم يضعا على وجه التحديد تعريفا محددا للإقليمية. مع أن 


الميثاق الأخير كان قد أقر إنشاء المنظمات الإقليمية في المادة 52 من فصله 


(1) مجدي محمود شهاب وسوزي عدي ناشد, أسس العلاقات الاقتصادية الدولية, منشورت الحلبي الحقوقية, 
بيروت. 2006: ص 37. للمزيد حول الاتفاقيات الإقليمية انظر: ,تتدرة 1 اعددتاة قصة فافممسردة ماءعتداة 
معصممعية لدطمات معنعاح-ناظ عط يصنامناموعلة بعنامط موعدم" ممعممسظ مذ بتلمدهكتفممه هسه معمععام 
.2005 هئات 8 بعستلده لعطعتاطم ككعة عاعتايق 
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الثامن. وكما يلي: "ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات 
إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين ما يكون العمل 
الإقليمي صالحا فيها ومناسبا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها 
متلاتما مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها". 

ومن جهة أخرىء فقد اختلف الفقه بخصوص تعريفه للمنظمات الإقليمية, 
وذلك بسبب تنوع المعايير التي يبنى عليها كل اتجاه في تعريفه لهذه الظاهرة؛ فقد 
ينظر إلى هذه الظاهرة من منظور جغرافي يتطلب قيام رابطة جغرافية بين الدول 
المنظمة للمنظمة الدولية عن طريق الجوار الجغرافي أو المجال المكاني. وكذلك قد يتم 
الأخذ بمعايير واعتبارات أخرى سواء أكانت سياسية أو حضارية أو مذهبية أو عرقية 
أو اقتصادية...الخ. وهنالك من يعرف المنظمة الإقليمية بطريقة جامعة؛ كالباحث 
محمد شوقي عبد العالء يقول: هي "هيئة دائمة نشأتهاء بمعاهدة دولية. مجموعة من 
الدول المتجاورة جغرافيا والمرتبطة فيما بينها بروابط التاريخ والمصالح والأهداف 
المشتركة لتنمية علاقاتها المتبادلة والحفاظ على السلم والأمن في منطقتها" ". وها هو 
الباحث المعروف كارل د.دوتيش يقول إن مصطلح المنظمات الدولية المتخصصة يقتصر 
على ما يسمى عادة "بالمنطقة". "وهو تعبير غامضء والمنطقة عبارة عن عدد قليل من الدول 


يجمع بينها بعض الروابط الجغرافية والثقافية والتاريخية: أو تربطها بعض العلاقات 


(1) محمد شوفي عبد العال, التنظيم الإقليمي العربي؛ دراسة في أزمة الفعالية": مجلة شؤون عربية, عدد 91 أيلول 
197 ص 27. 
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الاقتصادية واطالية. أو تجمعها مبادئ الحرية السياسية وما أشبه ذلك من الأنظمة 


الاجتماعية» أو مزيج من كل هذا" '0. 


وقد انطلق شمعون بيرسء رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق» من المنطلق المكاني 
في حديثه عن مفهوم الإقليمية. وذلك في مجال الاقتصاد الإقليميء عندما قال إن هذا 
الاقتصاد ينطوي على خطوات تدريجية لإقامة جماعة تشبه إلى حد كبير الجماعة 
الأوروبية» "لقد كان بين الأمم الأوروبية الغربية عداء تاريخي.... وقد استطال هذا 
العداء ... في بعض الحالاتء قرونا أكثر من النزاع بين البلدان العربية وإسرائيل. غير أن 


2200 


هذه الأمم الأوروبية لم تنف حق جارها في الوجود"”. وكأنه يطالب بضرورة تحقيق 
وحدة اقتصادية إقليمية خاصة بمنطقة الشرق الأوسطء يكون لإسرائيل فيها دورا 


رياديا في هذه المنطقة الزاخرة بالأحداث. 

وبعد القيام بتحليل المحاولات المختلفة لتعريف المنظمات الإقليمية. فقد 
لوضحت عدة أمورء ومن أهمها: 

1- كل تعريف يهدف إلى وضع معيار أو يتضمن العدد الأكبر من المنظمات بين 
جوانبه. لذلك فإن معيار التجاور الجغرافيء على سبيل المثال» وإن كان صادقا في حالات 
معينة (منظمة الدول الأمريكية ومنظمة الوحدة الإفريقية...). فإنه لا يمكن الأخذ به 


مثلا لمنظمة الدول المصدرة للنفط. 


(1) كارل د.دوتيش, تحليل العلاقات الدولية: ترجمة محمود نافع, مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة. 1982, ص 241. 
(2) :شمعون بيرس, الشرق الأوسظ الجديد, ترجمة دار الجليل: دار الجليل: غمان: 1994 ضص88. 
(3) محمد السعيد الدقاق ومصطفى سلامة حسين. مرجع سبق ذكره. ص 273. 


2- إن المنظمة الإقليمية تتضمن توافر عنصرين متداخلين؛ أحدهما يسبق الآخر 
ويبرره. أما بالنسبة للعنصر الأول» فيتحقق بوجود رابطة ما من روابط التعاون أو 
التضامن؛ حضارية» ومكانية» واقتصادية: وأمنية» ومذهبية... بين عدد معين من الدول 
التي تحدد لدى وجودها والتمسك بها إنشاء منظمة إقليمية. ولكن أحيانا لا تقتتصر 
الرابطة على عدد معين من الدولء ولكنها تشمل كل الدولء فنكون هنا أمام إيجاد 
منظمة دولية عالمية وليست إقليمية. ومن النتائج المترتبة على ذلكء أن المنظمة 
الإقليمية محدودة العضوية. وبمعنى آخرء فإن المنظمة الإقليمية تعد منظمة جزئية 
وليست عالية: وهذا هو العنصر الثاني الضروري لقيام ا منظمة (محدودية العضوية). 

وبناء على ما تقدم يمكن تعريف ال منظمة الإقليمية» بأنها "تلك المنظمة الجزئية 
التي لا تضم في عضويتها إلا عددا محدودا من الدولء نظرا لوجود رابطة تضامن 
محددة تجمع فيما بينها. فمحدودية مضمون رابطة التضامن تؤدي إلى محدودية 
نطاق العضوية في المنظمة الإقليمية" '''. وبذلك تعد الإقليمية «هناهدهنعء: وسيلة من 
وسائل التعاون الدولي المخطط له. يقوم على الوحدة الإقليمية لمجموعة الدول 
الداخلة فيه» وغالباً ما تعرض بديلاً من العالمية الشاملة التي تعتبر وسيلة من وسائل 
التعاون الدولي المنظم قوامه وحدة المشكلة الإنسانية لمجموعة الدول الداخلة فيه 
فالإقليمية والعالمية يعدان غير الوظيفية التي تعد من وسائل التعاون الدولي ال منظم 


قوامه طبيعة المشكلة الإنسانية لعدد الدول المنظمة إليه". 


(1) ال مرجع نفسه. ض ص 274-273. 
(2) محمد عزيز شكريء "الظاهرة الإقليمية... ".ص 1. 


ومهما يكن الأمرء فإن الكثير من الباحثين والدارسين يحددون عدة معايير تقام 
عليها الإقليمية» في محاولة لتعريفهاء ومتضمنة اتجاهات عدة ومختلفة للإقليمية. 
وحسب البعد الذي يقوم عليه: وكما 00 

1- الإقليمية ذات البعد الجغرافيء التي تقوم على رابطة النطاق المكاني أو 
الجوار الجغرافي. 

2- الإقليمية ذات البعد المذهبي أو السياسيء التي تقوم على قاعدة الجمع بين 
عدد معين من الدول قد لا يربط بينها تجاور جغرافيء وإنما يجمع بينها سياسة أو 
مذهب معين. وقد يكون "الاتحاد من أجل المتوسط" الذي أقره الاتحاد الأوروبي عام 
8 ل(اجتماع بروكسل 14-13 مارس): كمنظمة إقليمية تهدف إلى تحقيق السلام 
والاستقرار والازدهار والتنمية بمنطقة المتوسطء كمثال على هذا النوع من الإقليمية2. 

3- الإقليمية ذات البعد المطلقء التي لا تقوم على أساس محدد وإنما يدخل في 
نطاقها كل منظمة لا تتجه بطبيعتها نحو العالمية. بل يقتصر نطاق عضويتها على 
مجموعة محددة من الدول لها قاسم مشتركء قد يكون جغرافيا أو سياسيا أو مذهبيا. 

4- الإقليمية ذات المذهب الحضاريء التي تقوم على أساس الرابط الجغرافي مع 
توافر عوامل أخرى تدعمه: وتكون ذات بعد حضاري تقوم على وحدة اللغة أو 


الثقافة أو التاريخ. 


(1) عبد الفتاح الرشدانء مرجع سبق ذكره. ص 9. 
(2) سامية بيبرس: "الاتحاد من أجل المتوسط ومستقبل الشراكة الأورو-متوسطية". مجلة السياسة الدولية» عدد 174 
أكتوبر 2008, ص 137. 
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وبناء على ذلك المنطلق؛ فإن العناصر الضرورية لقيام المنظمة تقوم على ما 


)0 
يلي : 


أ- عنصر التجاور بين الدول الأعضاء في المنظمة؛ بمعنى الانتماء إلى منطقة 
جغرافية واحدة. 

ب- عنصر التضامن بين هذه الدول؛ بمعنى وجود دول تشترك كرابطة وحدة 
المصالح العسكرية والسياسية. وكذلك وحدة ال مصالح الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية. 

ج- العمل المشترك من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليينء وذلك عن 
طريق الأجهزة التي تكفل ذلكء وتلتزم بالتعاون في الكثير من المجالات. 

د- التقاء أهداف ومبادئ المنظمة الإقليمية مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة. 
والتعاون فيما بينها. 

وبخصوص فعالية ال منظمات الدولية» فهناك اتجاه يقول إن ال منظمات الدولية 
الإقليمية: التي تحتفظ فيها الدول الأعضاء بسيادتها كاملة. وعندما يكون الهدف من 
وجودها اختياري: أقل فاعلية من تلك التي تعطى سلطة فوق الدولة» مثل السوق 
الأوروبية المشتركة قبل عام 1993» والاتحاد الأوروبي منذ عام 1993. 

أما بالنسبة للاتجاه الآخرء والذي يعد ردا على الاتجاه الأول فيرى أن 


الأمر لا يتوقف فقط على مدى السلطات أو الاختصاصات الممنوحة للمنظمة 


(1) عبد الفتاح الرشدان. مرجع سبق ذكره؛ ص 9. وللمزيد انظر: مفيد محمود شهاب. المنظمات الدولية: دار 
النهضة العربية, القاهرة: 1978 ص 411. 
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الإقليمية بقدر ما يتوقف على إرادة الدول الأعضاء نحو تدعيم عمل المنظمة وتقرير 
رابطة التضامن فيما بينها. ويتساوى في ذلك المنظمات التي تقوم على التعاون 
الاختياري أو التي تستهدف مجرد التنسيق بين أعضائها أو التي يتحكم فيها سلظة 
فوق قومية. 

فالبعض يحدد المقصود بالفعالية» بأنها قدرة المنظمة على تحقيق أهدافهاء 
وحماية أمن أعضائها في مواجهة الآخرين ومحاولة تذليل العقبات التي تعترضهاء 
وعدم الفعالية معناه فشل المنظمة في تحقيق أهدافها لأي سبب". 

وفي هذا السياقء يمكن ترديد القول بأن فعالية أي منظمة دولية تتمثل في 
قدرتها على التأثير الإيجابي في نطاق عملهاء وفي المحيط الذي تعمل به وفيما يتعلق 
بجوانب أساسية ثلاثة. وهي: "1-تحقيق الالتزام بأهداف ومبادئ المنظمة وبما ترسيه 
عبر مسيرة حياتها من أعراف وتقاليد تحكم نشاطها ومواقفها وأساليب تعاملها مع 
مختلف القضايا والمشكلات التي تعرض لهاء 2-إرساء قواعد التعاون والعمل الجماعي 
بين الدول الأعضاء وتوسيع نطاقه بشكل مستمرء 3-القدرة على حفظ السلم والأمن 
في النطاق الذي تعمل فيه المنظمة"2, 

وعلى أية حالء فإن فعالية المنظمة الإقليمية لا تتوقف على مدى 


الاختصاصات أو الصلاحيات الممنوحة لهاء بقدر ما تتوقف على رغبات 


(1) محمد شوفي عبد العال: التنظيم الإقليمي العربي؛ دراسة في أزمة الفعالية". مجلة شؤون عربية. عدد 91 أيلول 
1997 ص 28. 

(2) عبد الحميد المواف "فعالية المنظمة الدولية؛ جامعة الدول العربية كحالة للدراسة". مجلة شؤون عربية. عدد 
50 حزيران 1987 ص 13. 
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وإرادات دولها في اتجاهها نحو مساندة الأعمال التي تقوم بها المنظمة» وتعزيز رابطة 
التضامن بين هذه الدولء سواء المنظمات التي تقوم على التعاون الاختياري يكون 
هدفها التنسيق بين أعضائهاء أو التي تمنح سلطات فوق الدول كمنظمات الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية". 

ولقد توصلت بعض ال منظمات الإقليمية إلى مراحل أخرى من النمو سواء من 
حيث عدد الدول الأعضاء أو من حيث مجال النشاط أو كليهما معاء "وقد تكون 
المنظمات التي تكونت في أوروبا ألغربيه بعد الحرب العالمية الثانية من أهم وأكبر 


ا منظمات الإقليمية..." ©, 


ومهما يكن الأمرء فقد تم اللجوء إلى نظريات التكامل والنظريات الاندماجية 
لتفسير ظاهرة الإقليمية التي تعزز وتنتشر في كافة مناطق العالم» والتجربة الأوروبية 
تمثل نموذجا لنجاحها. علما بأن نظريات التكامل قد مثلت في حالات متعددة مرجعا 
يعتمد عليه من أجل تطوير ميادين تعاون دولية وإقليمية مثل الفلسفة التي كانت 
وراء إنشاء المنظمات الدولية المتخصصة بعد الحرب العالمية الثانية. وكذلك الحال 
بالنسبة لقرار إنشاء الجماعة الأوروبية في بداية خمسينيات القرن الماضيء التي تعد من أهم 
التجارب التكاملية نجاحا في العلاقات الدولية المعاصرة. أما فيما يتعلق بالمنظمات الإقليمية 
ودورها في ظل النظام التعددي التوافقي. فمن الممكن القولء إذا لم تطور هذه المنظمات 


من أنشطتها واختصاصاتها لكي تتخلص من فكر وأيديولوجية وأداء الحرب الباردة 


(1) محمد شوفي عبد العال. مرجع سبق ذكرة. ص 33 
(2) كارل د.دوتيشء تحليل العلاقات الدولية ترجمة محمود نافع, مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة. 1982, ص 214. 
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وما تلاهاء فإنه من الممكن أن يتم تهميشها أكثر فأكثر. فيجب عليها التحول إلى 
مفاهيم التنمية الشاملة. وذلك بتحولها وانتقالها من مفهوم الأمن الاستراتيجي إلى 
الأمن والأمان الإنساني. 

ولكن التحدي الذي واجهته. ولا تزال» السيادة الوطنية لكثير من الدول 
يتمثل في النزعة الإقليمية التي تظهر أحيانا وتختفي أحيانا أخرى. 
وتتجسد هذه النزعة في إنشاء تجمعات إقليمية مندمجة شمال- شمالء وشمال 
جنوب» وجنوب بجنوب ذات صبغة تجارية بحتة (مناطق للتجارة الحرة) أو ذات 
صبغة تجارية-اقتصادية أو ذات صبغة تجارية-اقتصادية-نقدية متكاملة. حقيقة أن 
هذه التجمعات الإقليمية لا تمس بسيادة الدول الشريكة فيها لأنها قائمة في الأساس 
على أشكال من الاندماج الاقتصادي لا السياسي. وكما يقول الباحث الشاذلي العياريء 
وبكلمة أخرىء " ليس هناك دول أو حكومات إقليمية موحدة ترعى برامج التعاون 
امشترك ضمن التجمعات العنية. إلا أن التباين الذي بميز البلدان الشريكة من حيث 
بنياتها الاقتصادية أو من حيث كثافاتها السكانية أو من حيث سعة أسواقها 
الاستهلاكية أو من حيث قدراتها التنافسية بخاصة في التجمعات التي تضم أقطارا 
شمالية متقدمة وأقطارا جنوبية متخلفة كثيرا ما يؤول إلى تناقض بين المصالح الوطنية 


وبالتالي إلى صدام بين القرارات والخيارات الوطنية" ". 


(1) للمزيد انظر الشاذلي ألعياري. " السيادة الوطنية في ظل العولة؛ صراع غير . محسوم (3/1)". موقع الفلسفة/ 
تاريخ 2010/4/6.. ص 4. 
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وعلى أية حالء فيمكن القولء إن الإقليمية لم تكن ناجحة تماماً حتى في أن 
تكون سنداً للعالمية. وهي أضعف من أن تكون بديلاً عنها. على الرغم من قول البعض 
بأن المنظمة الإقليمية تعد ظهيرة للمنظمة الدولية العالمية". 

وبالنسبة للاتحاد الأوروبيء كمنظمة إقليمية فوق قومية» فقد كان قبل كل شيء 
مشروع فكري تبلور في أذهان مفكرين وحكماء وفلاسفة وفقهاء ورجال قانون 
ومصلحين اجتماعيين» قبل أن يتحول إلى مشروع سياسي تسهم في بنائه مؤسسات 
تحظى بدعم رؤساء الدول والحكومات وقطاع كبير من النخب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في مختلف الدول الأوروبية. وهذا المشروع لم يظهر فجأة في صورة نص 
متكامل قابل للتطبيق على أرض الواقع. بل تبلور تدريجيا وعلى مدى عقود طويلة 
من خلال رؤى فكرية في البداية اختلفت دوافعها وأهدافها. بحيث شكلت هذه 
الرؤى مخزونا أخذت منه النخبة السياسية عندما بدأت الظروف العالمية والإقليمية 
والمحلية تنضج» حتى دخلت معاهدة ماستريخت حيز التنفيذ في الأول من شهر 
تشرين الثاني/نوفمير عام 1993. 

فأضحى الاتحاد الأوروي مؤسسة دولية أو منظمة دولية يضم 27 دولة» تأسس 
بناء على معاهدة ماستريخت التي وقعت عام 1992., ولكن العديد من أفكاره 
موجودة منذ خمسينات القرن المنصرم. ويقوم على مبادئ نقل صلاحيات الدول 
القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية» لتبقى هذه المؤسسات محكومة بمقدار 
الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة. فهو ليس اتحادا فدراليا. حيث إنه 
يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم. وله نشاطات عديدة على اعتبار أنه 


سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو الذي تبنت استخدامه 13 


(1) محمد عزيز شكريء "الظاهرة الإقليمية... ".ص 9. 
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دولة من أصل ال 27 الدول الأعضاءء هذا إضافة إلى سياسة زراعية مشتركة وسياسة 
صيد بحري موحد. وقد احتفل في مارس/آذار 2007 بمرور 50 عاما على إنشاء الاتحاد 
بتوقيع معاهدة روما. فيعد الاتحاد الأوروبي أبرز النماذج للتكتلات الإقليمية في العالم 
المعاصر لكنه يتأرجح بين حالات اندماج وحالات تنافسء كما سنرى لاحقا. وكما يقول 
الباحث الشاذلي العياري: فإنه من" المناسب هنا أن نستأنس بالتجربة الإقليمية 
الأوروبية الرائدة التي تعتبر نموذجا متكاملا لتماشي الاندماج الموفق من جهة ومثالا ذا 
دلالة للجدلية القائمة بين السيادة الوطنية وما يمكن أن نسميه ب"عوطة 


010011 


إقليمية" من جهة ثانية 


(1) الشاذلي ألعياري. " السيادة الوطنية في ظل العولمة؛ صراع غير محسوم (3/1). موقع الفلسفة/ تاريخ 
76 ص 1. 
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ا مبحث الثاني 


عناصر تميز الاتحاد الأوروبي كظاهرة إقليمية 


أولا:تميز التجربة التكاملية الأوروبية: 


تعد التجربة التكاملية الأوروبية تجربة فريدة ورائدة سواء من حيث التنظير 
أو من حيث التطبيق. إضافة إلى اتصافها بقدر كبير من التنوع» وشهودها العديد من 
التطورات البعيدة المدى في بعديها؛ الأفقي (الجغرافي) والذي ما يزال يحتفظ بحيويته 
وجاذبيته. والبعد الرأسي الذي يسمح بدرجات متباينة من العمق بالنسبة لأوجه 
التكامل المختلفة”'''''. كما يعد من غعناصر تميزها التنافس الواضح بين ا مداخل 
الموسسية المختلفة» الذي استقرء في نهاية الأمر وبشكل سريع على مفهوم الجماعة 
الاقتصادية الدائمة التطورء مع فتحه الباب. على مصراعيه أمام ما يسمى بالتكامل المرن 
الذي يسمح بدرجات متفاوتة من عمق التكامل وباختلاف النطاقات الأفقية ضمن 
نفس الإطار المؤسسي. 

فالسلطات التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي تتسع كثيرا كلما تعلق الأمر 
بالأنشطة الخاصة بالسياسات التجارية واطالية والاقتصادية. وتضيق كثيرا كلما 
تعلق الأمر بأنشطة تخص السياسة الخارجية والأمن والشرطة والقضاء. وهذه 
السلطات هي سلطات فعلية وليست شكلية» وترتب حقوقا وواجبات 
والتزامات حقيقية ليس فقط في مواجهة الدول الأعضاءء ولكن في مواجهة 
الأفراد والجماعات. وكانت العديد من النزاعات القانونية التي فصلت فيها 


(1) مخلد المبيضين, "دور منظمة المؤتمر الإسلامي كظاهرة إقليمية في تحقيق التضامن الإسلامي". مجلة مؤتة 
للبحوث والدراسات. سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية, العدد 6: المجلد 15, 2000, ص 16. 
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محكمة العدل الأوروبية خلال ستينيات القرن الماضي قد حسمت مسألة الشخصية 
القانونية للجماعة الأوروبية بشكل لا يقبل الجدلء بحيث أصبح من المسلم به أن 
الاتحاد الأوروبي يتمتع بشخصية دولية مستقلة لها طبيعة قانونية خاصة. نستطيع 
إجمال أهم سماتها وخصائصها وملامحهاء فيما ياي 0 

1- يعد الاتحاد الأوروبي كيانا قانونيا وسياسيا له بنية مؤسسية مستقلة عن 
الدول الأعضاء. وتؤدي وظائف ومهام تستهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة 
أوروبية عامة تمس المجتمعات الأوروبية: أفرادا وجماعات على المستوى ذاته. 
وبحسب التصورات الواردة في المعاهدات الأساسية. 

2- لقد تنازلت الدول الأعضاء طواعية وبشكل دائم عن جانب من سيادتها أكبر 
مما تعودت الدول أن تتنازل عنه لصالح المنظمات الدولية الحكومية التقليدية. وذلك 
لتمكين هذا الكيان من ممارسة مهامه وتحقيق الأهداف والطموحات التي حملته إياه 
قوانينه الأساسية. 

3- لقد تبلور نظام قانوني لهذا الكيان مستقل عن النظام القانوني لكل دولة 
عضو على حدة: وذلك نتيجة تنازل الدول الأعضاء له عن جانب من سيادتها. 

4- قدرة هذا النظام القانوني على أن يتخذ من القوانين والقواعد 
والقرارات والإجراءات. ويصدر من التعليمات ما هو قابل للتطبيق المباشر 


داخل جميع دول الأعضاء بدون استثناء. وكانت النتيجة ترتيب الالتزامات 


(1) حسن نافعة: الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت, 2004. ص ص 
40-9. للمزيد انظر: 


.6/10/2010 فقتل ممك تمص عم عط مسمنهتة ممعممعسظ ممتفعمكل101 
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والحقوق ليس فقط في مواجهة الدول الأعضاءء وإنما في مواجهة المواطنين والأفراد 
والجماعات الذين يعيشون داخل حدود هذه الدول. 

5- تكون الأولوية للقوانين الصادرة عن الاتحاد الأوروبي على القوانين المحلية 
للدول الأعضاء في حالة التعارضء وعليه فلا يمكن إلغاء أو تعديل القوانين الأوروبية 

ومما يجب ذكره هنا أن ما يصدر عن الاتحاد الأوروبي في شكل قواعد واجبة 
التطبيق تعتبر ملزمة للدول الأعضاء وقابلة للتطبيق الفوري والمباشر دونما حاجة إلى 
إجراءات إضافية لنقلها إلى النظم القانونية المحلية»ء وما يصدر عن الاتحاد في صورة 
توجيهات فهيء وإن كانت ملزمة أيضاء إلا أنها ليست قابلة للتطبيق الفوري المباشرء 
"ويمكن لكل دولة أن تطبقها وتنقلهاء بطريقتها الخاصة» إلى نظامها القانوني الداخلي" 
انا 

ومن ناحية أخرىء فإنه ما يميز الاتحاد الأوروبي أيضا هو الطابع الديمقراطي 
للاتحاد الأوروبيء الذي يجب أن يفهم في إطار خصوصية النظام السياسي لهذا الكيان» كونه 
أقرب إلى شكل المنظمة الدولية الحكومية منه إلى شكل الدولة. ويتجلى مبدأ الدمقراطية 
على أفضل ما يكون في القواعد والأحكام المكتوبة والعرفية» التي تنظم شروط العضوية. 
فتقتصر عضوية الاتحاد الأوروبي على الدول ذات النظم السياسة الدمقراطية. وكما هو 
معلوم: فإن دولا مثل أسبانيا والبرتغال واليونان لم تقبل كأعضاء في الجماعة الأوروبية 


إلا بعد انهيار النظم الشمولية فيها وقيام نظم سياسية ليبرالية على أنقاضها. 


(1) حسن نافعة: الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياء ص 40. انظر للمزيد كذلك: 
.6/10/2010 نقنلع رمك توص عم عط مسمتمتا صدءممسظ بمنفءمتكل1/ل1 
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وكذلك م ينفتح الاتحاد الأوروبي على دول أوروبا الشرقية ويبدي استعداده لقبول 
عضويتها إلا بعد انهيار نظمها الشيوعية وانتصار النظم الليبرالية فيها. وكذلك الحال 
بالنسبة لتركيا التي ما زالت الكثير من العقبات تعترض انضمامهاء ومنها عدم اكتمال 
مقومات الدبمقراطية فيها. 

وكما هو معروفء فإن أي منظمة دولية لا تستمد شرعية سلطتها من إرادة 
عامة يبلورها "عقد اجتماعي" مفترض يتم إبرامه بين الحكام وال محكومين. كما هو 
الحال بالنسبة إلى الدولة» وإنما من اتفاق سياسي إرادي مقنن في صورة "معاهدة" يتم 
إبرامها بين دول مستقلة ذات سيادة. ومع ذلك فقد حرص الاتحاد الأوروبي أن يؤكد 
طابعه الديمقراطي المميز والفريد من خلال عدد من الخصائص والسمات التي ميزته 
عن غيره من المنظمات الدولية التقليدية» ومن أهمها!" ”": 

1- حرص الاتحاد الشديد على أن تكون حكومات الدول الأعضاء نفسها منتخبة 
انتخابا حرا يعبر عن الإرادة الشعبية كشرط أولي وأساسي من شروط العضوية نفسها. 

2- حرصت الدول الأعضاء على استفتاء شعوبها مباشرة على أي تعديلات 
جوهرية يتم إدخالها على المعاهدات الأساسية أو حين تعقد معاهدات جديدة تعدل 
من مسار الوحدة الأوروبية» وبمعنى عدم الاكتفاء بتصديق السلطة التشريعية. وذلك 


ضمانا لاستمرار التأييد الشعبي لمسيرة وإيقاع الوحدة الأوروبية. 


(1) حسن نافعة. الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياء ص ص 42-41. للمزيد انظر: 
.6/10/2010 :متلعممءتعص ممع عط مصمنمت] سمعممسظ هتدعم 11110 
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3- الحرص على أن تتضمن البنية المؤسسية للاتحاد برلمانا أوروبيا منتخبا 


بالاقتراح المباشر تتأكد سلطاته وتتوسع صلاحياته بانتظام. 


4- محاولة إشراك جماعات الل صالح ومؤسسات المجتمع اللمدني وممثلي 
السلطات المحلية في بعض آليات صنع القرار. وذلك من خلال اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية ولجنة الأقاليم. 


وما يميز الاتحاد من جهة أخرىء هي تلك الفلسفة التي تحكم طبيعة العلاقة 
بين الاتحاد الأوروبي وبين الدول الأعضاء فيهء والتي تختلف عن تلك التي تحكم 
العلاقة بين المنظمات الدولية التقليدية والدول الأعضاء فيهاء من زوايا عدة؛ فقد نجح 
الاتحاد الأوروبي العثور على صيغة توفق بين سمتين أو خاصتين متعارضتينء لا بل 
متناقضتين أيضا تقوم عليهما العلاقات بين الدولء وهما: الصيغة الأولى؛ خاصية 
السيادة» التي تخول الدول الصغيرة قبل الكبيرة حق المطالبة بأن تعامل على قدم 
المساواة وأن تكون لها الحقوق نفسها وعليها الواجبات نفسها. والصيغة الثانية. هي 
عدم المساواة الفعلية بين قدرات وإمكانات الدول» وتنعكس نفسها في حرص الدول 
الكبيرة على التمتع بمزايا ومراكز قانونية تتناسب مع قدراتها وإمكاناتها الحقيقية. وقد 
جرت عملية التوفيق تلك باستخدام عدد من التقنيات والآليات المستحدثة والمبتكرة. 

فمن ناحية قبلت الدول الأعضاء مبدأ التناسب بين أوزانها التصويتية وأوزانها 
الفعلية. مما يعني الإقرار بعدم المساواة بين هذه الدول في بلورة وصنع 
السياسات المشتركة. ومن ناحية أخرىء. فقد قبلت هذه الدول الأخذ بمبدأ 
التمييز بين الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات حسب نوعية الموضوعات 


المطروحة للتصويت واشتراط الإجماع بالنسبة إلى القرارات التي تمس سيادة 


31 


ومراكز الدولة» مما يعني الإقرار بمبدأ المساواة بين الجميع في الأمور الحيوية. وبالتالي 
تكون الدول الأعضاء قد قبلت أن تتنازل عن جنزء من سيادتها أو صلاحياتها أو 
اختصاصها لصالح المؤسسات الاتحادية في قضايا معينة» بينما تحتفظ لنفسها بكامل 
سيادتها في قضايا أخرىء مع الإيمان والتسليم في الوقت نفسه بضرورة التوسع والنقل 
التدريجي للصلاحيات من نطاق السيادة الفردية للدول إلى نطاق العمل التكاملي أو 
الاندماجي الذي تمارسه المؤسسات المشتركة للاتحاد. وذلك بطريقة منظمة ومدروسة. 
وتعكس البنية المؤسسية للاتحاد هذا التباين في المراكز القانونية للدول الأعضاء. 
وكذلك في عمليات صنع القرار وآليات التصويت. لكن موجة التوسع الأخيرة في 
العضوية ربما تخل بهذا التوازن وتجعل من عملية البحث عن نظام بديل أكثر تحقيقا 
للعدالة. قضية صعبة وهي موضع خلاف". 

ومن عناصر التمييز كذلكء أن البنية المؤسسية للاتحاد الأوروبي تضم ثلاثة أنواع 
من المؤسسات؛ المؤسسات الرئيسية لصنع القرار وتحتوي المجلس (بشقيه ا مجلس 
الأوروبي على مستوى القمة ومجلس الوزراء) والمفوضية والبرلمانء والمؤسسات 
والهيئات الرقابية» التي تضم: محكمة العدل الأوروبية: جهاز المحاسبات (أو محكمة 
المراجعين): والأجهزة والفروع الأخرى التي بدورها تنقسم إلى قسمين؛ المؤسسات 
والأجهزة الاستشارية المعاونة وتشمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الأقاليم» 
والمؤسسات المستقلة ذات الطابع الفني وتشمل البنك المركزي وبنك الاستثمار 


وغيرهما. 


(1) حسن نافعة» الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربيا ص ص 43-42. 
.6/10/2010 :متلعممء نص عع عط مصمئمت] صدعممعسظ ,هنعم 18119 
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ولقد عكست البنية المؤسسية تلك تباين واختلاف المراكز القانونية للدول من 
خلال تباين المقاعد المخصصة لها في بعض الأجهزة والفروع (وكما أسلفناء فللدول 
الأربع الكبرى؛ مقعدان في المفوضية؛ ومقعد واحد لبقية الدولء أما في البرلمان» 
فالمقاعد مختلفة تتراوح بين 99 لأكبرهاء وهي أطانياء وستة مقاعد لأصغرهاء 
لوكسمبورغ. وكذلك الحالء بالنسبة لللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الأقاليم 
التي يتراوح عدد المقاعد فيها بين 24 لكل من الدول الأربع الكبرى: و6 للكسمبورغ. 
أما بالنسبة لآليات صنع القرارء فإنها تعكس ذلك التباين؛ فللدول الأعضاء أوزان 
تصويتية مختلفة في ا مجلس بالنسبة للموضوعات التي تتخذ فيها القرارات بالأغلبية 
الموصوفة, وتتراوح هذه الأوزان بين 10 بالمتة للدول الأربع الكبرىء اثنين للكسمبورغ. 
وقد تغيرت نسب توزيع هذه المقاعد والأوزان بعد دخول الدول العشر الجديدة في 
الأول من أيار/ مايو 2004 كما سنرى فيما بعد. 

ومن ناحية أخرىء فيلاحظ أن النظام السياسي للاتحاد الأوروبي يختلف عن 
النظام السياسي للدول من زوايا متعددة؛ فإذا كان بالإمكان اعتبار مبدأ فصل السلطات 
والتوازن بين السلطات الثلاثء التنفيذية والتشريعية والقضائية, هو ال معيار المحدد 
للطبيعة الدمقراطية للنظم السياسية على وجه العموم: فإننا سنجد أن هذا المعيار ليس 
واضحا تماما في النظام السياسي للاتحاد الأوروبي؛ يبدو وكأن هذا النظام ينطوي لأول وهلة 
على فصل واضح بين السلطات. فيوجد سلطة تنفيذية (ممثلة في المجلس والمفوضية)» 
وسلطة تشريعية (ممثلة في البرلمان). وسلطة قضائية (ممثلة في محكمة العدل الأوروبية). 
وهذا الفصل ما زال شكليا إلى حد كبير: أو في مراحله الجنينية على الأقلء "ذلك 
أن الخلط والتداخل بين طبيعة وصلاحيات السلطات القائمة. وبالذات بين السلطتين 
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التنفيذية والتشريعية: يبدو واضحا إلى درجة يتعذر معها القول بأن الاتحاد الأوروبي 
هو نظام سياسي يقوم على الفصل والتوازن الحقيقي بين السلطات"". 
فالسلطة التنفيذية موزعة بين ال مجلس (الشق الأوروبي والشق الوزاري) من 
جهة» وا مفوضية من جهة أخرىء حيث ينفرد كل منهما بمنطقة صلاحيات خاصة. مع 
وجود منطقة صلاحيات مشتركة في الوقت نفسه. فاءلفوضية ليست هيئة منتخبة 
ولكنها هيتة معينة من جانب حكومات الدول الأعضاء. ومع كل ذلك فإنها تمارس 
عملها في استقلال شبه كامل عن مجلس الوزراءء وبالنتيجة فهي سلطة لها سمات 
بيروقراطية خاصة تجعلها أقرب ما تكون إلى حكومة "موظفين" منها إلى حكومة 
"تقمثيلية". بمعنى حكومة بال معنى السياسي للكلمة. وما زال ا مجلس بمارس صلاحيات 
تشريعية واسعة على الرغم من التزايد المطرد للدور التشريعي للبرلمان. وأما السلطة 
الوحيدة المستقلة التي تمارس دورها في استقلال فهي السلطة القضائية ممثلة في 
محكمة العدل الأوروبية. 
أما المجلسء فكان يتمتع بيسلطات وصلاحيات تمكنه من أن يصبح في 
النهاية هو صانع القرار والمحدد الرئيسي للقواعد العامة وللوائح والضوابط 
التي تشكل في مجملها القانون الواجب التطبيق على الجماعة الأوروبية. وكما 
يقال فصحيح أن نطاق السلطات والصلاحيات المخولة للبرللمان الأوروبي أخذت 


تتسعء. بشكل تدريجي ومطرد جعل منه شريكا فعليا في عملية صنع القرارء 


(1) حسن نافعة: الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياء ص 43.للمزيد انظر: 
.6/10/2010 بقتلءمماءترعص ممع عط ,(1945-1957) معتاتممصصردت سمعحرهس8 عط له تررماكنة] نصمتمتة ممعم مسسيع 
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ولكن كفة المجلس ما تزال حتى الآن. هي الأرجح والأكثر ثقلا. فالمجلسء. مثلا لا 
يكتفي باقتراح مشروع ميزانية الاتحاد. وإنما يشارك كذلك مع البرلمان الأوروبي في إقرار 


هذه الميزانية. 


ومن زاوية أخرىء. يجب ملاحظة أن البرلمان الأوروبي (حتى الآن) لا يتمتع 
بسلطات تشريعية حقيقية. وعلى ما يبدو فإن سلطاته تبدو رقابية أكثر منها تشريعية: 
بمعنى أن جوهر السلطة التشريعية ما يزال في أيدي المجلس وال مفوضية معا. وإذا 
كانت المفوضية تبدو (ولو من الناحية النظرية) مسؤولة أمام البرلمان الأوروبي» فإن 
ا مجلس ليسء ولا يمكن أن يكون كذلك. وأيضا من ناحية أخرىء كانت معاهدة نيس 
قد سعت في الوقت نفسه. ويسبب الزيادة المتواصلة في عدد المفوضينء لتوسيع 
سلطات وصلاحيات رئيس ال مفوضية ليكون له حق مطالبة أي من الأعضاء بتقديم 
استقالته وقبولها بعد موافقة هيئة المفوضين على ذلك. وقد عد هذا الإجراء مكملا 
وضروريا للمبدأ الذي أقرته معاهدة روماء واستقر بعد ذلك في كل المعاهدات التالية, 
مما يجعل المفوضية مسؤولة سياسيا أمام البرلمان. وطبقا لهذا المبدأء فقد أصبح 
للبرلمان الأوروبيء» وبأغلبية ثلثي المشاركين في التصويت والأغلبية المطلقة لعدد الأعضاءء 
الحق في سحب الثقة من اللفوضية» وهو ما أكد عليه (مشروع) الدستور أيضا. 

ومن مجالات التميز بالنسبة للتجربة الأوروبية. هو محاولة ممارسة الدور 
المستقل على الساحة الدولية (في سياستها الخارجية): لقد تمتعت الجماعة الأوروبية 
منذ نشأتها (تأسيسها) بشخصية قانونية دولية مكنتها من ممارسة دور مستقل على 
الساحة الدولية. ولكن هذا الدور طرأ عليه تحول كبير سواء من حيث طبيعته 
ومضمونه. أو من حيث طريقة ممارسته والنهوض به. وقد توافق هذا 


التحول مع تطور العملية التكاملية والاندماجية نفسها. وقد بقي الدور 
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الخارجي للجماعة الأوروبية قاصرا إلى حد كبيرء وعلى مدى سنوات طويلة نسبياء على 
إدارة العلاقات التجارية مع العالم» ثم أخذ نطاق هذا الدور يتسع تدريجيا ويمتد 
ليشملء إضافة إلى إدارة العلاقات التجارية للجماعة. جوانب أخرى من العلاقة مع 
العالم الخارجي إلى أن بدأت تظهر للاتحاد الأوروبي ملامح "سياسة خارجية" تحاول 
جاهدة أن تغطي جوانب العلاقات الدولية. 

وعلى أية حال. فإن عملية التحول من "إدارة العلاقات التجارية" إلى "إدارة 
الشؤون الخارجية" كانت ولا تزال عملية صعبة وشاقة تتسم بالبطء وتحيط بها الكثير 
من العقبات. وبالتالي» فهي عملية ما تزال جارية فلم تكتمل بعد. لأنها لم تحقق 
هدفها النهائي وهو الوصول بالاتحاد الأوروبي إلى الوضع الذي يجعله قادرا على رسم 
وتنفيذ سياسة خارجية موحدة يقوم بها باسم الدول الأعضاء وبالنيابة عنهم: بما في 
ذلك سياسة الدفاع والأمن. فدول الاتحاد الأعضاء ما تزال تحتفظ بمعظم الصلاحيات 
التي تمكنها من رسم وتنفيذ سياساتها الخارجية في استقلال شبه كاملء وبخاصة فيما 
يتعلق بمسائل الأمن والدفاع. وبالنتيجة فإنه توجد سياسات خارجية متعددة لهذه 
الدولء لا بل قد تتعارض في كثير من الأحيان. ومن هنا يمكن القول إنه مازال أمام 
الاتحاد الأوروبي طريق طويل صعب وشاق قبل أن يصبح قادرا على الحلول مكان 
الدول الأعضاء في إدارة العلاقات الخارجية لهذا الاتحاد. وهو الشيء الذي من الصعوبة 
ادعاؤه بأن له سياسة خارجية با معنى الدقيق لهذه الكلمة. ومع ذلك كله من ال ممكن 
التمييزء في ظل هذه المرحلة الراهنة من تطور عملية التكامل والاندماج الأوروبيء 


بين ثلاثة مستويات مختلفة لصنع وتنفيذ السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي!": 


(1) حسن نافعة, الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربيا. ص ص 47-46. 
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1- المستوى الأول» يتعلق بالمجالات التي يمارس الاتحاد الأوروبي بخصوصها 
"سياسة خارجية موحدة" يديرها منفردا نيابة عن جميع الدول الأعضاء ولحسابهم. 
ومن خلال مؤسسات مشتركة تحل محل الدول وتمثلها على الصعيد الدبلوماسي 
الخارجي. وتشمل تلك المجالات في الوقت الراهن كافة الأمور ذات الصلة بالتجارة 


الدولية والصيد البحري. 


2- المستوى الثاني يتعلق بالمجالات التي بمارس الاتحاد الأوروبي بخصوصها 
"سياسة خارجية مشتركة" يديرها بالتعاون مع الدول الأعضاء وبالتنسيق بينهاء ولا 
تتخلى الدول عن صلاحياتها بالكامل في هذه المجالاتء لتعهد بها إلى الاتحاد كي يديرها 
هو منقردا باسمها ولحسابهاء لكنها إما أن تتقاسم معه الصلاحياتء أو تحتفظ بها 
لنفسها مع الالتزام بضوابط وقيود تحددها المؤسسات التكاملية. وتشمل تلك 
المجالات الآن أمورا كثيرة يتسع نطاقها باستمرار حتى أصبحت تغطي في الوقت 
الحاضر معظم مجالات السياسة الخارجية والأمن. 

3- ال مستوى الثالث. يتعلق بالمجالات التي يترك أمر إدارتها بالكامل للدول 
الأعضاء دون أن يتدخل الاتحاد الأوروبي. ومن الطبيعي أن يضيق نطاق هذه المجالات 
ويتآكل على نحو مطرد مع اتساع المجالات التي يشملها المستويان الأول والثاني. 
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أصبح يدير شبكة من العلاقات المؤسسية مع 
دول العام مم تكف عن الاتساع حتى أصبحت تشمل الآن معظم. إن لم يكن جميع 
دول العام والمنظمات الدولية العالمية والإقليمية» بطريقة أو بأخرى. 

ومهما يكن الأمرء فإن التحولات التي طرأت على النظامين الإقليمي 


والأوروي منذ سقوط جدار برلين لم تسهم فحسب في حث الاتحاد الأوروبي 
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على رسم وتنفيذ سياسة خارجية وأمنية مشتركة: ولكنها فرضت عليه أيضا أن يعيد 
ترتيب الأولويات على جدول أعماله. فأولويات السياسة الخارجية في مرحلة ما بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتي قد تم ترتيبهاء وكما يلي: تأمين عملية التوسع شرقا وجنوباء 
ومحاولة إعادة صياغة جديدة لدور ومهام حلف شمال الأطلسيء والمساهمة في إعادة 
صياغة نظام دولي جديد يلعب في الاتحاد الأوروبي دورا سياسيا يتلاءم مع ذوره 
ومكانته الاقتصادية: كما سنرى لاحقاء. 
ثانيا: تميز النظام السياسي والقانوني للاتحاد الأوروي: 

يعد الاتحاد الأوروبي في الأصل منظمة سياسية اقتصادية. بينما كانت الأمور 
العسكرية والدفاعية مرتبطة بحلف الناتوء الذي لم يكن التدخل سهلا عليه في هذا 
الصراع» نظرا للاختلافات بين أعضائه الرئيسيين» وعلى رأسهم فرنسا. وهو ما سمح 
بدخول الولايات المتحدة على الخط والتدخل عسكريا لوقف تلك الحروب والنزاعات 
المسلحة في المنطقة» وفي الوقت نفسه أعطى لها الفرصة لكي يكون لها تواجد عسكري 
في بعض دول منطقة البلقان. وعلى الرغم من شعور أوروبا بأهمية دور الولإايات 
المتحدة ومن خلال قيادتها لحلف الناتو في حماية من أوروباء إلا أنها لا ترغب في أن 
يصبح حليف الأمس منافسا لها غدا على أرضها الأوروبية". 

وبالتاليء فإن الاتحاد الأوروبي يعد فاعلا دوليا من طبيعة خاصة. فهو يشكل 
نظاما سياسيا وقانونيا يختلف عن كل أشكال النظم السياسية والقانونية ذات 


ا معالم الواضحة للفاعلين الدوليين في المجتمع الدولي؛ فهو ليس بدولة: وإن 


(1) هاني صلاح, "مسيرة دول البلقان نحو الاتحاد الأوروبي". مجلة السياسة الدولية, عدد 178 أكتوبر, 2009, ص 88. 
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كان نظامه السياسي والقانوني يتسم ببعض الخصائص والسمات التي لا توجد إلا في 
الدولة الفدرالية. وهو كذلك ليس بمنظمة دولية حكومية. عامة أو متخصصة:. وإن 
كان نظامه السياسي والقانوني يتصف ببعض السمات والخصائص التي لا توجد إلا في 
المنظمات الدولية الحكومية. وهو أيضا ليس منظمة دولية غير حكومية. على اعتبار 


أنه كيان دولي حكومي نشأ باتفاق إرادي بين الدول والحكومات. 


ولأن الاتحاد الأوروبي مازال يسير في حالة من التطور والتحول. فإن نظامه 
السياسي والقانوني ما زال في طور التشكيلء فلم تتحدد ملامحه النهائية حتى الآن. فهو 
في مرحلة تطوره الحالية أكثر من منظمة دولية. لأن بعض مؤسساته تتمتع في مجالات 
معينة بسلطة حقيقية أعلى وأقوى من سلطة الدول الأعضاءء وتستطيع اتخاذ قرارات 
ملزمة وقابلة للتطبيق الفوري والتلقائي داخل الدول الأعضاءء لكنه أقل من دولة لأنه 
لم يؤد إلى ذوبان أو اضمحلال الدول المكونة له أو حتى إضعافها سياسيا أو قانونيا. 
وعلى الرغم من أن ملامح النظام السياسي للاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر وضوحا يعد 
إعداد مشروع الدستور. والذي لم يطبق حتى الآنء فإنه لا يماثل الدساتير ا موجودة في 
هذه الدول. 

كذلك فإن العلاقة بين مؤسسات الاتحاد الأوروي بعضها مع بعض من 
جهة» وبينها وبين المؤسسات المناظرة لها في الدول الأعضاء من جهة أخرىء لم تزل 
تتسم ببعض الغموض وعدم التحديد. وكان من الطبيعي أن تنعكس هذه 
الخصائص والسمات والملامح الخاصة نفسها على مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى 
آليات صنع القرار فيه: وأن تضفي على اللحاولات الرامية إلى دراستها وتحليلها قدرا 
كبيرا من التشابك والتعقيد. ومن الممكن إلقاء الضوء على طريقة عمل هذه 
السسات تللوقوف عساق تميزهفاء مين خلال تلاتة متظوزرات مقبايتة؟ 
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منظور النشاطء منظور اللمنهج والآليات المستخدمة في تحقيق الأهداف والوظائف 
المطلوبة منها. ومنظور السلطات والصلاحيات التي تتمتع بها هذه المؤسساتء وكما 
يلي'": 

1- منظور النشاط: كما أسلفناء فإن حركة التكامل الأوروبي قد بدأت بقطاع 
الفحم والصلبء قبل أن تمتد عبر عملية توسع على الصعيد الرأسي؛ لتشمل قطاعات 
أخرى مثل الظاقة النووية والاقتصاد والتجارة. ثم تنتقل من نطاق التكامل القطاعي 
إلى تكامل السياسات بدءا بالسياسة الزراعية فالسياسات امالية والنقدية. ومرورا 
بالسياسات الخارجية والأمنء وقبل أن ينتهي بها المطاف لتشمل أخيرا قضايا الأمن 
الداخلي والقضاء والشرطة وغيرها. ويسبب عدم تجانس معدلات سرعة وآليات 
التكامل والاندماج بالنسبة لكل القطاعات والسياسات. فقد أصبح النظام الأوروبي 
يقوم من حيث طبيعة الوظائف والأنشطة التي بمارسها في مرحلة تطوره الراهنة على 


قاعدة تقوم على ثلاثة أعمدة: 


العمود الأول: مجموعة الأنشطة التي تخضع لعملية تستهدف توحيد 
ودمج السياسات؛ وتتضمن الأنشطة التقليدية للجماعات الأوروبية الثلاث (الفحم 
والصلبء والطاقة النووية» والجماعة الاقتصادية (التي كانت أنشطتها قد اتسعت 
لتشمل القضايا المتعلقة بالاتحاد الجمري والسوق الموحدة. والسياسات الزراعية 
والهيكلية والتجارية). والأنشطة الجديدة التي تم إضافتها إليها بالتدريج» أمثال 
الأنشطة المتعلقة بموض وعات المواطنة الأوروبية. شبكات الطرق 
وال مواصلات والاتصالات الأوروبية: حماية المستهلك. الصحة» البحث العلمي 


(1) حسن ناقعة. الاتحاذ الأوروبي والدروس المستفادة عربيا. ص 234. 


والبيئة» السياسة الاجتماعية: اللجوء السياسيء الحدود الخارجية: الهجرة وغيرها من 
الفعاليات والأنشطة. 

العمود الثاني: مجموعة الأنشطة التي تستهدف بلورة سياسة خارجية وأمنية 
مشتركة. وتتضمن هذه الأنشطة المتعلقة بتحديد المواقف تجاه القضايا والمشكلات 
الدولية المختلفة. عمليات حفظ السلم: حقوق الإنسانء المساعدات المقدمة إلى الدول 
غير الأعضاء في مختلف المجالات. كذلك تشمل سياسات الدفاع والأمن» وقضايا نزع 
السلاح» والإنفاق العسكريء وسياسات الأحلاف والتخطيط الاستراتيجي وغيرها من 
السياسات. 

العمود الثالث: مجموعة الأنشطة التي تستهدف تنسيق السياسات الداخلية؛ 
وبخاصة في مجالي القضاء والأمن الداخلي. وتتضمن الأنشطة المتعلقة بتحقيق التعاون 
بين السلطات القضائية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبخاصة السلطات 
العاملة في إطار القوانين المدنية والجنائية. وتحقيق التعاون بين أجهزة الأمن 
والمؤسسات المحلية على وجه العموم وبخاصة تلك المتعلقة بمكافحة عمليات تهريب 
المخدرات وتجارة الأسلحة وبمكافحة الإرهاب والجريمة ال منظمة:. وبمكافحة الجرائم 
المتعلقة بالطفولة والتجارة غير ا مشروعة في البشر. 

2- منظور المناهج والآليات المستخدمة: من خلال تتبع التطور التاريخي 
للاتحاد الأوروبي» يمكن ملاحظة الأسلوب الذي اعتمده. والذي يقوم أسلوب المزج بين 
منهجين مختلفين في تحقيق أهدافه. وهما؛ أ-منهج التكامل والاندماج؛ ب-منهج 
التنسيق والتعاون. 

فمنهج التكامل والاندماج يستهدف توحيد السياسات وربمما المؤسسات أيضا؛ 
يتعامل مع قضية أو مسألة الوحدة من منظور وظيفي له خصائص وسمات معينة, 


ومن أهمها: 
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1- المرحلية والتدرج: تقوم هذه المرحلة على الاعتقاد بأن توحيد السياسات بين 
كيانات مستقلة وقائمة بذاتها هي عملية معقدة وصعبة تتطلب جهدا ووقتا.ء ومن 
المفروض أن تتم على مراحل زمنية مبرمجة ومخططة قد تطول أو تقصر بحسب 
درجة وطبيعة تعقد المشكلات واختلاف السياسات. 

2- الحركة من أسفل إلى أعلى وليس العكس: بمعنى بدء العملية التكاملية أو 
الاندماجية بمجموعة محددة من الأنشطة والمؤسسات ذات الطبيعة الفنية. ثم 
التوسع التدريجيء أفقيا ورأسياء إلى أن تتحقق الوحدة السياسية أو الانذماج الكامل 
في نهاية العملية. 

3- نقل السلطات والصلاحيات: وذلك عن طريق إيجاد سلطة مؤسسية أعلى 
من سلطة الدول لكي توضع عدة قطاعات يراد إدخالها أو إدراجها في نطاق العملية 
التكاملية أو الاندماجية للدول التي تقبل الدخول في هذه العملية. مما يعني تنازل 
هذه الدول عن جزء من سلطانها وبشكل تدريجي لصالح هذه المؤسسات المشتركة. 

أما المنهج الثاني: مفهوم التنسيق والتعاون: يعد التنسيق والتعاون على 
المستويين العالمي والإقليمي سمة مميزة لعالمنا المعاصرء والذي شهد ثورات متتالية في 
مجالات المواصلات والاتصالات والمعلومات. فعالم النصف الأخير من القرن العشرين» 
قد شهد ظهور منظمات دولية عالمية وأخرى إقليمية. مثل جامعة الدول العربية 
ومنظمة الوحدة الإفريقية (أصبحت تسمى الاتحاد الإفريقي) والاتحاد الأوروبي. تؤكد 
على أهمية التنسيق والتعاون بين أعضائتها في عدة مجالات مختلفة. 


يعد مفهوم التنسيق والتعاون من أكثر المفاهيم شيوعية في أدبيات 


العلاقات الدولية منذ ظهور اللمنظمات الدولية في بداية القرن العشرين. حيث 
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تؤكد مواثيق المنظمات الدولية على التنسيق والتعاون؛ فميثاق عصبة الأمم يؤكد في 
ديباجته. على سبيل المتال» على فكرة التعاون بين الدول الأعضاء. بأن هدف الدول 
الأعضاء يتمثل في دعم وتطوير التعاون الدوليء وكذلك على اعتبار أن التعاون يعد 
هدفا رئيسيا لهذه المنظمة”". أما فكرة التنسيق. فقد جعلها الميثشاق ضمن الأهداف 
الأساسية للمنظمة الدولية©. 

وكذلك الحال بالنسبة للمنظمات الإقليمية. فإنها لا تشذ عن هذه القاعدة. 
فتقام في الأساس على التنسيق والتعاون في المجالات السياسية» أو الاقتصادية؛ أو 
الاجتماعية الثقافية» أو جميع هذه المجالات. وقد زادت أهمية التنسيق والتعاون بدلا 
من الحرب بين الدول مع ظهور وتشكل المنظمات الدولية والإقليمية منذ بداية القرن 
العشرين عموماء وبعد الحرب العاطية الثانية على وجه الخصوص. 

فمنهج التنسيق والتعاون. يستهدف إزالة التعارض بين السياسات القائمة, فيتم 
اللجوء إلى مسألة الوحدة من منظور التعاون القائم على الاختيار الحر بين وحدات 
مستقلة ومتساوية في السيادة. فتحدد كل وحدة بإرادتها نطاق ومجالات العمل 
ال مشترك واضعة برامجه وجداوله الزمنية وحرية كاملة ولتقرر ما إذا كان يفترض عليها 
استكماله والاستمرار فيه وزيادة سرعة تلك الحركة والإيقاع أو تجميدها كلية. وفي 
حالة اختيار الدولة لهذا المنهج: فهي في العادة ترفض التنازل عن أي جزء من سلطاتها 


لصالح أي مؤسسة مشتركة أعلى منها. 


(1) 1/3 بعاعتعة ,خصمتاول2 لعكتمتا عطاقه ععمقط عط 
(2) مضطفى عبد الله أبو القاسم خشيم: "التنسيق والتعاون العربي تجاه الشراكة الأوروبية-المتوسطية: دراسة 
تحليلية مقازنة". مجلة السياسة الدولية. عدد 148 أبريل. 2002. ص ص 11-10. 
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والمراقب المتفحص والدقيق يلاحظ أن الاتحاد الأوروبي قد جمع بين هذين 
المنهجين في آن واحد ومزج بينهما في نظام بالغ الدقة والتعقيد؛ لقد اعتمد المنهج 
التكامي والاندماجي بخصوص الأنشطة التي تدخل ضمن النوع الأول واعتمد منهج 
التنسيق والتعاون بخصوص الأنشطة التي تدخل ضمن النوعين الثاني والثالث. مع 
الاتصاف بقدر كبير من المرونة التي تسمح له بحرية الحركة والنقل التدريجي 
للأنشطة من المجالات التي تخضع لمنهج التنسيق والتعاون إلى المجالات التي تخضع 
منهج التكامل والاندماج!". 

3- منظور السلطات والصلاحيات: كما أسلفناء فإن الاتحاد الأوروبي يتمتع 
بشخصية قانونية مستقلة عن الشخصية القانونية للدول الأعضاءء وهي شخصية من 
طبيعة خاصة ومختلفة عن تلك التي يتمتع بها الفاعلين الدوليين الآخرين؛ فليست 
شخصية مكبلة بالقيود المفروضة على المنظمات الدولية الحكومية التقليدية, ولا هي 
شخصية مطلقة الحرية بالقدر نفسه المعترف به للدولء لكنها شخصية دولية من 
طبيعة خاصة تجمع بين بعض سمات وملامح الشخصية القانونية الدولية ال ممنوحة 
للمنظمات الدولية الحكومية التقليدية. وبعض سمات وملامح الشخصية الدولية 
ا ممنوحة للدول؛ حيث تتمتع بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي» وبخاصة عندما تتخذ 
قراراتها في إطار ما تقوم به من أنشطة اقتصادية وتجارية. بسلطات وصلاحيات تمكنها 
ليس فقط من أن تصبح في موقف أقوى في مواجهة الدول الأعضاء. وإنما كذلك من 
الاحتكاك والتفاعل المباشر مع مصالح المواطنين والجماعات في الدول الأعضاء. والقيام 


بترتيب حقوق والتزامات مباشرة لصالح هؤلاء المواطنين وتلك الجماعات. 


(1) حسن ناقعة؛ الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياء ص 236. 


ومما هو جدير ذكره. أن الاتفاقيات المعمول بها في إطار الجماعات الأوروبية لا 
تتضمن تفويضا عاما للسلطة يتيح للمؤسسات الأوروبية المشتركة القيام بالأعمال التي 
تراها ضرورية لتحقيق الأهداف التي نشأت من أجلهاء لكنها تتضمن تفويضا بسلطة 
معينة لأداء أعمال محددة: تمارسها مؤسسات الاتحاد الأوروبي من خلالء أو تحت 
إشراف ورقابة» الدول الأعضاء. ولكن نطاق هذه السلطةء حتى بالنسبة إلى الأنشطة 
التي تدخل في إطار الجماعات الأوروبية (النوع أو العمود الأول). قد يتسع كثيرا 
بالنسبة إلى بعض القطاعات أو ال موضوعاتء مثل المواصلات والسياسة الزراعية 
المشتركة وحركة العمالة» وقد يضيق بالنسبة إلى موضوعات أخرى. كذلك؛ تتمتع 
المؤسسات الأوروبية المشتركة بسلطة "تقديرية" تمكنها من التدخل واتخاذ القرار 
عندما يكون ذلك ضروريا ولازما لتحقيق الأهداف المتضمنة في الاتفاقيات» هذا إضافة 
إلى السلطات الخاصة الممنوحة لهاء والتي تخولها لها حق التصرف والعمل نيابة عن 
الدول في أمور محددة. وكذلك. فإن هذه المؤسسات بسلطات "ضمنية" لاتخاذ 
إجراءات إضافية تمكنها من ضمان الممارسة الفعلية والكاملة والدقيقة لسلطاتها 
المنصوص عليها صراحة في الاتفاقيات. 

وما كانت السلطات التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي تتسع كثيراء كلما تعلق 
الأمر بالأنشطة الخاصة بالسياسات التجارية واطالية والاقتصادية. وتضيق كثيرا كلما 
تعلق الأمر بأنشطة تخص السياسة الخارجية والأمن والشرطة والقضاء. فإن هذه 
السلطات هي في جميع الأحوال. سلطات فعلية وليست شكلية» وترتب حقوقا 
وواجبات والتزامات حقيقية ليس فقط في مواجهة الدول الأعضاءء ولكن في مواجهة 


الأفراد والجماعات أيضا. 
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وقد كان مشروع الدستور المقترح للاتحاد الأوروبي» قد حاول إدخال قدر أكبر 
من الوضوح إلى قضية توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين الاتحاد والدول الأعضاء 
بالتفرقة بين ثلاثة مجالات؛ الأولى: تلك التي يتمتع فيها الاتحاد بسلطات وصلاحيات 
واختصاصات أصيلة (مثل السياسة النقدية وقوانين المنافسة والتجارة الخارجية). 
وامجال الثاني» تلك التي يمارس فيها الاتحاد صلاحياته بالاشتراك مع الدول الأعضاء 
(مثل الموصلات والهجرة وقوانين اللجوء). أما المجال الثالث: فهي تلك التي تنفرد بها 
الدول (الثقافة والتعليم والرياضة). 

هذا وقد فصلت محكمة العدل الأوروبية في بعض النزاعات القانونية خلال 
ستينات القرن الطاضي لتحسم من خلالها قضية الشخصية القانونية للجماعة الأوروبية 
على نحو لا يقبل الجدل. وبناء على ما سبقء فقد أصبح من المعترف والمسلم به. 
وبخاصة بعد صدور العديد من الأحكام القضائية الممائلة؛ أن الاتحاد الأوروبي يتمتع 
بشخصية دولية مستقلة لها طبيعة قانونية خاصة: يمكن الحديث عن أهم سماتها 
وملامحها وكما يلي": 

أ- يعد الاتحاد الأوروبي كيان قانوني وسياسي له بنية مؤسسية مستقلة عن 
الدول الأعضاءء بحيث تؤدي هذه البنية وظائف وأعمال ومهام تستهدف في المقام 
الأول تحقيق مصلحة أوروبية عامة. ومصلحة المجتمعات والجماعات الأوروبية 


جميعهاء وكما ورد في المعاهدات الأساسية بحسب التصورات الخاصة بذلك. 


(1) حسن نافعة» الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياء ص 239. للمزيد انظر: 
.6/10/2010 تفتلأ ممكنعص مما عط مصمنستآ ممعم معسظ ,هندعم 1/1 
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ب- من أجل تمكين هذا الكيان الجديد من ممارسة مهامه وتحقيق أهدافه 
وطموحاته بمقتضى قوانينه الأساسية, فقد تنازلت له دول الأعضاء طواعية وبشكل 
دائم عن جزء من سيادتها أكبر مما اعتادت عليه الدول أن تتنازل عنه لصالح 
المنظمات الدولية الحكومية التقليدية. وكذلك في مجالات وأنشطة كانت الدول تحرص 
في السابق حرص شديدا على الاحتفاظ بها لنفسها لتمارس حقوقها السيادية الكاملة 
عليها. 

ج-لقد ترتب على هذا الكيان المستقل من جهة» وتنازل الدول الأعضاء له عن 
جزء من سيادتها يتسع باستمرار من ناحية أخرى: تبلور نظام قانوني خاص بالاتحاد 
الأوروبي مستقل كلية عن النظام القانوني لكل دولة عضو على حدة. 

د- لقد أصبح لهذا النظام القانوني المستقل القدرة على أن يتخذ من القوانين 
والقواعد والقرارات والإجراءات ويصدر التعليمات ما هو قابل للتطبيق المباشر داخل 
جميع الدول الأعضاء دون استثناءء مما يرتب حقوقا والتزامات ليس فقط في مواجهة 
الدول الأعضاءء وإنما في مواجهة المواطنين والأفراد والجماعات الذين يعيشون داخل 
حدود هذه الدول. 

ه- تعد القوانين الصادرة عن الجماعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) لها الأولوية على 
القوانين المحلية. وبالنتيجة لا يمكن إلغاء أو تعديل القوانين الأوروبية بقوانين محلية؛ وفي حالة 
التعارض بين الاثنين تكون الأولوية لصالح القوانين الأوروبية. ومما يجب هنا ذكره: أن ما يتم 
إصداره عن الاتحاد الأوروبي على شكل قواعد واجبة التطبيق تعتبر ملزمة للدول الأعضاء وقابلة 


للتطبيق الفوري والمباشر ودون الحاجة إلى إجراءات إضافية لنقلها إلى النظم القانونية 
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المحلية. أما ما يصدر عن الاتحاد في صورة توجيهاتء فهي وإن كانت ملزمة أيضاء إلا 
أنها ليست قابلة للتطبيق الفوري المباشرء فيمكن لكل دولة أن تطبقها وتنقلها 
بطريقتها الخاصة: إلى نظامها القانوني الداخلي. 

أما بالنسبة للنظام السياسي للاتحاد الأوروبيء من المتعارف عليه أن لكل 
تنظيم سياسي دستور يحدد طبيعته وأهدافه والمبادئ التي يقوم عليها والقواعد التي 
تحكم العلاقة بينه وبين مؤسساته وهيئاته الداخلية من جهة. وبين هذه الهيئات 
والمؤسسات بعضها مع بعضء من جهة أخرى. ومن الممكن أن يكون الدستور مكتوبا 
في وثيقة» أو على شكل قواعد عرفية مستقرة» بمعنى أنها تكون غير مكتوبة. 

وبالنسبة للاتحاد الأوروبيء لم يكن للاتحاد الأوروبي دستور مكتوب في وثيقة 
شاملة واحدة تحمل هذا الاسم. ومع كل ذلكء فإنه من السهل العثور على الأحكام 
الدستورية التي تحدد العلاقة بينه وبين وحداته التكوينية» ممثلة في الدول الأعضاء 
من ناحية وبين مؤسساته الداخلية مع بعضها البعضء من ناحية أخرىء في وثائق 
عديدة متنوعةء من أهمها؛ الاتفاقات والمعاهدات المنشئة أو المكملة. وبعض القرارات 
أو الأدوات القانونية الصادرة عن مؤسسات الاتحاد نفسه. هذا إضافة إلى. القواعد 
التي أصبحت كعرف من خلال الممارسة. وقد تم صياغة المشروع الخاص بالدستور وم 
يقر في شكله النهائي. وعلى أية حالء يمكن القول أن الاتحاد الأوروبي يقوم على 
مبدأين رئيسيين تؤكد عليهما كل المعاهدات والاتفاقيات, وهما: الدمقراطية وحكم 
القانون. ويشكل هذان المبدآن القاعدة الأساسية التي تحكم وتنظم طريق عمل 
الاتحاد الأوروبي» في علاقاته الداخلية» أي بالدول الأعضاءء أو في علاقاته الخارجية, أي 


بالدول غير الأعضاء. 


وفيما يتعلق بمبدأ سيادة القانون. فيمكن ملاحظته في عدة أمور على مستوى 
الممارسة أو القواعد والمبادئ العامة الواجبة التطبيق؛ ومن أهمها تأكيد التزام الدول 
الأعضاء والتزام مؤسسات الاتحاد نفسها بالعمل وفق القواعد القانونية المنظمة 
للعلاقة بينهاء وبضرورة اللجوء أو الاحتكام إلى محكمة العدل الأوروبية عند الاختلاف 
حول تفسير هذه القواعد مع الالتزام بتطبيق ما يصدر عن هذه المحكمة من فتاوى 
وأحكام. ومن المفروض أن يفهم الطابع الدمقراطي للاتحاد الأوروبي في إطار خصوصية 
النظام السياسي لهذا الفاعل الدوليء على اعتبار أنه أقرب إلى شكل المنظمة الدولية 
الحكومية منه إلى شكل الدولة. 

فكان تميز هذه التجربة سواء عندما توقفت في مرحلها المختلفة عند حد 
التعاون في مجالات محدودة أو ما دفعه الطموح للقفز مباشرة نحو مراحل متقدمة 
من التكامل: وسواء منها ما تمسك بهدف الوحدة السياسية منذ البداية: أو ما اكتفى 
بقدر من الاتحاد الاقتصادي على أمل أن بمهد الطريق إلى وحدة سياسية 
في نهاية الأمر. وهنا تظهر بعض قضايا التميز لهذه التجربةء ومنها جدلية 
العلاقة بين التكامل والتعاونء وثانيهما مسألة التدرج في تحقيق التكامل أفقيا أو 
وت وإذا أخذت بالمنهج المرحلي للتكاملء فإنها أوضحت العلاقة بين 
المراحل وبين العناصر المؤسسية والعلاقة بينهاء وكذلك كشفت عما يعنيه 
الامتداد الأفقي (الجغرافي) لهذه العناصر والعلاقات. هذا وقد وضح الإطار 


المؤسسي للتجمع الأوروبي الشديد التعقيد بضمه مجموعة من الهياكل اللؤسسية, 


(1) محمد محمود الإمام, تطور الأطر المؤسسية للاتحاد الأوروبي: الدروس المستفادة للتكامل العري؛ منشورات 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية, القاهرة. 1998, ض ص 328-327. 
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ومن ضمنها الجماعة التي تحولت إلى اتحاد أوروبيء» وتتضمن هذه الهياكل عددا من 
المكونات تتضمنت": 

أولا: التعاقدات التي تبنى بواسطتها عملية التكاملء والمؤسسات التي تتكون 
منهاء وما يصدر عن هذه المؤسسات من أدوات بواسطتها وظائفها التكاملية؛ فتشمل 
التعاقدات. أ-المعاهدات المنشئة للتجمع قد وضح فيها هذا الأمر؛ لقد تميزت 
الجماعات التي بهدف التكامل القطاعي أو الاقتصادي الكلي بأنها قامت على أساس 
المعاهداتء أولاها (في باريس) كانت معاهدة قانونية الأجل: في حين كانت معاهدة 
الجماعة الأساسية (وهي الجماعة الاقتصادية - روما) إطارية وبينما أقيم مجلس 
أوروبا الذي أوريد له أن يبني تكاملا سياسيا على أساس معاهدة (لندن). فإن رابطة 
التجارة الحرة (الإفتا) ومنظمة التعاون الاقتصادي قامتا على أساس اتفاقيتي استوكهوطم 
وباريس. وعلى الرغم من أن معاهدة الجماعة الاقتصادية اشتملت على حوالي 250 
مادة» فإن هذه المواد اقتصرت على تحديد تفاصيل المرحلة الأولى للتكامل التي أقامت 
اتاد جمركناووضحت أسسن السوق اللشتركة 0 

ب- دمج الجماعات: لقد ميز التجمع الأوروبي بين أجهزة التكامل 
وأجهزة التعاونء ولم يكن تواجدهما معا أمرا مرفوضا بحجة كونه يمثل 
تضاربا في الإطار المؤسسي يقتضي العمل على إجراء دمج. يؤدي بالضرورة إلى 
تغليب مفهوم التعاون على مفهوم التكامل. كما حدث في التجربة العربية, 
على عكس من ذلكء فإن الدمج الذي حدث جرى بين الجماعات العاملة من أجل 


(1) المرجع نفسه. ض ص 332-329. 
(2) المرجع نفسه. ص 329. 
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التكامل؛ وكان الأسلوب إليه هو معاهدة للدمج: انصبت في الأساس على توحيد 
المؤسسات الرئيسية للجماعات. 

ج- تعديلات المعاهدات: لقد تطلب تطور العملية التكاملية سواء بتوسيع 
العضوية أو الانتقال إلى مراحل متقدمة من التكاملء إلى إدخال تعديلات على 
المعاهدات السابقة. وذلك عن طريقين؛ الطريقة الأولى» إقرار الجماعة لقانون يتفق 
عليه الأعضاء يشمل التعديلات المطلوبة» وما تتضمنه من تغيير في مواد المعاهدة. أما 
الطريقة الثانيةء عقد معاهدة جديدة يصادق عليها وفق إجراءات تشريعية للدول 
الأعضاء تحتوي مواد تشمل نصوص جديدة يتم إضافتها إلى المعاهدة السابقة أو 
تنسخها أو تعدلها. 

د-المواثيق والاتفاقيات: وهو لجوء التنظيمات الإقليمية التي تفتقد السلطة 
فوق الوطنية إلى استصدار تشريعات وطنية في بعض الأمور التي يراد إلزام الدول 
الأعضاء بهاء من خلال اتفاقيات دولية لا تصبح نافذة إلا بتصديق الدول عليها حسب 
قواعدها الدستورية. وكما أسلفناء فإن مجلس أوروبا قد لجأ إلى هذا الأسلوب بحيث 
تجاوز ما صدر عنه 160 ميثاق أو اتفاقية. وكان من أهمها وعلى رأسها الميثاق 
الأوروبي لحقوق الإنسان والميثاق الاجتماعي الأوروبي اللذين أقرتهما الجماعة 
الأوروبية ثم أدمجتهما في معاهدتها عند تعديلها. 

ثانيا: المؤسسات: تتميز التجربة الأوروبية بتعقيد إطارها المؤسسي؛ يؤدي تعدد 
التنظيمات إلى قيام مؤسسات ذات وظائف متمائلة. وقد تطورت معالجة هذه 
الظاهرة في نطاق تنظيمات التكامل من خلال معاهدة الدمج التي وحدت 


اللؤسسات المتناظرة» وإن استمد كل منها وظيفة لكل جماعة من المعاهدة الخاضة 
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بها. كذلك فقد أدى تطور سيطرة الجماعة على جانب من موارد الدول الأعضاء ومن 
سلطاتها إلى تغيير الهياكل المؤسسية من حيث التكوين والوظائفء وبما يتعلق الأمر 
بالتنظيم التكاملي» وهو الاتحاد الأورويء الذي يضم ثلاثة أنواع من المؤسسات؟ النوع 
الأول» والذي يشمل تلك المؤسسات المسؤولة عن أداء شؤون الجماعة: وهي البرلمان 
والمجلس والمفوضية ومحكمة العدل ومحكمة ال مراجعين. 

أما بالنسبة للنوع الثاني فيشمل الأجهزة المعاونة للمؤسسات الرئيسية عن 
اتخاذ وتنفيذ القرارات وتشمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الأقاليم: اللجنة 
الاستشارية للنقلء لجنة التنسيقء اللجنة النقدية» اللجنة الاقتصادية والمالية. لجنة 
السياسة الاقتصادية, لجنة المندوبين الدانئمينء لجنة التوفيقء ولجنة التقصي المؤقتة. 
وأما بالنسبة للنوع الثالث» فهي الأجهزة المسؤولة عن مهام يتفق على أدائها بصورة 
مشتركة, وتتضمن بنك الاستثمار الأوروبيء الصندوق الاجتماعي الأوروبيء صندوق 
الإرشاد والضمان الزراعي. صندوق الاندماج. صندوق التنمية الإقليمية. صندوق 
التعاون النقدي الأوروبيء المعهد النقدي الأورويء البنك المركزي الأوروبي ونظام البنوك 
ا مركزية. ويوجد مؤسسات لكل هذه الأجهزةء وإن كان بعضها تديره مباشرة المفوضية 
الأوروبية. 

ثالشا: الآليات: تتضمن هذه الآليات عدد كبير من الأدوات والوسائل 
التي تنقذ من خلالها أهداف الجماعة ثم الاتحاد فيما بعد. وعلى رأسها 
وأهمها برامج العمل (والتي غالبا ما تكون لفترات زمنية محددة). وكذلك من هذه 
الآليات ما يتم خارج الإطار الرسميء كالقطاعات القطاعية التي أقيمت من أجل 
التعبير عن مواقف الأطراف التي تمثلها من الأنشطة التكاملية. هذا إضافة 
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إلى موقع المواطنين في مختلف دول الجماعة من تلك الأنشطة. ومن هذه الأنشطة. 
موازنة الجماعة» البرامج» الشبكات الأوروبية» الاتحاداتء التعاون والتكامل...الخ. 


ثالثا: توافق منظور الدول الأعضاء إلى البعد الإقليمي وعملية التوازن بين البعدين 
الإقليمي والقطري 


إن التوجه الاتحادي لم يتخذ موقفا معاديا يلا هو قطري يتهم القطرية بأنها 
عقبة في وجه التجمع الإقليمي (القومي). على الرغم من أن القوة الدافعة باتجاه 
التكامل الأوروبي كانت الرغبة في بلوغ مرحلة إقامة دولة اتحادية تذوب في نطاقها 
الكيانات القطرية؛ فقرار الالتحاق بالتجمع الإقليمي بني أساسا على تقديرات الأقطار 
ملصالحها الذاتية» والتي تتفاوت فيما بينهاء كما تغيرت مع الزمنء وعلى الشعور 
بتوافق الأهداف التي سيطرت عليها الرغبة في تحقيق السلام والرفاهية للشعوب. 
ومما ساعد على ذلك هو كثافة العلاقات بين الدول الأوروبية. بما فيها العلاقات 
التجارية والتي كانت عاملا محددا للانتماء إلى الجماعة أو رابطة التجارة الحرة. 
وبمعنى آخرء فإن الحافز إلى التكامل لم يكن الرغبة في تقوية تبادل تجاري ضعيفء بل 
الحرص على دعم وتنمية تبادل قوي أصلاء وبخاصة في مجالات مستلزمات الإنتاج. 
فكان الحرص على تلاق وتجنب ويلات الحروب عاملا هاما في موقف الدول الآخذة 
بمنهج الحياد من الانضمام للجماعة. ومن ناحية أخرىء فإن تقارب الأنظمة الاقتصادية 
والاجتماعية بين مختلف الدول الأوروبية قد أدى إلى اتجاه الجماعة نحو التوسع. 
وبهذاء فقد بقيت القاعدة الأساسية وهي تزايد التقارب بين الغايات النهائية للدول 
امعنية. وبخاصة تلك التي تتعلق بالعلاقات فيما بين هذه الدول ومع العام 


سارح 


(1) محمد محمود الإمام, مرجع سبق ذكره. ص 338. 
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وقد سيطر هدف الوحدة منذ البداية على التحرك الأوروبي نحو التكاملء إذ 
ارتبط بالهدفين المشتركين الأساسيين وهما السلام والرخاء. وكان ذلك بتعدد المداخل 
الذي قاد إلى الأهداف المشتركة. ولكن المدخل الاقتصادي قد فرض نفسه لعدة 
اعتبارات: من أهمها؛ الاعتبار الأول. أن الصراعات العسكرية ارتبطت في الأساس 
بعوامل اقتصادية قد اتخذت في بعض الأحيان شكل حروب اقتصادية. والاعتبار الثاني» 
هو الحاجة الماسة إلى التعاون من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية. 
وهو ما كان هدفا أوروبيا بقدر ما كان هدفا أمريكيا. وقد مثل ذلك مدخلا إلى تحقيق 
التعاون الإقليمي المحدود كما رشحته نظرية التكامل التي جرى الأخذ بها. وبالتاليء 
فإن أوروبا كانت تنظر إلى تحقيق هدف مرحلي يجب أن يقترن بالعزم على تحقيق 
هدف نهايء قد بقي بالنسبة إلى أوروبا هو تحقيق وحدة اقتصادية تقود إلى وحدة 
شاملة. 

وعلى أية حال“ فإن الممنهج التبادلي للتكامل يستند إلى ما تدعيه النظريات 
الشائعة في مجال الاقتصاديات الدولية من أن مجرد تحرير الأسواق (للمنتجات 
وعناصر الإنتاج) كفيل بالتقريب بين مستويات التقدم ومعدلات الدخول في 
الدول الآخذة بحرية التجارة؛ على المستوى الإقليمي أو العالمي. ولكن 
التجربة العملية قد برهنت وأثبتت غير ذلك ؛ وبخاصة بعد أن أدى توسع عضوية 
الجماعة إلى تزايد التفاوت نتيجة انخفاض مستوى التقدم في دول الجنوب 
الأوروبي» أو وجود أقاليم قليلة النشاط والسكان في الدول الواقعة الأطراف في 
أقصى الشمال الأوروبيء لا بل أن السياسة الزراعية ا مشتركة. وما أعطيت من 
نسبة عالية من موارد الجماعة؛: يذهب الجزء الأكبر منها لأغراض الإرشاد 
الزراعي» يشير إلى أن هناك حاجة إلى توجيه جانب هام من العمل المشترك 


للأغراض الهيكلية. وعلى الرغم من أخذ الجماعة بالحرية الاقتصادية. فإن 
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احتياجاتها في المراحل الأولى إلى تسريع التنمية قد أدى إلى تولي الجماعة عمليات 
التنبؤ الاقتصادي والاهتمام ببنك الاستثمار. 

هذا وقد ساد تصور في ثمانينات القرن الماضي كان يرى بأن تقاعس المسيرة 
التكاملية الأوروبية مرجعه استمرار القيود أمام حركة التدفقات الاقتصادية عبر 
الحدوذء وهو ما أدى إلى اغتماد القانون الموحد كأساس لبناء سوق موحدة وليس 
سوق مشتركة ظنا بأن إزالة القيود المتبقية أمام حركة السلع والخدمات وعناصر 
الإنتاج يساعد على إعطاء دفعة جديدة في النمو الاقتصادي والذي كان قد تعثر 
سبعينيات القرن الماضي. غير أنه سرعان ما بان فلسفة حرية السوق لا تكفي بحد 
ذاتهاء وأنه لا بد من سياسات مشتركة تعالج الجوانب الهيكلية.ومن ناحية أخرى. فإن 
محاولة تعزيز قدرات الأعضاء الجدد الأقل تقدما على اللحاق بالقدامى قد أدى إلى 
الاهتمام بالأدوات الهيكلية والإقليمية. وبناء على ذلكء. فقد اكتسبت الصناديق 
الهيكلية أهمية خاصة: وتطلب الأمر تحقيق توازن بين الجوانب الهيكلية المتعلقة 
بالزراعة والجوانب التي تعالج أوجها أخرى لتخلف مناطق من إقليم الجماعة» وحظي 
ما يسمى ب "الاندماج الاقتصادي والاجتماعي" بوزن خاص على مدى تسعينيات القرن 
الماضي. وكان معنى ذلكء ليس فقط إدراك عدم كفاية المنهج التكاملي القائم على 
حرية السوق» بل قبول الدول الأعضاء إكساب الجماعة سلطات أوسع في مجالات 
كانت متروكة أساسا للحكومات القطرية. 

وعلى أية حال فإن من عناصر تميز التجربة الأوروبية هي عملية التوازن بين 
البعدين الإقليمي والقطري؛ لقد راعى بنيان التجمع التكاملي التوازن بين البعدين 
القطري والإقليمي وتطوير هذا التوازن عبر الزمن. ومع توسع العضوية: في 
البداية كان معظم القرارات تتخذ بالإجماع. مما اكسب الأقطار ممثلة 
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بالمجلس قوة كبيرة» ولكن صعوبة تحقيق الإجماع في كل الشؤون (الأمور) تطلب 
تعديل أساليب العمل حتى لا تصاب الجماعة بالشلل. وقد لعب المجلس الأوروبي 
(يتكون من رؤساء الدول والحكومات) دورا هاما في إيجاد حلول لعدة مشاكل 
استعصت على الوزراء». وكذلك اللجوء إلى الحوار حول القضايا الخلافية حتى بلوغ 
نقاط اتفاق قبل القيام باتخاذ قرار بخصوصها. ومع تقدم السير في التكامل: فقد أمكن 
نقل عدد متزايد من موضوعات القرارات من النطاق القطري إلى النطاق الجماعي. 
مما فتح الطريق أمام إمكانية أن يتجاوز التكامل نطاق العلاقات الاقتصادية إلى مجالي 
السياسة الداخلية والخارجية. وذلك ضمن نفس الإطار المؤسسي بدلا من الأخذ بفكرة 
إقامة كيان مستقل لكل من الثلاثة» وذلك مراعاة لتفاوت قواعد اتخاذ القرارات في كل 
منها. 

فالقضية ليست مجرد وجود تقارب في الأوضاع الاقتصادية بيم مجموعة من 
الدول لتمكينها من السير في مراحل التكامل وفق المسار الذي ترسمه النظرية 
التقليدية للتكاملء ولكن الأهم من ذلك هو حدوث توافق في الأهداف وتوفر مشاعر 
بالجماعة على أساس من التقارب الثقافي المرتبط بالقيم الأساسية والأهداف النهائية. 
وبالتالي يتولد استعداد لتقديم ال موارد وبذل الجهود من أجل تحقيق مزيد من 
التقارب فيما بينها. وكذلك تحدث مقاصة بين الأعباء والمنافع المعنوية والطادية, 
وتتضافر جميع الجهود من أجل خلق الأسس التي تجعل لإزالة العوائق أمام الحركة 
في الأسواق عائدا متماثلا يدفع جميع الأطراف إلى المشاركة فيها والاستفادة منها. 

وبالتالي (ومن هنا) نجد أنه بينما قامت فلسفة القانون الموحد على 
استكمال عمليات إزالة العوائق وإقامة سوق موحدة وليست فقط مشتركة. فإن 


الفلسفة التي قامت عليها عملية الاتحاد من خلال معاهدت ماستريخت 
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وأمستردام قد اعتمدت على الأخذ بسياسة هيكلية مصحوبة بتعزيز قدرات الصناديق 
الهيكلية» واعتماد سياسة اجتماعية تعطي دورا أعلى للجماعة في مجال كان مركزا 
أساسا بيد الدول. فبينما يكثر الحديث عن تراجع الدولة أمام مؤسسة السوقء. فإن 
التجربة الأوروبية تشير إلى اتجاه مغاير اكتسبت فيه السلطة الجماعية وزنا أكبر في 
نفس الوقت الذي بلغت فيه الجماعة مرحلة الاتحاد الاقتصادي والنقديء إضافة إلى 
شمول النواحي السياسية. 

ونخلص إلى القولء بأن من عناصر تميز التجربة الأوروبية أن التكامل الإقليمي 
يتطلب اتفاقا مبدتيا يقوم على فكرة إقامة وحدة على نحو تدريجي بدءا من تحرير 
التدفقات الاقتصادية وعلى رأسها التبادل التجاري”". ولكن هذا التحرير ثبت أنه بحد 
ذاته لا يكفي. كما أنه أصبح أقل فاعلية في ظل التقدم الكبير الذي أحرزه العالم في 
حركته نحو التحرر الاقتصادي. ومن ناحية أخرىء فإن التجربة تشير إلى أنه على الرغم 
من التقدم الذي تحرزه الدول الآخذة بنظام السوق سواء في أوضاعها الاقتصادية أو 
في تطور وتشابك أسواقهاء فإن العوامل الدافعة إلى التنمية تبقى متوقفة على ما يتم 
من إنجازات في المجالات الهيكلية. الاجتماعية والإقليمية والتكنولوجية. 

ومن ناخية ثالقة؛ فإن اتتساع سلظات المؤسسات التكاملية يرتبَظ 
بضرورات تطور العمل التكاملي أكثر من مجرد تولد استعداد عند الدول 
لإكساب مؤسسات الجماعة مزيدا من السلطة فوق القومية (الوطنية). وقد 


ساعد على ذلك اعتماد الجماعة الأوروبية مبادئ التفويض والتناسب التي 


10, عمد ممتافصض كم معطاعتة‎  )1( 
تناه" ميمه" ممعممسسظ مذ كتلحدمكتفممك قمة ععمععطمه ,طنتصمة ,18 اعمطتاة مد تلفممصومك ماعععداز‎ 
بعمتلده لعطختاطم عمق علعناعة امعصععمهة لدطملت معندع اح ناكا عطا ييمتامتاميعل2‎ 8 88 2005. 
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تقصر سلطات الجماعة على المجالات التي يكون العمل الجماعي فيها أفضل من 
القطريء شريطة إتمامه بأقل الأساليب تحديدا لسلطات الحكومات الوطنية. ومع كل 


ذلك فإن الاقتراب من الوحدة الاقتصادية لم يجعل الدول تندفع نحو وحدة سياسية, 


فاكتفت بعمل مشترك تحافظ فيه على سياداتها القطرية". 


(0) 


إن الاتحاد أوزوبي كيان في خالة تطور وتحول مستمرين وإن نظامه السياسي والقانوني ما زال في طور التشكيل. 
فلم تتحدد ملامحه النهائية بعد. فكما يقول البعض فإن الاتحاد الأوروبي في: " مرحلة تطوره الحالية, أكثر 
هن منظمة دولية؛ لأن بعض مؤسساته تتمتع في مجالات معينة بسلطة حقيقية أعلى وأقوى من سلطة الدول 
الأعضاء وتستطيع اتخاذ قرارات ملزمة وقابلة للتطبيق الفوري والتلقاي داخل الدول الأعضاءء ولكنه ما زال أقل 
من دولة, لأنه لم يؤد إلى ذوبان أو اضمحلال الدول المكونة له أو حتى إضعافهاء على الصعيدين السياسي أو 
القانوني". 

ومهما يكن الأمرء فإن ملامح النظام السياسي للاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر وضوحا بعد إعداد مشروع للدستورء 
ولكنه مم يصبح دستورا نهائيا بعد, ولا يماثل الدساتير القائمة في الدول بأي حال من الأحوال. فالعلاقة بين 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي بعضها البعض من جهة: وبيتها وبين المؤسسات المناظرة لها في الدول الأعضاء. من 
جهة أخرىء لا تزال حتى نهاية العقد الأول من القرن الحالي: تنصف ببعض الغموض وعدم التحديد. مما يؤذي 
إلى انعكاس خصوصية هذه السمات والملامح على مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى آليات صنع القرار فيه. مما 
يعني القدر الكبير من التشابك والتعقيد لمحاولات الدراسة والتحليل لهذه المؤسسات ولتلك الآليات. راجع 
للمزيد بهذا الخصوص: حسن نافعة, الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربيا. ص ص 37-36. وكذلك للمزيد 
راجع: 


.6/10/2010 ,متلعممك عد عم عط ,(1945-1957) كعتاتمهتمصرهك ممعمعن8 عطا كه :ماعنا بصمتمت] ممعممسظ 
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رابعا: تطور التجربة يفرض تطوير الأطر النظرية: 

لقد كان لتدرج تجربة التعاون الأوروبي من الفحم والصلب إلى السياسة 
الخارجية والأمنية المشتركة الأثر في تجاوز حدود اقتراب الواقعية. إلى الوظيفة 
الجديدة؛ فالواقعية التي تقول إن الدول تحجم عن العمل في المجالات التي تتطلب 
التخلي عن قدر من سيادتها لحساب سلطة أو مؤسسة فوق قومية (مثل المفوضية 
الأوروبية). وتقول أيضا إن الأمر يكون صعبا للغاية في المجالين السياسي والأمني» 
مقابل قدر من المرونة في القضايا الأخرى من اجتماعية واقتصادية. كان هذا الاقتراب 
صالحا للتعامل مع تجربة العمل الأوروبي المشترك في سياق الجماعة الأوروبية,» وحتى 
الاتحاد الأوروبي ما دام بعيدا عن المجالين السياسي والأمني. وقد أعطى عدم ولوج 
الاتحاد الأوروبي هذين اللمجالين زخما كبيرا لاقتراب الواقعية في تفسير تجربة العمل 
الأوروبي ا مشترك إلى ما قبل تبني السياسة الخارجية والأمنية ال مشتركة'". فتعتبر 
الخطوات التي تم إتباعها في تحقيق أهداف الجماعة نموذجا للأدوات التي يمكن 
إتباعها عند تطبيق منهج التكامل من خلال السوقء ومنها تحرير التجارة. والتعامل 
مع القوى العاملة بإزالة القيود عنهاء وكذلك في مجال السياسات العامة للجماعة وفي 
كل جوانبها المختلفة. 

وقد ذهب الكثير من الدارسين إلى القول أن عدم اتخاذ دول الاتحاد 
الأوروبي موقفا جماعيا واضحا ومحددا تجاه أزنمات وحروب البلقان التي 


قزقيت غك تفكنكف يوقنسلافناة قن كان خور ناهد غلى سعلامّة مقدولات الواقغية. 


(1) عماد جاد, "الاتحاد الأوروبي: تطور التجربة", مجلة السياسة الدولية: عدد 161 يوليوء 2005. ص 223, 
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ولكن مع تحرك دول الاتحاد الأوروبي لوضع البذور الأولى للعمل المشترك في المجالين 
السياسي والأمني عبر حيازة السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. فقد بدأ واضحا أن 
مسيرة الاتحاد الأوروبي تجاوزت مقولات الواقعية: مما دعا بعض الدارسين إلى الحديث 
عن الوظيفة الجديدة التي تقول إن الاندماج في قطاع واحد (والذي غالبا ما يحدد 
على أسس اقتصادية) بميل إلى توليد آثار تدفع إلى الاندماج في قطاعات أخرى. وكذلك» 
فإن الفاعلين دون الدول مثل جماعات المصالح والبيروقراطيات الحكومية. تعمل مع 
مؤسسات فوق قومية» مثل المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي» من أجل إيجاد 
حلول إقليمية لمشاكل كانت تعالج في السابق على مستوى الدولة. وترى الوظيفية 
الجديدة أن الفاعلين دون الدول والمؤسسات فوق القومية تعد بمثابة قاطرة الاندماج» 
وأداة دفع الاندماج إلى مجالات أخرى. وكذلك ترى الوظيفية الجديدة أن امتداد 
العمل التعاوني إلى المجالات السياسية والأمنية لا يعدو أن يكون مجرد ترجمة لنجاح 


أطراف العمل الإقليمي في المجال الاقتصادي إلى مجال الفاعل الدولي المؤثر. 


وهكذا يبدو أن تجربة العمل الإقليمي اللمشترك في أوروبا (الاتحاد الأوروبي) 
سوف تواصل دورها كأنجح تجربة للعمل الإقليمي ال مشترك على أرض الواقع من 
ناحيةء وكمدخل لتطوير المقتربات النظرية التي تستخدم في فهم واستيعاب تجارب 
العمل الإقليمي المشترك من ناحية أخرى. 

فبعد التطور من الواقعية إلى الوظيفية الجديدة, مرورا بالوظيفية فقد بدأت 
محاولات جديدة للمزج بين الواقعية والوظيفية الجديدة: وذلك عبر دمج بعض 
المقولات الواقعية في الإطار العام للوظيفية الجديدة. وهو أمر يؤكد أهمية 


تجارب العمل الواقعي في تعديل وكذلك تطوير المقتربات النظرية. وكذلك عدم 
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الفصل بين الواقع العملي والاقتراب النظريء "فالأخير ليس مجرد تنظير جامد يركب 
قسرا على الواقع. بقدر ما يدخل في عملية تفاعل مع الواقع أو التجربة. يشرح جوانب 


منهاء ويستقبل ما يصدر عنهاء يطور من مقولاتهء ويوسع من نطاق تفسيره 


10 
حه . 


(1) عماد جاد. المرجع نفسه. ص 224. وكذلك للمزيد عن أهمية الاتفاقيات مع الغير. انظر: 
جعونامه موعده1 معممسظ مز باتلمدهخ#تقدمكت قمه عع عطمك ,طتتصة .8 اعمطعتلة قمد تلوممصروة هلماح 
.158182005 8 بعمتلمه لءطكتاطسم غم علعنامة ,أمعصععووخ لدطه61 معنت اح ناكا عطا عمنامنامي 21 
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تويثر 
0ع درداهظ © 


الفصل الثاني 


الجذور الفكرية للوحدة الأوروبية ونشأة 


الاتحاد الأوروي وأهدافه 
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تويثر 
0ع درداهظ © 


الفصل الثاننى 
الجذور الفكرية للوحدة الأوروبية ونشأة الاتحاد 


الأوروبي وأهدافه 


يناقش هذا الفصل في ثلاثة مباحث: المبحث الأول يتعلق بالجذور النظرية 
والفكرية لفكرة الوحدة الأوروبية» والمبحث الثاني يتعلق بتأسيس ونشأة الاتحاد 


الأوروبي. أما المبحث الثالث فيتعلق بأهداف وعضوية الاتحاد. 


ال مبحث الأول 


الجذور النظرية والفكرية للوحدة الأوروبية 


يعد مشروع الوحدة الأوروبية مشروعا فكريا قد تبلور في أذهان 
المفكرين والحكماء والفلاسفة والفقهاء ورجال القانون والمصلحين الاجتماعيين:. 
وذلك قبل أن يتم تحويله إلى مشروع سياسي تدعمه وتسهم في قيام مؤسساته 
رؤساء الدول والحكومات وقطاع كبير من النغب السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية في معظم الدول الأوروبية. وبالتالي» فقد تبلور هذا ال مشروع تدريجياء 
وعلى مدى قرون طويلة من خلال رؤى فكرية في البداية. قد اختلفت أهدافها 


ودوافعها ومضامينهاء ليتحول المشروع إلى مشروع سياسي قابل للتطبيق على 
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أرض الواقع: وذلك من أجل التكييف مع الكثير من الظروف والعايلية والإقليمية والمحلية 
المتغيرة. فمسيرة الوحدة الأوروبية كانت على الصعيدين النظري (الفكري) والعملي 
(التطبيقي) والتي ولدت تجربة التكامل والاندماج. هي التي أفضت إلى قيام الاتحاد 
الأوروبي. 

ففكرة المشروع الخاص بالوحدة الأوروبية تعود إلى أواخر القرن الثالث عشر 
وبداية القرن الرابع عشر الميلاديء عندما كانت العقيدة الدينية الخاصة بالتعاليم 
المسيحية باعتبارها الرباط الوحيد الذي يجمع بين الشعوب التي تنتمي إلى أصول عرقية 
وتاريخية وثقافية شديدة الاختلاف والتباين» وبمعنى آخرء فإن الهدف كان دينيا بحتا في 
بداية الأمر. وذلك لأن الإدراك قد كان آنذاك يتزايد حول وجود تحد أو تهديد حقيقي 
يمثله الشرق الإسلامي. وبالتاليء فقد كان الباعث الكبير لهذا المشروع الفكري الوحدوي 
الأوروبي دينيا وهو: "تقوية الغرب المسيحي "المؤمن" في مواجهة الشرق "الكافر"!" ". 
وكما يقول مركز زايد العالممي للتنسيق والمتابعة» في تقديمه لكتاب الباحث مغاوري شلبي 


0 
عن : 


"لم تكن فكرة الوحدة الأوروبية وليدة خمسينات القرن العشرين 
كما يظن البعضء فهذه الفكرة خالجت نفوس الكثيرين من ال مفكرين وال مشرعين 
الأوروبيين منذ القرن الرابع عشرء وعرفت طريقها إلى الظهور من خلال 


مشروع وضعه لها ال مشرع الفرنسي "دي بوا" عام 1350 مء وأعقبه مشروعات 


(1) حسن نافعة, الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياء ص 20. 
(2) مغاوري شلبي عليء العرب والاتحاد الأوروبي من التعاون إلى المشاركة. مركز زايد العالمي للتنسيق والمتابعة, 
دولة الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي للطباعة والنشر (بن دسمان)» أبو ظبيء يوليو 2003,. ص4. انظر للمزيد 
حول التظور التاريخي للاتحاد: 
بدتقعمم فت عء5 عط  )0945-1957(,‏ كلاتمسصصرمه موعصمسع عط عه تومماكتلة تدمتهتا. معموسسظ, فتلغصعلت19 
.610/2010 
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أخرى على فترات متباعدة. منها مشروع الوزير الفرنسي "صلى" عام 1603م لإنشاء 
جمهورية مسيحية كبرى تضم جميع شعوب أوروباء ومشروع الأب "سان بير" كما 
ترددت أصداء الفكرة أيضا في كتابات "روسو" و"بنتام” و "كانت" وغيرهم ". 

ولكن مع بدء الحرب العابءلية الأولى وما نتج عنها من ويلات ودمار كبيرن قد 
أحدث تحولا واضحا في التفكير الأوروبي رسميا وشعبياء فحواه زيادة الاقتناع بضرورة 
الوحدة لإنقاذ القارة الأوروبية من نفسهاء فراحت فكرة الوحدة الأوروبية تتحول 
تدريجيا من مجرد مشروعات طوباوية طموحة تدور في عقول كبار المفكرين إلى 
حركة سياسية جماهيرية تنخرط في صفوفها بشكل فاعل ولكنها لم توقف الاندفاع نحو 
الحرب العاطية الثانية. وكما يقول الباحاثان بطرس بطرس غالي 

ومحمود خيري عيسى: "ترجع جذور الوحدة الأوروبية على وجه التحديد إلى 
الحرب العاطية الأخيرة (الثانية). فقبلها لم تكن هذه الوحدة سوى تعبير عن مشاعر 
ضعيفة لا تعكس أية جهود أو حركات سياسية منظمة, ثم جاءت الحرب وما اقترن 
بها من خراب اقتصادي وخسائر بشرية ماديا ومعنويا...وانعكاسا ما سبق شهدت فترة 
ما بعد الحرب قيام عدة جماعات ومؤسسات غير رسمية بذلت جهودا دعائية 


وتعليمية مكثفة من أجل الوحدة الأوروبية" 0 


(1) بطرس نطرس غالي ومحمود خيري عيسى, المدخل في علم السياسة: مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة. الطبعة 
السابعة. 1989,)ص ص 394-393 
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وبالتالي» فإن التفكير في التكامل بين الدول الأوروبية كان في أعقاب الحرب 
العالمية الأولى؛ حيث شهدت فترة ما بين الحربين جدلا واسعا حول الطريقة التي يمكن 
أن يتم بها التكامل الذي أريد له في البداية أن يكون عاطيا (لهده»نمنا) لا إقليمياء في 
تصور بأن أوروبا تفرض على العالم شكل السلام الذي تريده كما فزضت عليه الحرب. 
ولكن سرعان ما اتضح أن التكامل الذي يكتب له رؤية النور هو ذلك الذي يتم على 
مستوى إقليمي. وذلك لعدة اعتبارات ثقافية واجتماعية: ولا يمنع ذلك من تفاوت 
المدارس الفكرية» والتي كانت ترى التوجه نحو بناء دولة اتحادية لها حكومة إقليمية 
مباشرة» وبين المدرسة التعاملية والتي سعت إلى بناء التكامل من أسفل إلى أعلى لتأتي 
الحكومة الإقليمية في نهاية المطاف. وكما يقول الباحث عبد الرؤوف هاشم بسيوني: 
"وقد تنازع حركة الوحدة الأوروبية في خطواتها الأولى تياران أولهما التيار الفيدرالي 
ويعني الدعوة إلى إقامة ولايات متحدة أوروبية» والثاني التيار الوظيفي ويدعو إلى 
الانتقال التدريجي للسيادة من المستوى الوطني إلى المستوى الجماعي. وقد اندمج 
التياران في الوقت الحاضر في اعتقاد مؤداه أن الهيئات الوطنية والإقليمية تحتاج لأن 
تتوازن بمؤسسات أوروبية دممقراطية مستقلة تكون مسؤولة عن مجالات يكون فيها 
العمل المشترك أكثر فاعلية من العمل بواسطة الدول منفردة: ومن قبل هذه المجالات 
السوق الواحدة: السياسة النقدية» التكامل الاقتصادي والنقديء السياسة الخارجية 


وال في" 0 


(1) عبد الرؤوف هاشم بسيونيء المفوضية الأوروبية: الحكومة المركزية للاتحناد الأوروبي؛ دار الفكر الجامعي: 
الإسكندرية, 2007, ص 14-13 
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فقد شهدت السنوات من 1946 إلى 1949 عملية تكوين الأفكار السياسية 
لتوحيد أوروبا والني أثرت في السياسة الأوروبية في العشرين سنة التالية؛ ففي خطاب 
ونستون تشرشل المشهور في سبتمبر عام 1946. والذي ألقاه في مدينة زيورخ قد اقترح 
"علاجا" لأمراض القارة الأوروبية» قال بخصوصه. "أنه لو طبق تلقائيا وبصفة عامة 
لتغيرت صورة أوروبا كلها كما لو كان هذا العلاج معجزة من المعجزات ولامكن لكل 
أوروبا أو الجزء الأكبر منها في خلال سنوات قليلة أن تحيا حرة وسعيدة مثل سويسرا 
اليوم...يجب أن نقيم نوعا من الولايات المتحدة الأوروبية" ". 

وبذلك فقد ظهرت عدة مدارس فكرية تختلف في نظرتها لأهمية قيام الكيان 
الأوروبي وكيفيته ومكوناتها الأساسية. وما أدت إليه من إفرازات أثرت في معام 
وخصائص التجربة الأوروبية» وكان على رأس هذه المدارس أربع مدارس متباينة؛ 
فالاختلافات بين المدارس الأربع يقوم على مواقفها من الأركان الثلاثة للكيان التكاملي؛ 
الحكومات القطرية في إقليم التجمع التكاملي, والفئات الاجتماعية فيه, والحكومة 
الإقليمية. وسنعرض لهذه المدارس وكما يلي: 

1- المدرسة الاتحادية (له8»4): وهي تسعى إلى إقامة دولة إقليمية 
تتخذ شكل وحدة فيدرالية:» تميزا لها عن الوحدة الاندماجية التي ينتهي 
فيها وجود سلطات على النطاق القطري وعن التنظيمات الكنفدرالية التي تشكل فيها 


الحكومات القطرية مجلسا أعلى لإدارة عدد من الأمور التي تهمها جميعا 


(1) كارل د.دوتيشء مرجع سبق ذكره. ص 245. 
(2) محمد محمود الإمام. مرجع سبق ذكره. ص ص 9-6. 
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وتحتفظ الدول القطرية فيها بسلطة إصدار القرارات والتشريعات اللازمة. وبمعنى 
آخر قيام كيان إقليمي اتحادي يحقق مصالحها على نحو أفضل مما تحققه الكيانات 
القطرية. تتوافر فرص النجاح أمام هذا التحول في حالتين: الأولى: أن يتولد لدى 
مختلف الفئات الاجتماعية شعور بأن التجمع الإقليمي قادر بالفعل على أن يحقق 
قدرا من الرخاء يفوق ما تستطيعه الدول القطرية» وذلك بالاعتماد على قاعدتين: 

1- توافق مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة, وتيقنها من أن دولة الوحدة 
سوف تخدم تلك المصالح بأفضل مما تفعل الدولة القطرية (قاعدة الكفاءة). 

2- أن تسيير الأمور في دولة الوحدة سوف يعطيها فرصة للمشاركة في اتخاذ 
القرار وإلا تحولت هذه الدولة إلى صورة منقحة من عملية الضم القسري (قاعدة 
الدمقراطية). أما الحالة الثانية. فهي رفض عدد من الفئات الاجتماعية خضوع 
الحكومات القطرية لتسلط فئات بعينها تسعى إلى تعظيم صالحها على حساب باقي 
فئات المجتمع. مما يؤدي إلى نشوب صراعات وحروب لصالح الفئات المتسلطة. فترى 
الفئات الاجتماعية الرافضة لهذا الأمر أنه من المصلحة التحول من القطر إلى الإقليم. 

وقد كان للاعتبار الثاني أهميته في الحالة الأوروبية», مما أدى إلى تقوية 
شوكة المدرسة الاتحادية خلال الحرب العالمية الثانية. وبخاصة لدى 
الفئات الاجتماعية الفرنسية والتي كان يتزعمها جان مونيه, عندما رأت في هذا المنهج 
نهاية ملحاولات أطانيا المتكررة للسيطرة على أوروباء ولكن توجد فئات أخرى لن 


تقاسمها الرأي. بمافي ذلك الديجوليين محبذة حصر السلطات الإقليمية في 
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نطاقات محدودة. وبالنتيجة. وكما يقول البعضء فإن الفكر الفيدرالي يعتبر بمثابة 
إستراتيجية للتحرك نحو التكامل أكثر منه نظرية تضع أسسا للوصول أليه. فيكون على 
الدولة الاتحادية بعد أن تقوم أن تبحث عن أفضل السبل لتسيير شؤون التجمع 
التكامنق!", 

2-المدرسة التعاملية (:وذلدهمهادوده:1): ترى هذه المدرسة أنه من غير المقبول 
القفز إلى خلق سلطة مركزية» سواء كانت سلطاتها محدودة أو واسعة. ويفضل البدء 
بخلق تنظيمات تتولى عددا من الشؤون الفنية التي لا تثير حساسيات لدى الفئات 
الاجتماعية القائمة. وهذا بدوره يؤدي إلى تجنب التعقيدات التي تثير حساسية الدول 
وخشيتها من عواقب فقدانها سيادتها أو من الحرج الذي ينشأ بسبب الاضطرار إلى 
النكوص عن الاتحاد. وبالتالي يفضلء حسب هذه المدرسة» إتباع منهج تعاملي يعمل 
على تشجيع وتكثيف المعاملات كدمناءهدمه7 بين الفئات الاجتماعية المختلفة في الدول 
المعنية» بدون الالتزام بأطر مؤسسية معينة أو مراحل محددة. فيتفادى هذا ال منهج 
الاعتماد على هياكل مؤسسية محددة تتولى الشؤون الإقليمية خشية أن تتحول بذاتها 
إلى عقبة في وجه التكامل مكتفيا بإقامة ما يلزم من مؤسسات لإدارة شؤون المعاملات 
التي يجري تكثيفها وزيادتها للوصول إلى تنظيمات عامة تهم جميع الفتات. 

3-المدرسة الوظيفية ؛٠ذلهمهةءمد8:‏ لقد شاع ذكر هذه المدرسة في الفترة ما بين 
الحربين. وكانت ترى أن النزعة الوطنية (القطرية) مجافية بطبيعتها للسلام وان 
العمل على إقامة مؤسسات دولية في مجالات ذات طبيعة فنية بحتة 
(1) محمد محمود الإمام, مرجع سبق ذكره. ض 7. للمزيد انظر: 


مفتلعمملكتعم عمط عطا ,(1945-1957) عتاتصتتصصمك موعممسظ عط 6ه بمافتك؟ نممئمت ممعممسسظ, هتفعم لتلا 
.6102010 
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ومحايدة سياسياء مثل إدارة شؤون النقل الجوي أو مكافحة الأمراض تجذب إليها 
الجماهير بتوليها تحقيق رفاهية البشر على نحو أفضل مما تستطيعه القطرية. مما 
يساعد على تجريد هذه الحكومات من قدرتها على إثارة الفتن والحروب. 

ولكن التنازل عن مسؤوليات لا تخدش السيادة الوطنية بشكل واضحء لمنظمات 
دولية لا يحفز الحكومات على تقبل التنازل عن إشرافها على نواح أخرى أقل حيادية 
من الناحية السياسية» بل قد يدفعها ذلك إلى التمسك بما يتبقى لها من مجالات 
تعتقد أنها أكثر حساسية من تلك التي جرى التنازل فيها. ولكن التجارب تشير إلى إنه 
إذا لم يتم الاتفاق على الصيغة المؤسسية النهائية منذ البداية» فإن البدء بالأمور الأقل 
إثارة للخلاف سرعان ما ينتهي إلى طريق مسدود. 

4-المدرسة الوظيفية المحدثة »©هنلهدمناءصه60-8ل2: نشأت هذه المدرسة بعد 
الحرب العاطية الثانية وقد سعت إلى معالجة القصور الذي شاب المدرسة الوظيفية 
بتأكيدها على ضرورة توفر عدد من العناصر التي تساعد على تغذية المسيرة 
التكاملية": 

1- وجود الثقافة المشتركة. وذلك لتقرب بين منظومة القيم التي تتبناها الفئنات 
الاجتماعية في الدول المعنية» لإيجاد اتفاق عاما بينها على ما يعد عناصر رفاهة في 
حياتهم» وتخويلها للسلطة التكاملية. مما يجعل التجمع يقع ضمن إقليم وليس 


النطاق العالميء كما كان ينادي به الوظيفيون القدامى. 


(1) المرجع نفسه؛ ص 7. 
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2- تجاوز حدود أمور الشأن الداخلي في كل دول أعضاء الإقليم, إلى ما تسعى 
إليه هذه الدول من خلال علاقاتها مع باقي العالم. وهذا يطلب توافقا في نظرة الدول 
المعنية إلى هذه العلاقات, وبوجه خاص طبيعة العلاقات الاقتصادية التي تتخذ وزنا 
كبيرا في الشؤون السياسية. ولها دورا مركزيا في الدول النامية. 

3- نتيجة للعمل المشترك فيما يتعلق برفاهة الناسء فإن الأمر يتطلب تخصيص 
موارد اقتصادية كافية» وأن يحصل هذا التخصيص على أولوية متمائلة في نظر جميع 
فئات الدول أعضاء التكامل حتى يسهل تخصيص موارد الإقليم لنفس الأغراض التي 
يسود الاتفاق عليها. هذا إضافة إلى تقبل ال مجتمعات ال معنية أن تذهب الموارد 
اللمخصصة إلى الآخرين رغبة في تدعيم التجمع بينها. 

4- وجود أطر مؤسسية تعمل على إحالة الاختيارات إلى قرارات توفر للبشر 
قسطا أفضل من الرفاهية» مما يتطلب إيكال الحد الأدنى من القرارات إلى مؤسسات 
إقليمية تتجاوز في قراراتها الحدود القطرية. بمعنى أن البعد المؤسسي فوق الوطني 
يحتل موقعا محوريا في هذا ال منهج. مما جعله أقرب إلى مفهوم الوحدة وا منهج 
الاتحادي من غيره. وكان من أهم إضافات هذا المنهج هو رسم مراحل تتدرج فيها 
عملية التكامل وتتصاعد عمليات نقل السلطة إلى المؤسسة الإقليمية التي تنشأ كنواة 
لحكومة إقليمية. وعلى وجه العموم: فإن هذه المراحل تبدأ بآليات تندرج تحت ما 
يسمى ب "التكامل السلبي" إلى التكامل الايجابي. فالسلبي يحتوي على الامتناع عن 
ممارسة سلطة القرار في عدد من الأمورء وكذلك المتعلقة بتحرير حركة التدفقات 
الاقتصادية بدءا بالتجارة وانتهاء بحركة الأفراد. أما التكامل الإيجابيء: فيعني نقل قدر 
كبير من القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية ثم السياسية. مما يضفي 


سلطات أوسع على المؤسسة الإقليمية. 
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وقد أفرزت هذه الأفكار والمدارس معالم هامة في خصائص التجربة الأوروبية, 
نالت نصيبا وافر في الأدبيات الأوروبية رفدت التجربة الأوروبية على وجه العموم, 
ومن أهمها": 

أ- الخبرة الاتحادية: لقد ارتبطت إقامة الدولة الوطنية التي اكتسبت معالمها 
الأساسية على الأرض الأوروبية بالنزاعات التي قامت بين الولايات العديدة: والتي 
تحولت إلى حروب بين الدول التي تشكلت. فنشأت كثير من الدول الأوروبية بسبب 
سعي اتحادي أسقط في بعض الأحوال الحدود الاقتصادية بين ولايات قانئمة: كما كان 
الحال بين الكانتونات السويسرية. وساعد على إسقاط الحدود السياسية. كما كان 
الحال بالنسبة للاتحاد الجمري الأطاني (الزولفرين) الذي ترسخت على أرضه فكرة 
حماية الصناعة الوليدة وفكرة اتخاذ الاتحاد الجمري مدخلا للتكامل الإقليمي العام. 
وكذلك استمرت إيطاليا كدولة متحدة رغم بقاء الفوارق بعد ضم الشمال المتقدم 
والجنوب المتخلف. أما البنيلوكسء فقد كانت تعبيرا عن عودة إلى الاتحاد. وذلك بعد 


أن حصل الانفصال بين بلجيكا وهولندا. 


فكان سبب استمرار وجود هذه الدول هو النجاح في إيجاد توازن بين سلطظة الحكومة 
المركزية ووظائفهاء ومستويات الحكم المحلي الذي حفظ للمجتمعات الأصغر تلك الخصائص» 
بجعلها تنظر للاتحاد على أنه يعظم مكاسبها دون أن يلغي خصوصيتها. وبالتالي فإن الهدف 


الأساسي لهذه الدول عندما أرادت نبذ منهج الضم بالقوة الذي تسبب في حروب كان 


بشعها الحربان العلميتان. وبخاصة العالمية الثانية» كان هو البحث عن بديل يتم فيه الضم 


(1) المرجع نفسه. ص 14. 
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بالتراضي. لهذاء فإن كلمة تكامل (بمعنى الاندماج) كان لها مفهوم ملموس ومرغوب 
في وقت (آن) واحد. وبناء على ذلكء فإن الخلاف لم يكن بين القطرية والإقليمية. بل 
حول الأسلوب الذي تتبعه الإقليمية من أجل التكامل: هل هو فوري في شكل اتحادي 
فيدرالي تحكمه القواعد السياسية. أو تدريجي يقوي فيه المركز ويراعي مطالب 
المحليات عبر مختلف الحدود الأوروبيةء دون أن يذهب إلى حد العالمية» التي رأى 
فيها بعض الوظيفيين القدامى الحل الأمثل لتحقيق السلام العالمي الذي أضحى مطلبا 
ضروريا لإيقاف مسلسل الدمار الذي أغرقت فيه أوروبا كل العالم. فكانت الخبرة 
القطرية مساعدا في تقسيم العمل بين المركز الإقليمي والأطراف المشاركة في تجمع 
تلتزم فيه الحكومات القطرية بالعمل من أجل تعزيز خطى الاتحاد تلبية لرغبات 
المجتمعات دون التذرع بسيادة وطنية هي في حقيقتها ستار لاستبقاء الحكومات 
القطرية (المركزية) لسلطانها على أقطارها وعلى يتم ضمه من ولايات ومجتمعات. 

2- دور مهم للمحليات: لقد أدت طبيعة التكوينات القطرية الأوروبية التي 
غلب عليها وجود تمايز ثقافي بين الولايات والأقاليم داخل كل دولة. وبخاصة تلك التي 
نشأت على أساس اتحاديء إلى وجود اتجاه واضح ومشترك إلى الأخذ بقدر كبير من 
اللامركزية في نظم الحكم. تسمح للمحليات قدرا من حرية الحركة, على أساس أنها أكثر 
قدرة على تفهم دوافع الجماعات المحلية وتلبية احتياجاتها. مع الاستفادة في الوقت 
نفسه من الإمكانات التي يتيحها المركز القطري لتلبية المصالح ذات الطابع ال مشترك أو 
العام الذي يربط بين جميع المواطنين. 

3- تعدد وتنوع محاولات التكامل: لما كانت الرغبة في إقامة دولة اتحادية, 
وراء التيار الدافع نحو الاندماج الإقليميء فإنه إذا تعذر تحقيقه مباشرة. فإن 


البديل كان هو السعي إليه تدريجيا وفق المنهج الوظيفي خاصة:؛ وأن شبح 
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الحرب أعطى وزنا هاما للتعاون في النواحي العسكرية. وما يترتب على ذلك من أبعاد 
اقتصادية واجتماعية. وفيما يلي بعض المحاولات التي تمت في العقد الأول الذي تلا 
الحرب العالمية الثانية. والتي كانت تعبيرا عن الهاجس الأمنيء مهتمة بالنواحي 
السياسية والدفاعية: 

1- دعوة تشرشل (في 1946/9/19) إلى إنشاء ولايات متحدة يكون محورها 
تعاون فرنسي أطاني. وقد اقتصر دور بريطانيا على الترويج للفكرة دون مشاركتها فيها. 

2- مؤتمر موسكو (مارس/آذار 1947) والذي عقدته دول الحلفاء؛ الاتحاد 
السوفيتي السابقء الولايات المتحدة. بريطانيا وفرنساء بهدف الاتفاق على أسلوب 
للتعاون من أجل إعادة أعمار أوروبا. وقد انتهى هذا المؤتمر بالفشل. 

3- معاهدة بروكسل (في 1948/3/17) التي وقعت بين بريطانيا وفرنسا ودول 
جماعة البنيلوكس الثلاث» بلجيكا ولكسمبورغ وهولندا. وهي معاهدة دفاعية مدتها 
0 عاماء والذي أنشئ بموجبها مجلس استشاري للتشاور في حالة حدوث تهديد 
عسكري لأي عضو من أعضائها. 

4- معاهدة لندن متعددة الأطراف (1949/5/5): التي أقامت مجلس أوروبا 
كمحاولة لإيجاد نظام سياسي جديد يحل محل النظام القطري. وقد كانت دعوة 
تشرشل إلى اتساع المجلس ليضم كل أوروبا لا يربط دولها عبر تاريخها الطويل من 
وشائج ثقافية واجتماعية. 

5- ميثاق حلف الأطلسي (1949/8/24): الذي ضم بعض دول أوروبا الغربية 
والولايات المتحدة وكندا. انضمت أطانيا إليه في عام 21955 مما عزز فرصتها في 


استعادة سيادتها الوطنية. 
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4- التعاون الاقتصادي لأغراض مختلفة: بمعنى اتخاذ التعاون الاقتصادي 
الأوروبي كمدخل إلى تكامل إقليميء. وهذا ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية 
بخصوص مشروع مارشالء بعد برنامجها الإنعاشي: الذي كلف الولايات المتحدة ما 
يقارب 14 مليار دولار. وقد أغمرت عن ولادة الكثير من المؤسسات والمشاريع...الخ. 

5- مراجعة الحد من غلواء الدولة عن طريق الأخذ بتكامل السوق: وذلك من 
أجل إقامة تكاملها على أساس السوق حيث تتكامل فيه قوى السوق مع الاعتراف 
بالقاعدة الشعبية الديمقراطية فتتخذ شكل جماعات إقليمية تتشابك فيها مصالح 
وفعاليات القوى الاجتماعية عبر الحدود القطرية؛ والدعوة إلى تحرير قطاع الفحم 
والصلب...الخ. 

ولو حاولنا الرجوع إلى أهم الأدبيات النظرية حول الاتحاد الأوروبيء لوجدنا 
تفسيرين متضادين بشكل كبير بخصوصها””؛ الاتجاه الوظيفي والاتجاه "ما بين 
حكوماي". وهما يتناولان كيفية وأسباب تقدم عملية التكامل: فالوظيفية أو الوظيفية 
الجديدة كما يحلو للبعض تسميتهاء تركز على العملية التي يتم من خلالها تحول 
القوة تدريجيا إلى "مركز جديد" يجعل الحاجة إلى التكامل في بعض المجالات إلى 
تكامل أكثر في مجالات أخرىء وبمجرد قيام المؤسسات فإنها تضغط تجاه توسيع 
قدرتهاء ومع تحول القوة إلى المؤسسات الجديدة المركزية يصل الناس إلى تحويل 
آمالهم وولاءتهم للمؤسسات الجديدة. وكان لهذه النظريات العملية طغيان 


على الدراسات الشارحة للتكامل الأوروبي إيان ستينات القرن الماضي» 


(1) سني محمد أمين, "أهم المقاربات النظرية حول الاتحاد الأوروبي” الانترنت كتبت في 5/مارس/2009, تاريخ 
الدخول 2010/4/20: ص 2. 
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عندما كانت المجموعة الاقتصادية الأوروبية تحقق تقدما في بادئ الأمر لكنها لا تساير 
عصرها إلى حد بعيد أثناء السبعينيات وذلك مع جمود الإتحاد الأوروي. 

ومن جهة ثانية. فإن نظريات الاتجاه الحكومي تؤكد على المصالح الوطنية 
والمساومة واتفاقات الحد الأدنى المشترك, وعدم رغبة الدول على الأقل الدول الكبيرة في 
المهادنة إذا تعلق الأمر بمصالحها الوطنية. ساد هذا الاتجاه منذ ثمانينات القرن اللماضي 
بعدما وضحت حدود المذهب الوظيفي. ولكن مع نجاح القانون الأوروبي الموحد لعام 
7 والقرار الذي اتخذ في ماستريخت عام 1991 بمواصلة خطى الوحدة النقدية كان 
قد شجع على الاهتمام البحثشي مجددا في كتابات جديدة حول النظريات العملية 
القديمة'". فيرى الاتجاه الوظيفي أن إنشاء المؤسسات لا بد أن يكون هدفا في حد 
ذاته لأن تلك المؤسسات سوف تستخدم وشرعيتها سوف تترسخ: كذلك يؤمنون بأن 
المؤسسات ذاتها يمكن أن يكون لها تأثير في عملية إدراك الأهداف المشتركة. أما مؤيدو 
الاتجاه "البين حكومي" فيرون أن المؤسسات لا يمكن أن تعمل إلا في حالة وجود 
مشاركة في الأهدافء وكذلك تبنيهم وجهة النظر التي تبقي على بناء المؤسسة داخل 
حدود الدولة» بينما يعتقد مؤيدو الاتجاه الوظيفي بأن عملية التكامل الأوروبي تدور 
حول تغيير ما هو ممكن وتوسيع تلك الحدود. وغالبا ما حدد هذا الجدل حول الرؤية 
وقوة الدفع من جهة و"البرجماتية" من جهة أخرىء كالخلاف بين وجهتي النظر 
الفرنسية والبريطانية حول عملية التكامل الأوروبي. 

ومهما يكن الأمر. فيمكن القول إنه على الرغم مما حدث مؤخرا من 
تفضيل للاتجاه "المابين حكوماتي" الذي يرتبط بالسياسة الخارجية والأمنية 


)1( سني محمد أمين» مرجع سبق ذكره؛ ص 2. 
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المشتركة, لا بد من الإقرار بأن الاتجاه الوظيفي ما زال ذا منطق محدد على الرغم من 
تعرضه إلى إساءة استخدام ونتيجة التوقع النهائي ل "تحول الو لاءات" إلى "مركز 
جديد" وهو مام يحدث. إلا أن عدم حدوثه لا يقلل من شأن القوة الإيضاحية 
للنظرية؛ فالعملية لم تكن سريعة أو كاملة إلا أن قيام اتحاد جمري قد أدى إلى 
ممارسة الضغوط من أجل سوق موحدة مكتملة. وإقامة سوق موحدة قد نتج عنه 
ضغط متزايد من أجل الوحدة النقدية. كما أن هذه الوحدة النقدية والأشكال الأخرى 
من التكامل قد أدت إلى تعالي دعوات لتطبيق مزيد من الممارسات الديمقراطية على 
الاتحاد وانتهاج سياسة خارجية وأمنية مشتركة لتمثل مصالح الاتحاد وتسعى 

ومع ذلك يبقى للاتجاه "بين الحكومي" الحضور الواضحء وخاصة أن الكثير من 
الدول قد أثبتت قدرتها على مقاومة ضغوط وحوافز التكامل من خلال جماعات 
المصالحء وأن هذا التكامل يتقدم إلى الأمام فقط عندما يكون للدول الأعضاء مصالح 
ملموسة. وعليه فإن المكاسب المحتملة للتكامل تكون أكبر من تكاليف السيادة 
المتنازل عنها. أما بالنسبة لاختلاف الأهداف والمصالح فإنه يعيق من دفع التكامل وهو 
ما يلاحظه من خلال الانقسامات في السياسة الخارجية والأمنية المشتركة؛ حول حرب 
العراق (احتلال الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003)» ويوغسلافيا سابقاء وقصة 
بريطانيا مع اليوروء كأمثلة واضحة...الخ. 

وتفسير ذلك واقعياء أن كان من نتائج الحرب العاللية الثانية وظهور نظام دولي 
جديد تراجع فيه دور أوروبا بعد انقسام العام إلى كتلتين أصبحت فيه أوروبا جزءا 
من أحدهما بعد أن شغلت قلب النظام العالمي لعدة قرون. ونتيجة 


لاستشعارها الخطر السوفيتي كمصدر تهديد لأمنهاء فقد بدأت دول أورويا 


279 


الغربية بالتحالف مع الولايات المتحدة التي أصبحت قائدة للمعسكر الغربيء بعد أن 
وجدت نفسها تواجه خطرا خارجيا مشتركا يهددها ولا تستطيع مواجهته إلا بالاعتماد 
على حليف من خارجها. وذلك لتقديم كل أنواع وصور المساعدة الممكنة لمواجهة ذلك 
الخطرء وبخاصة بعد بدء عمليات الاستقطاب الدولي في إطار التكتلات ذات 
الاستراتيجيات والأيديولوجيات المتميزة”'» (مساعدة أمنية ضمن إطار حلف شمال 
الأطلسيء ومساعدة اقتصادية. ضمن إطار مشروع مارشال): فلم يعد هناك خيار 
حقيقي أمام أوروباء إلا أن تعيد ترتيب بيتها من الداخل لتكون مهيأة للتحالف مع 
الولايات المتحدة لمواجهة التهديد السوفيتي المشترك. وبالنتيجة. فقد أصبحت مسألة 
الوحدة الأوروبية تطرح نفسها بشدة في تلك الفترة؛ كانت دول أورويا الغربية دائهة 
التفكير في إقامة سياسة أمنية أوروبية. 

فبدأ يظهر تباعا إطار مؤسسي لنظام إقليمي أوروبي جديد مثلت تجربة التكامل 
الأوروبي أحد روافده؛ فخلال عامي 1948 و1949 ظهرت عدة أطر مؤسسية أوروبية منها ما 
هو أمني أو اقتصادي أو سياسيء كانت مثابة آمالا عريضة لتحقيق حلم الوحدة”. ومن هذه 
الأطر؛ حلف بروكسل (وقعته كل من فرنسا وبريطانيا ودول البنيلوكس الثلاث على اتفاقية 
المنشأة في 17/آذار 1948.: والمنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي الذي وقعته 16 دولة 


أوروبية مستفيدة من مشروع مارشال الذي تم إنشاؤه في 16/نيسان/إبريل 1948, وقد 


(1) بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيس: مرجع سبق ذكره. ص 394. كذلك انظر: حسن نافعة: الاتحاد الأوروبي 
والدروس المستفادة عربياء ص 21. 

(2) نبية الأصفهانيء "أورويا الموحدة وتحديات السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (8856)": مجلة السياسة الدولية, 
عدد 148 أبريل: 2002 ص 135. 
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انضم إليها فيما بعد أطانيا وأسبانيا. وقد كانت منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي 
مناسبة جيدة للتعاون والتنسيق بين الدول الأوروبية المشتركة فيه +5 «هنكممنهممع:ه 
(©0818) «دمننهعمه-ه0 عتصمصمء8 سمعموساظ . وفي عام 1960 تغير اسم المنظمة إلى 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( لصه «مغههمه-ه© عنصدمصمء8 ده مملامعتصمع :0 


.(أسعصدمماءنك12 عي 


أما مجلس أوروباء فقد وقعت عشرة دول أوروبية على اتفاقية إنشائه في 5 
أيار/ مايو 1949): وذلك بموجب معاهدة وقعت في لندن لتحقيق قدر أكبر من 
الوحدة بين الدول الأعضاء. وذلك من أجل تسهيل تقدمها الاقتصادي والاجتماعي»: 
ودعم مبادئ الديمقراطية البرمانية وحقوق الإنسان وسيادة القانونء وتعظيم شأن 
التراث الثقافي الأوروبي بصوره المتعددة. كذلك يعمل المجلس كمنبر للنظر في الكثير 
من القضايا الاجتماعية...الخ. وقد ضم في بداية الأمر عشرة أعضاءء ثم ارتفع العدد إلى 
3 بعد أربعين عاماء ولكنه بقي ضعيفا. فمنذ 1989 فقد بدأ يتصاعد نتيجة التحولات 


في أوروبا الوسطى والشرقيةء وبعد خمسين عاما يضم 40 عضوا". 


وبمعنى أخرء فقد بدأ تاريخ الوحدة الأوروبية مع نهاية الحرب العالمية 
الثانية عندما بدأ الأوروبيون يمعنون النظر في وضع إطار يكفل تحقيق السلام 


بين الحكومات الأوروبية. فظهرت في بداية الأمر فكرة وجود منظمات بين دول 


(1) وائل أحمد علام, البرلمان الأوروبي: دراسة للجهاز الشعبي في الاتحاد الأوروبي» دار النهضة العربية: (دار الكتب 
المصرية). 1998 ص 7. للمزيد راجع: 


يمتفعمم لتم عم عط ,(1945-1957) ععتلتمسصصك ممعموسظ عط كه “ررماونة] بمملمتا ممعم معسظ, متفعمعلتئل؟ 
6102010 


(2) محمد محمود الإمام. مرجع سبق ذكره. ص 29. 
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غرب أوروبا من أجل تحقيق السلام والتعاون بينهما؛ فكان عام 1951 الذي وقعت 
فيه ست دول أوروبية على معاهدة إنشاء جماعة الفحم والصلب الأوروبية. وبسبب 
نجاح هذه المنظمة فقد قامت هذه الدول عام 1957 بالتوقيع على معاهدتين لإنشاء 
منظمتين اقتصاديتين أخريين؛ الجماعة الاقتصادية الأوروبية: وجماعة الطاقة الذرية 
الأوروبية". 

وعلى أي حالء فإن هذه الأطر المتنوعة لم تشكل نقلة نوعية على طريق الوحدة 
الأوروبية» لأنها بقيت أطرا للتشاور والتنسيق وليس للمبادرة والتغيير. وقد وضح الأمر 
أن طريق الوحدة الأوروبية لا يمكن أن تتم بدون حل عقدة الأمن الفرنسية الأطانية, 
وتهدثة المخاوف الفرنسية من احتمالات عودة الروح العسكرية وإعادة تسليح أطانيا. 
وبعدما تمكن جان مونية» المفكر ؤرجل الدؤلة الفرنسيء من بلورة رؤية مبتكرة لحل 
هذه المعضلة مستلهما وحي النظرية الوظيفة في التكامل. أصبح الطريق مفتوحا أمام 
مشروع حقيقي للوحدة الأوروبية وبإمكانه أن يجسد نفسه على أرض الواقع. وذلك 
بوضع قطاع الفحم والصلب في أوروبا تحت سلطة عليا مشتركة. وذلك كمدخل لإطلاق 
التجربة التكاملية في أوروباء لأن هذا القطاع هو عصب الصناعات العسكرية 
ووضعه تحت سلطة أوروبية مشتركة من الممكن أن يحظى بتأييد وحماس 
كل من فرنسا وأطانيا في ذات الوقت؛ وكان من الصعب على فرنسا أن لا ترحب 
بمشروع يضع القطاع الذي يغذي الصناعة العسكرية الأطانية تحت سلطة غير 
أطانية تشارك فيها فرنساء مما يساعدها على التغلب على عقدة خوفها ال مستعصية 


من احتمال إعادة تسليح أطانيا.وكذلك. فيصعب على أطانيا أن لا ترحب بمشروع 


(1) وائل أحمد علام؛ مرجع سبق ذكره. ص 6. 
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يمكن أن يفتح أمامها طريق إعادة التأهيل واستكمال مقومات السيادة والعودة إلى 
المجتمع الدوليء وربما المشاركة مع فرنسا على قدم المساواة في صنع أوروبا جديدة. 
علما بأن قطاع الفحم والصلب هو في الوقت نفسه قطاع رئيسي يرتبط عضويا 
بقطاعات اقتصادية أخرى. قد تحفز قطاعات أخرى للانضمام إليه. وعليه من الممكن 
إطلاق عملية دينامكية لبناء الوحدة السياسية الأوروبية من أسفل إلى أعلىء وليس 


العك بيط 


وقد تبنى هذا ال مشروع شومان وزير الخارجية الفرنسي. وطرحه في مبادرة 
فرنسية رسمية عرفت باسمه. وما كان عام 1951 إلى أن أفضى إلى قيام "جماعة 
أوروبية للفحم والصلبء. مشاركة بها ست دول ( فرنسا وأطانيا وإيطاليا وهولندا 
وبلجيكيا ولوكسمبورغ). وقد شجع على هذا إبرام معاهدة لإقامة "جماعة أوروبية 
للدفاع" عام 1953. غير أن الجمعية الوطنية الفرنسية رفضت التصديق عليها عام 
4 مما أدى إلى فشل المحاولة. وكان قد تم إنشاء اتحاد أوروبا الغربية في عام 
4 ليقوم بتنسيق التعاون بين دول أوروبا الغربية في المجالات العسكرية والثقافية 
والاقتصادية وغيرها. وبالتالي تمت العودة إلى الاقتصاد لإصلاح ما أفسدته السياسة: فتم 
عام 1957 من إبرام معاهدة روما التي أضافت جماعتين أوروبيتين جديدتين وهما: 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية (السوق المشتركة). والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية 
(اليوراتوم)» لتبدأ تجربة التكامل الأوروبي في الاستقرار تدريجيا في مدار نهائي كتجربة 


تقوم على المنهج الوظيفي لبناء وحدة سياسية وعلى مراحل0. 


(1) حسن نافعة. الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياء ض ص 23-22. 
(2) نبية الأصفهانيء مرجع سبق ذكره: ص 135. للمزيد انظر حسن نافعة: الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة 
عربياء ض ص 23-22. 
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ومهما يكن الأمرء فإن الدعوة التي انتهت بتوقيع اتفاقيات روما التي أنشأت 
"الجماعة الاقتصادية الأوروبية" والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية: في مارس/آذار 
7 بمثابة توجه باتجاه الجوانب العملية والممكنة للوحدة والعمل الجماعي. وهي 
الجوانب الاقتصادية» بدون التخلي عن حلم الوحدة السياسية. فمنذ توقيع اتفاقيات 
روماء فقد ارتبطت أوروبا الغربية في أذهان العام "بالجماعة الأوروبية". وكما يقول 
الباحث محمد خالد الأزعر: "فإذا كانت مختلف المؤسسات والمعاهدات السابقة 
عليهاء تدور في إطار محوره "التعاون" بين دول أوروبا الغربية» فإن الجماعة الأوروبية 
كانت تهدف بشكل أو آخر إلى تحقيق "وحدة" هذه الدول. ويمكن التوصل إلى هذه 
الحقيقية من خلال قراءة أهداف الجماعة» ورصد أسلوب حركتها على الصعيدين 
الأوروبي والدولي ومتابعة التطورات التي لحقت بها على مستوى الفكر والحركة”". 

وبالنسبة للتعاون السياسي الأوروبيء فإنه لا يتجاوز كونه مجرد أسلوب للتشاور 
والتبادل في وجهات النظر والآراء بين حكومات دول الجماعة الأوروبية» ولكن هذا التعاون 
غير ملزم من الناحية القانونية. وإنما يهدف إلى بلورة مواقف مشتركة بطريق التوافق 
العام تجاه بعض القضايا الدولية. وهكذا لا يمكن القول بأن التعاون السياسي الأوروبي قد 
استطاع أن يفرز سياسة خارجية موحدة للدول الأعضاء بالجامعة. ومن ناحية أخرى: فإن 
الخلافات بين توجهات هذه الدول قد بدأت مع ولادة فكرة التعاون السياسي بين 


دول تحبذ قيام "الدولة الكونفدرالية", وأخرى طرحت مطلب الاتحاد أو الدولة الفيدرالية. 


(1) محمد خالد الأزعرء الجماعة الأوروبية والقضية الفلسطينية, ذار الجليل للنشرء عمان: 1991, ص 20. 
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هذا إضافة إلى التباين الكبير في مستويات القوة بالمعنى الشامل بين الدول الأعضاء. 
واختلاف روابطهم الدولية وعلاقاتهم مع الدول الكبرى (القوتين العظميين) وتباين 
نظرتهم إلى أهمية إطار التعاون السياسي ذاته ومدى إقبالهم عليه وأهدافهم منه. 

وعلى صعيد آخرء فإن الكثير من المحللين يرون أن الاتحاد الأوروبي يعتبر امرشح 
الأول لكسب هذه المعركة "الباردة" والفوز بالبلقان: وذلك عبر سياسته التي تتبع 
إستراتيجية امتصاص الكيانات البلقانية الصغيرة وضمها واحدة تلو الأخرىء بما يتيح 
إدماج كامل المنطقة ضمن الاتحاد الأوروبيء لأنه منذ انتهاء الحرب الباردة والاتحاد 
الأوروبي يظهر اهتماما بمنطقة البلقان لأهميتها الجيواستراتيجية (السياسية 
والاقتصادية) "2 

ومن ناحية أخرىء فقد اعتمد في الأول من يناير (1999) تداول العملة 
الأوروبية الموحدة اليورو لتحل محل 12 عملة أوروبية (المارك الأماني» الفرنك الفرنسي» 
الليرة الإيطالية. الفلورين الهولنديء الدراخمة اليونانية: البيزتا الأسبانية: الفرنك 
البلجييء الجنيه الأيرلنديء الإسكودا البرتغالي» الشلن النمساويء ا مارك الفنلنديء 
وفرنك لوكسمبورج). ولمم يكن اليورو غريبا في عالم العملات حيث تعاملت به البنوك 
من خلال التحويلات فقط كمرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات انتهت بنهاية ديسمبر 


عام 2001: وذلك ليبدأ تداول اليورو في جميع الأسواق الأوروبية والعايلية©. 


(1) هاني صلاح: "مسيرة دول البلقان نحو الاتحاد الأوروبي”, مجلة السياسة الدولية. عدد 178 أكتوبر: 2009. ص 93. 
(2) سنية محمود الفقىء "التأثيرات الدولية لليورو على الصعيد العالمي". مجلة السياسة الدولية. عدد 148 أبريل» 
2 ص 179. 
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وكان ينظر لليورو بالكثير من الآمال؛ كان يرى البعض أن اليورو سيكون منافسا 
قويا للدولار الأمريي باعتباره عملة الدفع الأقوى في العام. بينما يرى البعض الآخر أن 
منافسة اليورو للدولار سوف تتوقف على مدى نجاح الدول الأوروبية في تنمية حجم 
تجارتهاء وتقديم مزايا للدول التي لها علاقات مشاركة معها. وكان يتوقع الكثير من 
الخبراء والمراقبين أن اليورو سوف يحد من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد الدولي في 
الأجل الطويل؛ فبسبب قيام الاتحاد الأوروبي بتسعير صادراته ووارداته باليورو وقبول 
اليورو في تسوية تعاملاته الخارجية بدلا من الدولار سيؤدي إلى زيادة الطلب على 
اليوروء خاصة من الدول التي يعد الاتحاد الأوروبي شريكها التجاري الأول كما في 
أغلب دول جنوب حوض البحر اللتوسط”". 

لقد حققت الجماعة الأوروبية منذ البدايةء مجموعة من الانجازات» ولكن على 
الرغم من هذه الانجازات» فقد جابهت العديد من المعوقات في سبيل تحقيق غاياتها 
وأهدافها النهائية؛ من هذه المعوقات ما هو ذو طبيعة اقتصادية أو سياسية أو ثقافية 
تاريخية. وقد وضحت ال مشكلات التي تتعلق باختلاف الثقافة السياسية والتاريخ 
السياسي للدول الأعضاءء. واختلاف أهداف الدول الكبرى بالجماعة من وراء هذه 
التجربة. ومشكلة الزعامة أو الدول الإقليمية القائدة, إضافة إلى المشكلات التي 
تنعكس عن اختلاف الوزن الإقليمي لكل من الدول الأعضاءء والتي يمكن تلخيصها بما 
بل 


(1) سنية محمود الفقى: مرجع سبق ذكره. ص ص 180-179. 
(2) محمد خالد الأزعر» مرجع سبق ذكره. ص ص 26-23. 
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1- فيما يخص الثقافة السياسية والخبرة التاريخية, يمكن ملاحظة أن بريطانيا 
قد دأبت على تقديم المجتمع المتناسق أمام القوى الخارجية» في الوقت الذي لا تزال 
خبرة أطانيا النازية تسبب بعض الشكوك لدى بقية دول غرب أوروباء على وجه 
العموم. تتعرض إيطاليا للانشقاقات السياسية بشكل مزمن. وبالرغم من أن طموح 
الوحدة قد دغدغ أحلام المفكرين الأوروبيين منذ مئات السنين. فإن هذا الطموح لم 
يتحقق في الواقع» ولم يحدث وأن توحدت أوروبا الغربية (أو القارة الأوروبية) منذ 
نهاية عصر شارمان في القرن التاسع. فكل المحاولات التي تمت منذ ذلك الحين قد 
حدثت من قبل إحدى القوى في إطار السعي لفرض الهيمنة. وقد أدت إلى نشوب 
الحروب. ومن ناحية أخرىء يوجد الفدرالية» ففي الوقت الذي لا ينشغل الألمان بهذه 
القضية. وذلك لأن خبرتهم السياسية بها قدر من الخبرة الفيدرالية والكونفدرالية على 
السواء. وما زال المواطن يواجه يوميا بالتعامل مع موظفين في السلطات المحلية 
وآخرين من السلطة الفيدرالية. وفيما يتعلق ببريطانياء فإنها لم توافق على الالتحاق في 
بداية نشأتها بالجماعة, لأنها لم تكن ترغب في إلزام نفسها بسلطة عليا فوق الدول» 
ولكنها عادت بعد أربع سنوات فقط تسعى للالتحاق بالجماعة» وقد عارضت ذلك 
فرنسا الديغولية» وم تتحقق الرغبة البريطانية إلا عام 1973. كل ذلك قد أثر بالسلب 
على النشاط الجماعي الأوروني على وجه العموم. 

2- نشوء ما يمكن تسميته بمشكلة "الزعامة" في الجماعة الأوروبية, 
أو الدول الإقليمية القائدة. وذلك نتيجة إلى وجود اختلاف في مستويات القوة 
بين أعضاء الجماعة؛ ومفهوم القوة ينصرف إلى كافة الجوانب الجغرافية والسكانية 
وموارد الثروة الاقتصادية والدخل القومي والإمكانات العسكرية. فطبقا لهذه المعايين 
فقد ميزالبعض بين دول القلب في الجماعة (فرنسا وأطانيا الغربيية 
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وإيطاليا وبريطانيا)» والدول الوسيطة (هولندا وبلجيكا والداتمركء واليونان وأسبانيا 
والبرتغال): والدول الصغيرة (ايرلندا ولكسمبورغ). وقد وجد هذا التمييز طريقه إلى 
محتوى النظم الداخلية وآليات صنع القرار بالجماعة. وذلك عندما راعى المشروع 
الأوروبي وقوانين الجماعة بشكل عام وجود عدم التوازن بين قوى الأعضاء. فاختلف 
بناء على ذلك طريق توزيع الأصوات ونسبة التمثيل في مجلس الوزراء وفي البرلمان 
الأوروبي...الخ» بحيث تحظى الدول الأربع الكبرى بوضعية متميزة ومتساوية في كافة 
هذه الأجهزة بصفة عامة مقارنة ببقية الدول الأعضاء. 

وعلى أي حالء فإن تطور الجماعة الأوروبية على الصعيد الداخلي الأوروبي» 
ورفع مكانتها 

وموقعها في السياسة العالمية يتوقف على قدرتها أو في الواقع قدرة الدول 
الأعضاء على التعامل مع مبدأ السيادة القومية من جهة: وتكوين سياسة دفاعية 
وخارجية من جهة ثانيةء وبوضعية تغلب فيها الجماعي وال مشترك على الخاص 
والقومي. وهذا ما ميز الاتحاد الأورويء: كما سنرى فيما بعد. 

أما بالنسبة للطموحات الاقتصادية من انضمام دول شرق ووسط أوروباء فقد 
تعددت الأهداف والدوافع الحافزة لدول شرق أوروبا ووسط أوروبا للسعي نحو الفوز 
بعضوية الاتحاد الأوروبي وقبول تنفيذ كل الشروط ال مرتبطة بهاء ويتمثل أهم تلك 
الأهداف بما يلي: 

1- دخول السوق الأوروبي الواسع والأسواق الأخرى التي يرتبط بها الاتحاد 
باتفاقيات تجارية. 

2- التخلص من الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعيق تدفق التجارة بين 


الدول. 
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3- جذب الاستثمار الأجنبي المباشرء الذي قد يسعى إلى جعل دول شرق ووسط 
أوروبا قاعدة ينطلق منها إلى السوق الأوروبي كله. 

4- الاستفادة من الحصول على مكان في أجهزة صنع القرار المهمة في الاتحاد 
الأوروبي» والمشاركة في صنع السياسات المهمة. مثل السياسة الزراعية المشتركة والاتحاد 


الاقتصادي والنقدي". 


(1) تبصمئمتا صعممسظ يمتفءمفلة)1973-1993([1) ععتاتستسصرمك معممعسظا عط أله بومماونة1 متلعممكتعص ععه عط , 
.610/2010 
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المبحث الثاني 


نشأة الاتحاد الأوروبي 


لقد تبع إنشاء الجماعات الأوروبية عدة تطورات غيرت في تركيبتها وأهدافها,. 
وأدت في نهاية المطاف إلى إنشاء الاتحاد الأوروبي. فالسياق التاريخي الذي أفرزه 
النظام الإقليمي الأوروبي وتجربته التكاملية مختلفة عن السياق التاريخي الذي أفرزته 
الكثير من الأنظمة: وبخاصة النظام العربي وتجربته التكاملية؛ وذلك لأن الشعوب 
الأوروبية تنتمي إلى أصول عرقية وثقافية متباينة وتتحدث بألسنة كثيرة مختلفة 
(انظر ملحق رقم 3). وربما تكون هذه الشعوب قد توحدت أو تضامنت كشعوب 
مسيحية. تحت راية الكنسية في بعض المراحل أو الحقب التاريخية. غير أن وحدتها 
الدينية هذه لم تتجسد غالبا إلا في مواجهة "الآخر", وبخاصة في مواجهة ما كان يحلو 
لها أن تطلق عليه "الشرق الكافر. أي المسلم الذي كان هدفا للكثير من موجات 
متلاحقة من "الحروب الصليبية". وقد عكس هذا السياق التاريخي نفسه. وبشكل 
محدد ومباشرء على سمات وخصائص التجربة الأوروبية في التكامل: وكما يلي/": 

أ- تعد التجربة الأوروبية تجربة في التكامل بين دول قومية متبلورة ومكتملة 
النضج لكل منها خصوصيتها وهويتها الثقافية والقومية. وبناء على تلك الحقيقة. فقد 
استقر لدى الجميع وعي كامل بأن الهدف من العملية التكاملية ليس إضعاف هذه 
الخصوصيات وإنماء على العكسء دعمها والترحيب بالتنوع الثقافي والقومي وإزالة ما 


بينها من تنافر أو تناقض. 


(1) حسن نافعة, الاتحاذ الأوروبي والدروس المستفادة عربياء ص ص 47-46 
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2- تعد تجربة للتكامل بين نظم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والمواطن. مع 
العلم أن التاريخ الأوروبي الذي أفرز أفضل وأسوأ النظم الدمقراطية في العالم. هو 
نفسه الذي أفرز الاستبدادية أو الشمولية التي تسترت تحت عباءة مختلف 
الأيديولوجيات والأفكار (من نابليون إلى هتلر وموسوليني). ولكنه استقر في ضمير 
الشعوب الأوروبيةء وبخاصة بعد الحرب العاطية الثانية» أن النظم الاستبدادية بارعة 
في إشعال الحروب والاضطرابات التي لا تحصد منها سوى الخراب والدمارء وأن 
الاستقرار لن يتحقق إلا في ظل نظم ديمقراطية تحترم كرامة الإنسان وتحافظ على 
حقوقه. وهذا ما يوضح تصميم الجماعة الأوروبية منذ البداية على اعتبار الدمقراطية 


شرطا مسبقا للانخراط في العملية التكاملية. 


3- تعد كذلك تجربة لتحقيق الوحدة السياسية على مراحل؛ وبشكل متدرج 
يتجنب القفزات السريعة وال مفاجئةء ووفق مصالح ومنافع متبادلة ومتكافتة. وفي هذا 
السياقء من الممكن القول أن النهج الوظيفي الذي اعتمدته التجربة الأوروبية 
كمدخل لتحقيق الوحدة لم يكن خيارا بقدر ما كان حتمية أملاها تاريخ أوروبي مليء 
بالصراعات القومية والعرقية. فكان هذا المدخل هو الؤحيد القادر على تحقيق 
الوحدة في ظل تنوع قومي وثقافي وعرقيء. وعلى أساس من تبادل المنافع وتكافؤهاء 
وفي ظل سيادة الدمقراطية وحقوق الإنسان. 

وكما قيل سابقاء ترجع نشأة الاتحاد الأوروبي إلى الحرب العالمية الثانية, 
إذلم يكن قبلها سوى مجرد أماني لا تعكس أية جهود أو حركات سياسة منظمة. 
ولما جاءت الحرب وما ارتبط بها من دمار اقتصادي وخسائر بشرية كبيرة. كان 
هناك رأي عام أوروبي ضد الحركات القومية المتطرفة التي عرضت أوروبا للكثير 
من ويلات الحرب مرتين خلال جيل واحد. فكان البديل المطروح آنذاك 
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هو محاولة تفادي تكرار كارثة الحرب مرة أخرى وهذا لن يكون ممكنا إلا إذا تمكنت 
الشعوب الأوروبية إقامة كيانا أوروبيا فيدراليا على أساس دبمقراطي. ولكن ظروف ما 
بعد الحرب وعملية انقسام أوروبا إلى معسكرين في مواجهة بعضهما البعض قد أثر 


على الخطوات الأوروبية اللاحقة نحو الوحدة الأوروبية'". 


ومع ذلك فقد شهدت فترة ما بعد الحرب قيام العديد من الجماعات 
والمؤسسات غير الرسمية التي بذلت جهودا مضنية ومكثفة من أجل هدف الوحدة 
الأوروبية؛ ففي عام 1947 تم إنشاء منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي للتنسيق بين 
الخطط الخاصة باستخدام مساعدات مشروع مارشالء وكذلك خطط التنمية 
الاقتصادية وإعادة تعمير ست عشرة دولة أوروبية”. وأيضا من هذه الجهود كان 
المؤتمر الذي عقد في لاهاي في مايو 1948 وسمي بمؤتمر أوروباء الذي تولد عنه تأييد 
الاقتراح بإنشاء جمعية بربطانية أوروبية تكون وظيفتها البحث في القضايا وا لمسائل 
ذات الأهمية المشتركة للدول الأوروبية» وكذلك التوصل إلى وضع التدابير الضرورية 
التي تحقق تعاونها في المجالات السياسية والاقتصادية. وبعد العديد من المناقشات 
الأوروبية المتعددة, فقد تم الاتفاق على إقامة ما يسمى بمجلس أوروبا ليتكون من لجنة وزراء 
بحيث يكون كل وزير مسئولا فقط أمام حكومته. وجمعية استشارية تكون وظيفتها إجراء 
المداولات ورفع التوصيات إلى لجنة الوزراءء» ولم يكن لها أية وظيفة تشريعية. وقد 


وقع على القانون الخاص بإنشاء مجلس أوروبا في مايو 1949, كل من 


(1) عبد الرؤوف هاشم بسيوني, المفوضية الأوروبية: الحكومة المركزية للاتحاد الأوروبي» دار الفكر الجامعي» 
الإسكندرية. 22007 ص ص 17-16. 


(2) كارل د.دوتيشء مرجع سبق ذكره. ص 241. 
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هولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج وبريطانيا والدنمرك وأيرلندا وإيطاليا والترويج 
والسويد"". 

وكان قد سبق التوقيع على القانون الخاص بإنشاء مجلس أوروباء قيام كل من 
بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج (نتيجة لتحول تشيكوسلوفاكيا 
السابقة إلى الشيوعية بسبب انقلاب فبراير 1948) بتشكيل رابطة تجمع وثيق بينهاء 
وتمثل ذلك في التوقيع على معاهدة بروكسل المعروفة في مارس 1948., وقد نص 
بموجب هذه المعاهدة على مبدأ الأمن الجماعي والدفاع المشترك ضد أي عدوان يقع 
في أوروباء وعلى التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي: وعلى إقامة جهاز استشاري 
دائم للبحث في تنفيذ أهداف هذه المعاهدة. هذا مع محاولة المعاهدة أن توفر 
منظمة دفاعية عسكرية في غرب أوروباء شكلت فيما بعد النواة الأولى لحلف الناتو 


(حلف شمال الأطلسي)» واتحاد غرب أورونات, 


وقد شكل هذا التغيير اللاحق للمؤسسة الأوروبية العماد الأول للاتحاد 
الأوروبيء وذلك عندما تظور الاتحاد الأوروي من جسم منظمة للتبادل التجاري إلى 


منظمة اقتصادية وسياسية7. 


ويمكن إيجاز أهم المراحل ال مميزة لنشأة الاتحاد الأوروبيء وكما يلي: 


(1) عبد الرؤوق هاشم بسيونيء المفوضية.... ص ص 18-17. 
(2) عبد الرؤوف هاشم بسيونيء. مرجع سبق ذكره. ص 18. 
(3) انظر ويكيبيديا الموسوعة الحرة (الاتحاد الأوروبي) تاريخ 2010/4/20. وللمزيد انظر: 
منلءممء نوص عء5 عط ,(1973-1993) وعلاتمدصصمت مفعموسظ عط عه برصماوتك1 بممتهتآ ممعممسظ ,متعم للا 
.610/2010 
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1- ظهور جماعة الفحم والصلب الأوروبية: 

(1:050) واتمستصسصره© اعم غ5 قصة 1ده© صدع منت عطائ]” 

لقد كان الفحم من أهم مصادر الطاقة في خمسينات القرن الماضي؛ إذ وفر 
حوالي 9665 من مصادر الطاقة للدول الست التي أسست الجماعة: فاعتمدت عليه 
أوروبا في تعميرها. وقد انتهت المفاوضات حول خطة شومان إلى التوقيع 
(1951/4/18) على معاهدة باريس بإقامة "جماعة أوروبية للفحم والصلب". ثم 


توالت تصديقات الدول الست الداخلية عليها لتقوم الجماعة في 1952/6/23 ". 


فإنه نتيجة لفشل الدول الأوروبية في إقناع بريطانيا بالمشاركة في الوحدة, فقد 
أخذت فرنسا زمام المبادرة في الدعوة إلى مشروع جديد للتعاون الاقتصادي الأوروبي 
بهدف سياسي مباشر فحواه محاولة تجنب مخاطر الصراع بين كل من فرنسا وأطانياء 
وذلك بربط العنصرين الأساسيين (إنتاج الفحم وصناعة الصلب) في اقتصاد كلا 
الدولتين. ويعود الفضل في تقديم اقتراح خلق الجماعة الأوروبية للفحم والصلب إلى 
وزير الخارجية الفرنسية روبير شومان الذي كان متحمسا كثيرا لسياسة الوحدة. وقبل 
هذا الاقتراح بحماس مستشار الجمهورية الفيدرالية الأطانية كونراد أدناور. وقد دعتا 
كل من فرنسا وأمانيا الدول الأوروبية للانضمام إلى هذه الجماعة» فلقيت هذه الدعوة 
القبول من بلجيكا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولنداء فتم في 18 إبريل 1951 التوقيع 


على معاهدة الجماعة الأوروبية للفحم والصلبء من هذه الدول الست 2. 


(31) محمد محمود الإمام. مرجع سبق ذكزةء ص 87. 
(2) بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسء مرجع سبق ذكره. ص 395. 
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وقد كان الهدف من هذه المعاهدة هو إنشاء سوق مشتركة لمادتي الفحم 
والصلب وذلك بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات» والتخلص من القيود 
التجارية» والممارسات المناهضة للمنافسة والدعم الذي تقدمه بعض الدولء إضافة إلى 
تطوير سياسات مشتركة لصناعات الفحم والصلب. وقد تم إيجاد أربعة أجهزة”"؛ 
سلطة عليا تتألف من تسعة أعضاء مستقلين ومعينين من قبل الحكومات الدول 
الأعضاء الستة (لكل من فرنسا وأطانيا وإيطاليا عضوانء وعضو واحد لكل من بلجيكا 
ولوكسمبورج وهولندا). وهذه السلطة العليا تعتبر المؤسسة التنفيذية الوحيدة التي 
لها حق اتخاذ القراره وهي مسئولة عن تنفيذ أهداف المعاهدة: ولها الحق في إصدار 
قرارات ملزمة بأغلبية أعضائها. أما الجهاز الثاني فهو المجلس النيابي الذي يتكون من 
وفود تختارها البرلمانات الوطنية للدول الأعضاءء وبمارس سلطات إشرافية أساسية. 
والجهاز الثالث. هو "المجلس التمثيلي" الذي يتكون من ممثل واحد عن كل حكومة 
من حكومات الدول الأعضاءء وله دور استشاريء علما بأن له بعض سلطات اتخاذ 
القرارء وله سلطة التنسيق بين أنشطة الدول والجهاز الأول (السلطة العليا). أما الجهاز 
الرابع فهو محكمة العدل التي تتكون من تسعة قضاة من أجل تفسير وتطبيق 
وضمان تنفيذ المعاهدة. ويحدث تجديد جزثئي كل 3 سنوات» مع إجازة إعادة التعيين 
لمدة أخرى. ويتحدد العدد بعدد الدول الأعضاء مع زيادة عضو إذا لزم ليكون العدد 


قا 


(1) عبد الرؤوف هاشم بسيونيء مرجع سبق ذكره. ص 19. 
(2) محمد محموذ الإمام, مرجع سبق ذكرة. ص 93. 
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ولقد حققت الجماعة الأوروبية للفحم والصلب نجاحا واضحا في أهدافها 
الاقتصادية المباشرة وأهدافها السياسية بعيدة المدى؛ من ذلك انتظام السعر ال مزدوج» 
حيث أزيلت كل الحواجز الجمركية أمام بيع الفحم والصلب بين الدول الست الموقعة 
على المعاهدة. أما على المستوى السياسيء. فقد مهدت هذه الجماعة الطريق لتأسيس 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 1958''. مما كان له الأثر الكبير في المضي قدما 
بخطى سريعة صوب الوحدة الأوروبية. والشيء الأكثر أهمية هو اتفاق الدول الأعضاء 
على التنازل عن إدارة أقسام هامة كانت تعتبره من قبل ضمن نطاق اقتصادها 
القوميء بناء على توجهات السلطة فوق القومية, السلطة العلياء 

ومهما يكن الأمرء فقد كان إنشاء جماعة الفحم والصلب البداية الأولى الهامة 
في الاتجاه نحو الوحدة الأوروبية» لأنها استطاعت أن تنجح في إيجاد درجة كبيرة من 
الثقة بين أعضائها (وبخاصة بين فرنسا وأطانيا) وفتحت الطريق لإنشاء العديد من 
المنظمات بين الدول الأوروبية كخطوة ذات أثر بين في سعي هذه الدول نحو الاتحاد. 


2- ظهور ونشأة الجماعة الاقتصادية الأوروبية وجماعة الطاقة الذرية الأوروبية: 


أدى نجاح جماعة الفحم والصلب الأوروبية إلى دفع الدول الأوروبية الستة 
إلى إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية ( “اتمستتصخحصه0 عتتمصمء8 مدعت ه18 غطنك 


(©©8)). وجماععة الطاقة الزذردية الأوروبيية . اتأقصنا حسصصره 0 


(1) تصمتهنا معممسظ ,متلعرئلة6ا(1973-1993) معاتمتصصك مصومعيظ عط غه بومتعتل1 متلعمماءرعص ععظ عطا , 
6/10/2010 
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(حصمغهسظ) بروعصط عنصرماة صدعمهسساظ ع1 )» مما تولد عن ذلك مشكلتان مع جماعة 


الفحم والصلب الأوروبية وهو ما سمي آنذاك بالجماعات الأوروبية"". 


لقد تم إنشاء الجماعتين بموجب معاهدتي روما في 25 مارس/آذار 1957 وقد 
دخلتا حيز التنفيذ في الأول من يناير 1958 بعد توقيعها من قبل كل من فرنسا 
وأطانيا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورج. لقد كان الهدف من إيجاد الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية أو السوق الأوروبية المشتركة هو العمل على خلق سوق للتجارة الحرة داخل 
الدول الأعضاء في هذه الكتلة الاقتصادية الجديدة» وذلك بالتخفيف التدريجي للرسوم 
الجمركية على الواردات والصادرات وحصص الإنتاج الصناعي في هذه الدول. وقد ثبت 
من خلال التجربة فيما بعد أن السوق الأوروبية المشتركة كانت أبعد من كونها مجرد 
اتحاد جمري بين هذه الدول الأوروبية. وقد تعددت أغراضها فمنها العمل على ضمان 
حرية انتقال عنصر العمل ورأس امال والسلع عبر حدود هذه الدول: وكذلك العمل 
على خلق سياسات مشتركة في أمور النقل والتجارة الخارجية والزراعة. وكان من المقرر 
أن تؤدي هذه الأمور في نهاية الأمر إلى اتخاذ سياسات موحدة بخصوص ما يعتبر ذا 


صلة داخلية بمصالح الدول مما سبق من إجراءات©. 


(1) وائل أحمد علام؛ البرلمان الأوروبي: دراسة للجهاز الشعبي في الاتحاد الأورويء دار النهضة العربية: (دار الكتب 
المصرية). 1998: ص 10. للمزيد انظر: 


00 :هتفع مك تفص معز غطا مسمتمت] سمعوممسظ ,دتفعم 1111 
(2) عبد الرؤوف هاشم بسيونيء المفوضية الأوروبية: الحكومة المركزية للاتحاد الأورويء دار الفكر الجامعيء 
الإسكندرية, 2007, ص ص 22-21. 
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ولتحقيق تلك الأهداف. فقد قررت المعاهدة أن تعمل الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية على تحقيق التالية'": 

أ- إلغاء الحواجز الجمركية ووضع تعريفة جمركية موحدة. 

ب- التنسيق بين سياسات المالية والاقتصادية. 

ج- إيجاد سياسات مشتركة في الزراعة والنقل. 

د- السماح بحرية الحركة للعمال والشركات والبضائع والخدمات. 

ه- إيجاد مناخ اقتصادي مناسب لعمل السوق المشتركة من خلال إنشاء 
صندوق اجتماعي أوروبي لدعم فرص العملء وإنشاء بنك استثماري لإعطاء القروض 
والضمانات ولمساعدة المناطق والقطاعات الأقل نمواء والعمل على إنشاء صندوق 
تنمية أوروبي لدول وأقاليم ما وراء البحار لبعض الدول الأعضاء!©. 

أما بالنسبة. للجماعة الأوروبية للطاقة الذرية. فقد تم إنشاؤها من أجل 
التنمية السلمية للطاقة الذرية وهي تعمل تحت مسؤولية مؤسسة دائمة هي 
جماعة الطاقة الذرية الأوروبية. التي تكونت من مجلس وسلطة عليا ولجنة. 
وبالتالي فقد أصبح يوجد ثلاثة مجالس؛ مجلس للجماعة الاقتصادية.ء ومجلس 
لجماعة الطاقة الذرية. ومجلس لجماعة الفحم والصلب. هذا مع وجود 


ثلاث لجان لكل جماعة من هذه الجماعات. وقد دخلت حيز التنفيذ في الأول من 


(1) وائل أحمد علام: مرجع سبق ذكره. ص ص 12-11. 
(2) للمزيد راجع؛ محمد حافظ غانم؛ المنظمات الدولية مطبعة النهضة الجديدة. ط3. 1967 ص ص 343-335: 
نقلا عن وائل أحمد علام, مرجع سبق ذكره. ص 12. 
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الشهر الأول عام 1958, حيث دخلت وانضمت إليها الدول الست الأعضاء في جماعة 
الفحم والصلبء إذ كان الفكر السائد وقتها أن الطاقة الذرية على وشك أن تصبح 


أقد 0 


وقد بقي الوضع على ذلك النحو من الانفصال إلى أن تم توحيد المجلس 
والسلطة العليا (اللجنة) للجماعات الثلاثة ابتداء من يوليو 1967. وفق معاهدة 
الاندماج المعروفة رسميا بمعاهدة إنشاء مجلس واحد ولجنة واحدة للجماعات 
الأوروبية التي وقعت في بروكسل في الثامن من ابريل 1965 والتي دخلت حيز 
التنفيذ في الأول من يوليو 1967. وبخصوص البرمان والمحكمة: فتقرر منذ البداية أي 
منذ عام 1958 أن تشترك الجماعات الثلاثة في هذين الجهازين. 

وكنتيجة لإثبات فعاليات هذه الجماعات الثلاث وفرض وجودها على الصعيد 
الدوليء فقد انضم إلها دول أوروبية متعددة؛ فقد انضمت بريطانيا والدنمرك وأيرلندا 
في الأول من يناير عام 1973: وفي الأول من يناير عام 1995 قد انضمت كل من 
الاتحاد الأوروبي والنمسا وفنلندا والسويد. وقد أدى سقوط سور برلين وما تبعه من 
توحيد أطانيا (3 أكتوبر 1990)» والتحرر من تبعية الاتحاد السوفيتي. والتحول 
الدمقراطي في وسط أوروباء وتفكك الاتحاد السوفيتي نفسه (ديسمبر 1991). إلى 
تغيير البنية السياسية للقارة الأوروبية. مما أدى في نهاية الأمر إلى عمل الدول الأعضاء 
على تقوية روابطهاء وذلك بتفاوضها على معاهدة جديدة: اتفق على جوانبها الأساسية 


في المجلس الأوروبي بماستريخت (9 و 10 ديسمبر 199)» وتم التوقيع عليها في 7 فبراير 


(1) محمد محمود الإمام. مرجع سبق ذكره. ص 109. 
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2 :؛ ومن ثم دخلت حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 1993» وقد سميت بمعاهدة 


الاتحاد الأوروبي!". 


وكذلكء. فقد ساهمت الوحدة الأمانية دون أدنى شك في زيادة ثقل أطانيا على 
الساحة السياسية الدولية. وحررتها من القيود التي فرضتها الحرب الباردة. كما عززت 
من ثقتها بنفسها من خلال حضورها العسكري في مناطق الأزمات. ولعل في إرسال 
قوات أطانية إلى كوسوفو وأفغانستان. ومشاركة سفن حربية أطانية في مراقبة المعابر 
الدولية في منطقة القرن الأفريقي في إطار الحرب على "الإرهاب". لهو دليل واضح على 
تعاظم دور أمانيا الموحدة على الساحة الدولية. وبخاصة بعد أن أصبحت أطانيا في 
المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد القوات في إطار القوات الغربية 
الموجهة للحرب على الإرهاب: وإن توزعت ما بين أفغانستان غربا مياه خليج عدن 
والبحر العربي شرقا. 

ومن أهم ما قامت يه هذه المعاهدة هو وضعها برنامجا طموحا للاتحاد 
النقدي ليقوم عام 1999: وهو ما تم بالفعل حيث تم توحيد العملة الأوروبية إذ 
أطلق عليها اسم اليوروء وهذا ما سنشير إليه لا حقا. 

وكان قد تم في مطلع تسعينيات القرن الماضي إعادة التفكير مرة أخرى في 
تشكيل "وحدات عسكرية متعددة الجنسيات" خارج حلف الأطلسي وتحت 


اسم (ومعمعممسع) التي ضمت قوات من فرنسا وأطانيا ثم بلجيكا وأسيانيا 


(1) عبد الرؤوف هاشم بسيونيء مرجع سبق ذكره. ص 23. كذلك انظر: مغاوري شلبي علي» مرجع سبق ذكره؛ ص7. 
(2) سامية بيبرس؛ "أمانيا الموحدة..تحديات داخلية ودور خارجي متصاعد", مجلة السياسة الدولية» عدد 178 
أكتوبر. 2009.ص 78. 
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ولوكسمبورج. تم بعدها إنشاء "قوة التدخل السريع" (»هاهس5) ثم قوة جوية-بحرية 
(«تددساظ) وقد ضمت كلا من أسبانيا وإيطاليا والبرتغال. وفي عام 1994. وجدت 
"وحدة أوروبية للتخطيط". فهذه مجموع القوى المتعددة الجنسيات الأوروبية» التي 
كانت قدرتها على التحرك بطيئة جداء وإن كانت القوة الوحيدة التي كانت تمثل البناء 


الدفاعي لأوروبا الموحدة”". 


وعلى المستوى السياسيء فقد شكل مؤتمر القمة الذي عقد في باريس (رؤساء 
حكومات دول الجماعة الأوروبية التسع) في أكتوبر 1972 أرضية وقاعدة للانطلاق 
نحو تطوير كيان الجماعة الأوروبية» وذلك بعد طرحه مسألة الوحدة السياسية للقارة 
الأوروبية لتكون في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات؛ لقد جاء في البيان الصادر عن 
هذا المؤتمر: "أن الدول الأعضاء في الجماعة. وهي التي تعد عنصرا محركا للبناء 
الأوروبي» لتؤكد عزمها على تحويل مجموعة العلاقات التي تربط بينهاء إلى وحدة 
أوروبية قبل نهاية العقد الحالي» مع المراعاة التامة للمعاهدات المبرمة. وهم يطلبون 
من المنظمات التابعة للجماعة القيام بإعداد تقرير في هذا الشأن. وذلك قبل نهاية 


5 على أن يعرض هذا التقرير على مؤتمر القمة المقبل" 0. 


(1) نبية الأضفهانيء مرجع سبق ذكرهء ص 135. 
(2) نقلا عن عبد الرؤوف هاشم بسيونيء مرجع سبق ذكره. ص 24.للمزيد انظر: 
متلءممء ص عوط عط ,(1973-1993) وءاتصتصتصره صمعحمسظ عط أله بصماونة1 صمتهتا ممءممعسظ بدتلءم لزلا 
.6/10/2010 


101 


3- تسن الاتحاد الأوروبي (صمئصتآ ممعم مسسظ): 


لقد انتهت عدة مؤتمرات أوروبية منذ عام 1989 بإقرار المجلس الأوروبي في 
اجتماع ماستريخت 1991/12/10/9 معاهدة للاتحاد الأوروبي تتضمن نصوص الاتحاد 
السياسي وإقامة اتحاد اقتصادي ونقدي في موعد لا يتجاوز 1999/1/1. وقد تم توقيع 
هذه المعاهدة والتي عرفت باسم معاهدة ماستريخت في 1992/2/7. ونفذت اعتبارا 
من 1993/11/1. وقد تضمنت التعديلات التي أدخلتها المعاهدة إعادة ترتيب أجزاء 
معاهدة روما؛ إذ تم إدماج الجزأين الثاني والثالث (الحريات الأساسية والسياسات 
المشتركة) تحت اسم "سياسات الجماعة". وتم إضافة قسم جديد أصبح هو الجزء 
الثاني تحت اسم "مواطنة الاتحاد". كذلك فقد أدخلت معاهدة ماستريخت تعديلات 
مماثلة على معاهدة جماعة الفحم والصلب'". وكان قد انعقد مؤتمر للمؤسسات 
(المجلس والبرمان وال مفوضية) للإعداد لتنفيذ المعاهدة. مصدّرا إعلانا يحدد أسلوب 
العمل في الاتحاد وملحق به اتفاقية تنفذها المؤسسات مع بدء الاتحاد في 
7/1 وقد تضمن الإعلان اتفاقا على الأخذ بمبادئ الديمقراطية والشفافية 


5 2( 
والتفويض' . 


(1) محمد محمود الإمام. مرجع سبق ذكرة. ص 153. 

(2) تشمل معاهدة الاتحاد الأوروبي هدنهنا مدءدهناظ ده :رانم عل" سبعة أقسام؛ يشمل القسم الأول النصوض 
العامة التي تتضمن الأهداف والمبادئ الرئيسية للإتحاد الأوروبي. والأقسام الثانية والثالثة والرابعة تتضمن 
التعديلات في اتفاقيات الجماعات الأوروبية الثلاثة. ويحتوي القسم الخامس النضوص المتغلقة بالسياسات 
المشتركة للأمن والسياسة الخارجية. أما القسم السادسء فيتضمن المسائل المتعلقة بالعدالة والشؤون الداخلية. 
ويحتوي القسم السابع: الأحكام الختامية. وقد تم الإشارة للمواد بالحروف. هذا مع وجود برتوكولات وإعلانات 
ملحقة بالمعاهدة. للمزيد راجع: وائل أحمد علام؛ البرلمان الأورويء» مرجع سبق ذكرهء هامش ص 13. 
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وبعد نشأة الجماعات الأوروبية الثلاث. فقد لحق بهن تطور مهم أدى إلى 
تغيير تركيبها وأهدافهاء أدت في نهاية المطاف إلى نشأة الاتحاد الأوروبيء وكما يلي: 

1- القانون الأوروبي الموحد (4 صهءممسدظ +اودهن5 »15): لقد أضحت مهمة 
المفوضية الأوروبية أكثر سهولة وبخاصة بعد قرار الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية 
إجراء تغيير جذريء بأن وقعت على القانون الأوروبي الموحد في فبراير عام 1986» فقد 
دخول حيز التنفيذ في الأول من يوليو 1987. ونتيجة لهذا القانون فقد حدثت 
تعديلات خاصة بالجماعات الأوروبية الثلاث. ومن أهم ما جاء به هذا القانون إقرار 
إمكانية وجود تعاون سياسي أورويء والاعتراف بالمجلس الأورويء وإقرار مبدأ الأغلبية 
المطلقة لتكون كافية عند التصويت بدلا من مبدأ الإجماع الذي طالما عرقل عمل 
الجماعة الأوروبية في كثير من الأحيان. وكذلك فقد أقر القانون قضايا الترابط 
والتماسك الاقتصادي والاجتماعيء ومسائل البيئة والتعاون بين المؤسسات المختلفة 
وقوانين المنافسة» وإنشاء المحكمة الابتدائية لتخفيف العبء عن محكمة العدل 
الأوروبية. وكذلك فقد تم تغيير اسم الجمعية البرلمانية إلى البرللمان ومنح سلطة 
الاعتراض على قبول الأعضاء الجدد'". وأيضا فقد أقر القانون مبدأ الإجراءات الجديدة 
للتعاون الذي يعطي للبريلان الأوروبي صلاحيات أوسع فيما يتعلق بالعملية التشريعية 
الخاصة بالجماعة: وينص هذا المبدأ على ضرورة التشاور المباشر والاتصال الوثيق 


بين كل من المفوضية الأوروبية والمجلس الوزاري من جهة: والبر لمان 


(1) عبد الرؤوف هاشم بسيونيء مرجع سبق ذكره, ص 25. كذلك انظر: وائل أحمد علام»مرجع سبق ذكره. ص 12. 
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الأوروبي والمفوضية من ناحية أخرى خلال المرحلتين الأولى والثانية من مراحل طرح 
ومناقشة المقترحات حيث يتم خلالها إجازة المقترحات مرورا من مرحلة المبادرة التي 
تقوم بها المفوضية الأوروبية إلى مرحلة التبني من قبل المجلس الأوروي. ومعنى آخرء 
فإنه منذ 1985 قد عقدت أربع مؤتمرات أسفرت عن صياغة القانون الموحد والاتحاد 


ٍ كك 
الأوروي . 


2- معاهدة ماستريخت (معاهدة الاتحاد الأوروبي): كما أسلفناء فقد تم 
التوقيع على هذه المعاهدة في مدينة ماستريخت بهولندا في السابع من فبراير 21992 
وقد دخلت حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 1993. تعد هذه المعاهدة خطوة هامة 
صوب توحيد أوروباء لأنها أقامت كيانا جديد يسمى بالاتحاد الأوروبيء وكذلك نصها 
على إحداث تغييرات أساسية أهمها تغيير اسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية ليصبح 
اسمها الجماعة الأوروبية. ليدل ذلك على أن الجماعة لم تعد قاصرة الأهداف على 
الناحية الاقتصادية فقطء بل تعدت أهدافها لتصبح أهدافا أكثر من اقتصادية مثل 
البيئة والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والتكنولوجيا والطاقة والسياحة. ومن 
ناحية ثانية. فقد أنشأت مواطنة الاتحاد الأوروبي» التي يصبح بموجبها كل مواطن 
يحمل جنسية دولة عضوا مواطنا في الاتحاد بحيث يتمتع بالحقوق المنصوص عليها في 
المعاهدة مثل الحق في التنقل والإقامة داخل حدود الدول الأعضاء. ومن ناحية ثالثة: 
فقد أنشأت معاهدة ماستريخت نظام المحقق البرمماني؛ الذي بموجبه يحق للأقفراد 
والهيئات التقدم بشكواهم لمن يقوم بالتحقيق. وكذلك أنشأت المعاهدة لجنة 


المناطقء ونظام أوروبي للبنوك المركزيةء وبنك مركزي أوروبيء وبنك استثماري 


(1) محمد محمود الإمام. مرجع سبق ذكره. ص 179. 
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أوروي. وكما يقول البعضء فإن أهم ما جاءت به المعاهدة هو وضع جدول زمني 
للوحدة الاقتصادية والنقدية» وإنشاء عملة أوروبية موحدة بحلول عام 1999. 

3- معاهدة أمستردام: لقد تم التوقيع من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي من خلال المجلس الأوروبي على معاهدة أمستردام في الثاني من أكتوبر 1997. 
ودخلت حيز التنفيذ في 1999/5/1.: والتي تتكون من ثلاثة أجزاء وملحق و 13 


بروتوكولا. هذا فضلا عن 51 إعلانا تصدرها الجماعة و8 إعلانات من بعض الدول"". 


أما بالنسبة لمعاهدة لزبون 2009 (دهدهذ1). فقد كانت تعرف بممعاهدة الإصلاح, 
وهي معاهدة دولية عدلت المعاهدتين السابقتين اللتين شكلتا الأساس الدستوري 
للاتحاد الأوروبي. لقد تم توقيعها من قبل أعضاء الاتحاد في 13 كانون الأول عام 
7» وأصبحت سارية المفعول في الأول من كانون الأول عام 2009. وقد عدلت 
معاهدات الاتحاد الأوروبي المعروفة بمعاهدة ماستريختء وكذلك المعاهدة التي 
أسست المجموعة الأوروبية”'”". ولقد عدلت هذه المعاهدة في اتفاقية الاتحاد 
الأوروبي وف الاتفاقيات المنشئة للجماعة الأوروبية؛ كان من أهم ما نصت عليه هو ما 
يتعلق بتنسيق السياسات الوطنية للدول الأعضاء في مجال التوظيف وإدماج السياسة 
الاجتماعية المعاهدة. والنص على حماية الحقوق الأساسية ومحاربة أي نوع من 


التمييز . 


(1) محمد محمود الإمام؛ مرجع سبق ذكره. ص 160. 
(2) ه35 نصمنمتا صمعممعسظ ,متعم كلة1آ(1993-2004) صمتمتا ممعممعيظ عط 6ه برصماكنة1 قصه سمعممسسظ عط كه بررميوتك1 
(كلمةهحمه 2004) دمتمتآ.6/10/2010 متلعمملترعص ععظ عطا , 
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وعلى وجه العموم, يمكن القول إن معاهدة ماستريخت (1993). التي كانت 
تنص على قيام "الاتحاد الأوروبي", وكذلك معاهدة أمستردام (1997) التي حددت 
استقرار الميزانية الأوروبية» قد كانتا تؤكدان تعاظم المواجهة بين تيارين متناقضين تماما 
داخل النظام التكاملي الأوروبي؛ فنجد أنصار ما يسمى بضرورة قيام "أوروبا قوية" أو 
ما نادى بها الرئيس ديجول في ستينات القرن الماضي ب "أوروبا أوروبية". التي يكون 
هدفها الرئيسي هو تحقيق الاستقلال الأوروبي تجاه الولايات المتحدة. كذلك المناداة 
بضرورة تدعيم وتقوية "اتحاد أوروبا الغربية" 0نآ كقوة تدخل ذات فعالية كبيرة 
لصالح الاتحاد الأوروبي وذلك لتحقيق هدف قيام أوروبا القوية» ولتصبح العمود 
الفقري للسياسة الخارجية الأوروبية'". ومن ناحية أخرىء فقد كان يقف أنصار 
مفهوم أوروبا الموحدة التي يتركز اهتمامها على التوسع قدر الإمكان في الأسواق 
الأوروبية حتى يتم حرية التبادل السلعي والمنافسة الحرة. وقد كان هدف أنصار هذا 
الاتجاه. مع تزايد الشراكة الأمريكية. يسعى إلى تحقيق سوق أوروبية موسعة قدر 
الإمكان: وكانوا في حالة من الراحة بسبب تبني مهمة شؤون الدفاع وأمن القارة 
للحلف الأطلسيء وكانت إحدى مواد معاهدة روما (1947) توجب بأن تنضم القوة 


العسكرية الأوروبية إلى الحلف المذكور وبالطبع تحت القيادة العليا الأمريكية". 
وخلال فترة بناء التكامل الأوروبي. فقد لاصق (لازم) هذان الاتجاهان 


المتناقضان اهتمامات التحرك الأوروي مع تزايد المواجهة بينهماء وإن كان 


(1) نبية الأصفهانيء مرجع سبق ذكرهء ص 135. 
(2) نبية الأصفهاني: مرجع سبق ذكرهء ص 135. 
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تنتهي في كل مرة لصالح الاتجاه الذي قويت شوكته عندما انتهت فترة الحرب الباردة 
وتفكك الاتحاد السوفيتي» فانعكس هذا الحدث في شكل تعاظم حركة الانفتاح الغربي 
على الشرق الأوروبي مع تخطي الحدود بين الاثنين. وبخاصة مع انهيار حائط برلين» 
الذي أدى بدوره إلى تنامي التطلع داخل النظام التكاملي الأوروبي إلى مزيد من 
التوسع في الأسواق الشرقية. وكان هذا التطور لصالح الاتجاه الذي ينادي بأولوية 
الجانب الاقتصادي وامالي للاتحاد الأوروبي. وبالتاليء فقد وصف بعض المراقبين فترة 
2001-0 بأنها "مرحلة التوسع". كما أنها شهدت أيضا بداية التداول والتعامل 
بالعملة الموحدة في نهايتها (في الأول من يناير 1999). 

ولقد جاءت المبادرة الأوروبية الموسعة وسياسة الجوار الجغرافي في مارس 
3 مواكبة لإطلاق مبادرة أمريكية لإعادة هيكلة الشرق الأوسط باتجاه يتم تحديد 
أسسه من قبل الولايات المتحدة: ويكون لإسرائيل فيه دور واضح. وهذه المبادرة تعد 
إطار جديد للعلاقات مع الدول المطلة على الضفة الجنوبية لحوض البحر المتوسط 
ودول أوروبا الشرقية. بحيث يجمع بين توسيع الاتحاد الأوروبي والعلاقة مع الضفة 
الجنوبية للمتوسطء ويؤكد الترابط بين تأهيل أوروبا الشرقية لعضوية الاتحاد وتأهيل 
البلدان العربيةء المتوسطية للانتساب إليه. فالعملية الأوروبية تقوم على إقامة أوروبا 
موحدة. مع تأهيل الشركاء العرب ليصبحوا غلافا مشابها في تركيبته السياسية 


(2 


والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للنواة الأوروبية". 


(1) عبير الغندور, "الشراكة الأوزوبية مع العرب وإسرائيل..دراسة مقارنة". مجلة السياسة الدولية, عدد 165 يوليقو 
06 ص 13. 
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وكان الهدف والدافع وراء طرح هذه اللبادرة هو رغبة أوروبا في بناء منطقة 
أمن واستقرار بالمعايير الأوروبية. تتصف بكونها صديقة لأوروباء لكي تضم طوقا من 
الأصدقاء يشكلون من عملية هندسية سياسية ثقافية بتنفيذ برامج الإصلاح السياسي 
والاقتصادي المطلوبة. ومن الممكن الحديث عن أهداف هذه المبادرة» وكما يلي ": 

1- مساعدة ودعم عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تقوم بها دول 
الجوار: من تشجيع التعاون بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدول في المجال العلمي 
والبحثي: مما يعني انفتاحا عربيا على أوروبا في مجال بحوث الإصلاح الشامل. 

2- محاولة إنشاء علاقة اعتماد متبادل على الأصعدة الثنائية والإقليمية: وذلك 
من خلال تعزيز عملية الاندماج الاقتصادي والتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي 
ودول الجوار وفتح السوق الأوروبية أمام هذه الدول لتيسير حركة انتقال الأفراد 
والسلع والخدمات ورؤوس الأموال في إطار أوروبا الموسعةء وإتاحة الفرص أمام هذه 
الدول للمشاركة في البرامج والسياسات التي يمولها الاتحاد الأوروي. 

3- التعاون للوقاية من المخاطر العربية ومعالجتهاء وذلك من خلال تفادي 
اندلاع صراعات بين الاتحاد ودول الجوارء والعمل على مواجهة التهديدات العابرة 
للحدود التي تهدد مصالح أوروباء التي تتمثل في خطر الإرهاب وتلوث البيئة والهجرة 


عير الجنوب إلى الشمال وانتشار أسلحة الدمار الشامل. 


(1) المرجع نفسه. ص ص 14-13. 
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أما بالنسبة للمبادئ التي حددتها مبادرة أوروبا الموسعة كإطار حاكم لعملية 
التعاون والمشاركة مع دول الجوارء فيمكن إجمالها بما يلي”": 

أولا: توسيع السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي: وذلك من خلال تعريف دول 
الجوار بقواعد ومعايير السوق الأوروبية ال مشتركة» ليتم تأهلها للوصول إلى السوق 
الأوروبية الموحدة» والاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها هذه السوق الكبيرة» 
وذلك بإجراء تعديلات على هياكلها التشريعية والتنظيمية لكي تتوافق مع نظيرتها 
الأوروبية. 

ثانيا: فتح الأسواق وإقامة علاقات تجارية تفضيلية من خلال قيام دول الجوار 
بتحرير قطاعي الخدمات والسلع لتعزيز عملية الاندماج الاقتصادي مع الاتحاد 
الأوروبيء وقيام البلدان المتوسطية بتحقيق الاندماج الإقليمي من خلال التوصل إلى 
اتفاقيات مشاركة فيما بينها. 

ثالثا: وضع آليات للتصدي للهجرة غير المشروعة من البلدان المتوسطية؛ وبما لا 
يؤثر على حرية انتقال الأيدي العاملة والأقراد عبر الحدود من دول الجنوب إلى 
الاتحاد الأوروبي» حتى لا تكون الحدود الجغرافية هي العائق أمام عملية التعاون 
الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي وبلدان جنوب اللتوسط.؟ 

رابعا: تكثيف التعاون في المجالات المتعلقة بالتصدي للتهديدات الأمنية 
المشتركة. وذلك من خلال قيام الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية بالتعاون على 
امستوى الثنائي» وا مستوى الإقليمي للتصدي للتهديدات الأمنية التي تتمثل في خطر 


الإرهاب وتلوث البيئة» والمخاطر الناتجة عن انتشار أسلحة الدمار الشامل. 


(1) المرجع نفسه. ص 14. 
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خامسا: منع اشتعال الصراعات الإقليمية وإدارة الأزمات. وذلك من خلال 
تقاسم الأعباء والمسؤوليات مع البلدان المتوسطية» للتصدي للتهديدات الناجمة عن 
اندلاع الصراعات والنزاعات الإقليمية. وهذا يعني قيام الاتحاد الأوروبي بممارسة دور 
سياسي نشيط سواء لتسوية النزاعات المتفجرة مثل النزاع العربي الإسرائيلي. والصراع 
حول الصحراء الغربية. وكذلك إدارة الأزمات عند اندلاع الصراعات الإقليمية. 

سادسا: تكثيف التعاون في المجالات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحوار 
بين الحضارات من خلال إجراء حوار ثقافي مع البلدان المتوسطية لتبادل الآراء بين 


الثقافات والديانات المختلفة. وذلك في إطار الحوار بين الحضارات والتعاون في 


المجالات المتعلقة بتعزيز عملية الممارسة الدمقراطية. ومحاولة تثبيت دعائم ال مجتمع 
المدني والحكم الرشيد. 
سابعا: محاولة تحقيق الدمج الكامل لأسواق دول الجوار في أسواق الاتحاد 


الأوروبيء وبخاصة في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات والأبحاث من خلال استخدام 
برنامج المعونة المتوسطية والبرامج البحثية الأوروبية الأخرىء من أجل تشجيع إنشاء 
بنى تحتية داخل دول الجوار على المستوى الإقليمي. وتحقيق الاندماج الإقليمي بين 
أسواق الاتحاد الأوروبي وأسواق دول الجوار من جهة: ودول الجوار من جهة أخرى: 
وبخاصة في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات. 

ثامنا: العمل على تشجيع تدفق الاستثمارات الأوروبية والترويج لها باستخدام 
أدوات جديدةء وذلك من خلال قيام دول الجوار بإجراء إصلاحات سياسية هيكلية 
لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأوروبية. وتحسين فرص الاستثمار بهدف خفض "فجوة 
الثروة" القائمة بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوارء وإجراء حوار منتظم بين رجال 


الأعمال الأوروبيين ونظرائهم في هذه الدول. 
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يتضح من القراءة التحليلية لمبادرة أوروبا الموسعة أن الاتحاد الأوروبي قد طرح 
إطارا جديدا للمشاركة مع دول الجوار الجغرافي يقوم على ركيزتين أساسيتين وهماء 
التعامل مع مصادر الخطر الناجمة عن التقارب الجغرافيء وكذلك تعليق إنشاء منطقة 
ازدهار اقتصادي على تغيير العرب لبيئتهم لتصبح جاذبة للاستثمارات الأوروبية لتكون 
مؤهلة للازدهار الاقتصادي. وقد قصد بالتقارب الجغرافي هو تكثيف التعاون مع 
البلدان المتوسطية على المستويين الثنائي والإقليمي» وذلك للتحكم في تدفقات الهجرة 
غير المشروعة عبر الحدود والتصدي للتهديدات الأمنية العابرة للحدود. وذلك من أجل 
تعزيز التعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروي ودول الجوار الجغرافي في قطاعات النقل 
والطاقة والاتصالات لتوسيع فرص الاستثمار والتجارة بين الطرفين. أما بالنسبة لإنشاء 
منطقة ازدهار اقتصاديء فقد تصور الاتحاد الأوروبي إمكانية تحقيقها عندما يتم 
التصدي للعوامل ال مؤدية إلى عدم الاستقرار السياسيء وتذني معدلات التنمية 
الاقتصادية داخل دول الجوارء الناجمة عن ضعف أداء المؤسسات السياسية وغياب 
الدمقراطية والتمكين ونشر ثقافة التسامح ونبذ العنف". 

وفي ربيع 2009 انطلقت المبادرة السياسية والاقتتصادية الجديدة 
للاتحاد الأوروبيء والتي تستهدف دول أقصى شرق أوروبا التي لم يصبها دور 
الانضمام رسميا إلى الاتحاد. والذي عرف باسم مشروع الشراكة مع دول شرق 
أوروبا”. وكانت السويد وبولندا وراء إطلاق هذه المبادرة, التي تضم دول أقصى شرق 
أوروبا التي لم يتح لها حتى الآن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ ولم تكن ضمن 
(1) عبير الغندورء مرجع سبق ذكره. ص ص 15-14. 


(2) يسرا الشرقاويء "الشراكة الشرقية..تكفير الاتحاد الأوروبي عن أخطائه", مجلة السياسة الدولية عدد 178 أكتوبرء 


9 ص 98. للمزيد انظر: 
,6/10/2010 نمتلءممك عط عع عط بممتمتا ممعم مممظ يمتلعم 10:1 
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خطوات التوسع الأخيرة التي حدثت عامي 2004 و2007. أما الدول الست التي كانت 
معنية بالمبادرة والمعروفة باسم دول منطقة الجوارء فهي الاتحاد السوفيتي السابق» 
(جورجياء وأوكرانياء وأرمينياء وأذربيجان: وبيلا روسياء ومولدوفيا)» وهي تمثل المنطقة 
الحدودية الفاصلة بين الاتحاد الأوروبي وروسياء التي تعتبرها موسكو في دائرة نفوذها 
التقليدي. وقد أصبحت دول هذه المنطقة مسرحا لفصول الصراع القائم بين النموذج 
الروسي (سياسيا واقتصاديا) والنموذج الغربي سواء كان ذلك في ثوبه الأوروبي أو في 
عباءته الأمريكية. وتقع المبادرة الجديدة تحت مظلة سياسة الجوار الأوروبي التي بدأ 
العمل بها عام 2004» التي تهدف في الأساسء تبعا بلا ورد في التعريف الرسمي الصادر 
عن الاتحاد الأوروبي في هذا الشأنء إلى دعم فرص التعاون بين الاتحاد والدول الواقعة 
على حدودهء ودفع سبل الإصلاح السياسي والاقتصادي في هذه الدول. وذلك للحيلولة 
دون نشوء انقسامات وخلافات مستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه. فهذه السياسة 
تقوم على برنامج تعاوني بين الاتحاد ودول الجوار يشبه إلى حد بعيد برنامج تأهيل 
الدول المرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد على مختلف ال مستويات. وذلك دون أن 
تكون هذه الدول مرشحة لنيل عضوية الاتحاد. 

وعلى الرغم من الآثار السلبية التي تركها رفض الناخبين الفرنسيين ثم 
الهولنديين للدستور الأوروبي في أواخر مايو 2005» ولكن تجربة العمل الأوروبي 
المشترك المتمثلة بالاتحاد الأوروبي» تعتبر "من أنجح تجارب العمل الإقليمي ال مشترك" 
'''. على الرغم من الكثير من العقبات والعوائق التي ما زالت تواجه هذه التجربة 


داغلا وعارجياا 


(1) عماد جاد, "الاتحاد الأوزوبي: تطور التجربة", مجلة السياسة الدولية عدد 161 يوليوء 2005. ص 216. 
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المبحث الثالث 


أهداف وعضوية الاتحاد الأوروبي 


أ- أهداف الاتحاد الأوروبي: 


لا يعد الاتحاد الأوروبي منظمة دولية تقليدية» بل هي منظمة فوق الدول أو 
هي بتعبير آخر منظمة تميل نحو الفيدرالية. وقد تم لها النجاح في إنشاء اتحاد أكثر 


صلة بين أعضائها. ووفقا لمعاهدة الاتحاد الأوروييء فإن الدول الأعضاء يهدفون إلى !": 


1- وضع أسس للاتحاد الوثيق بين شعوب أوروبا. وذلك بإدراك مغزى وأهمية 
التحول الديمقراطي (وبخاصة في دول أوروبا الشرقية). علما بأن الدمقراطية ليست 
غاية مقصودة في حد ذاتهاء وإنما هي وسيلة لدفع التنمية وتحسين أحوال البشرء 
والوصول لنوعية حياة أفضل”», لتحقيق مردود واضح بالربط بين الشعوب الأوروبية 


المختلفة. 


2- العمل على تشجيع التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق مستو متقدم 
من التوظيف وتحقيق تنمية متوازنة ومستمرة. وذلك من خلال قيام منطقة بلا 
حدود داخلية؛. ومن خلال تقوية التضامن الاقتصادي والاجتماعي. ومن خلال إقامة 
اتحاد اقتصادي ونقدي ليفضي في النهاية إلى عملة نقدية واحدة (انظر للمزيد عن 


الاقتصاد الأوروبي ملحق رقم 4). 


(1) وائل أحمد غلام, مرجع سبق ذكره. ص ص 17-16. 
(2) ناهد عز الدينء "تحولات أوروبا الشرقية..بين الشد والجذب"؛ مجلة السياسة الدولية. عدد 178 أكتوبر, 2009: 
ص 62. 
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3- التأكيد على هويتهم على المستوى الدوليء وبخاصة من خلال تنفيذ سياسة 
خارجية مشتركة, وسياسة للأمن مشتركة تتضمن سياسة دفاع مشتركة قد تؤدي إلى 
دفاع مشترك. 

4- تقوية وحماية حقوق ومصالح مواطني الدول الأعضاء من خلال تقديم 
مواطنية للاتحاد. 

5- تنمية التعاون الوثيق في شؤون العدالة والشؤون الداخلية. 

6- الحفاظ على الاتحاد وتنميته كمنطقة للحرية والأمن والعدالة والتي فيها 
حرية حركة الأشخاص تكون مكفولة بالموافقة للتدابير المناسبة فيما يتعلق بالرقابة 
على الحدود الخارجية واللجوء السياسي والهجرة ومنع ومحاربة الجريمة (المادة 2 من 
معاهدة الاتحاد الأوروبي المعدلة طبقا لمعاهدة أمستردام (المادة ب طبقا لمعاهدة 
ماستريخت). وقد نصت معاهدة الاتحاد على أن الاتحاد يتأسس على مبادئ الحرية 
والدممقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وسيادة القانون واحترام 
الخصوصيات الوطنية للدول الأعضاء (المادة 6 من معاهدة الاتحاد الأوروبي المعدلة 
طبقا لمعاهدة أمستردام (امادة ه طبقا لمعاهدة ماستريخت). 

وضمن هذا السياق. فقد جاءت معاهدة ماستريخت بتعديل جوهري على 
معاهدة روماء عندما نصت على بدء مرحلة جديدة يتم فيها إقامة اتحاد أوثق بين 
الشعوب الأوروبية تتخذ فيه القرارات بأسلوب أشد قربا للمواطن. وذلك على أساس 
الجماعات الأوروبية القائمة: وبما يحقق السياسات التي احتوتها الاتفاقية. هذا وقد تم 


تعديل المادة (3) المتضمنة لوسائل تحقيق ذلكء وكما يلي ": 


(1) محمد محمود الإمام. مرجع سبق ذكره. ص ص 137-136. 
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1- إزالة الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات بين الدول 


الأعضاء وجميع الإجراءات المماثلة لها في الآثار. 

2- إتباع سياسة تجارية مشتركة. 

3- إنشاء سوق داخلية تتميز بإزالة العقبات أمام الانتقال الحر للسلع 
والأشخاص والخدمات ورأس امال بين الدول الأعضاء (تطبيقا للقانون الموحد). 


4- اتخاذ إجراءات تتعلق بدخول الأفراد وانتقالهم في السوق الداخلية وفق 


المادة (100/ج). 
5- إتباع سياسة مشتركة في مجال النقل. 
6- إتباع سياسة مشتركة في مجال الزراعة ومصايد الأسماك. 
7- إيجاد نظام يضمن عدم تعرض المنافسة داخل السوق ال مشتركة للتشويه. 


8- إحداث تقارب بين قوانين الدول الأعضاء بالقدر اللازم لتيسير عمل السوق 


المشتركة. 
9- إتباع سياسة في المجال الاجتماعي تتضمن إنشاء صندوق اجتماعي أوروي. 
0- تقوية الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. 
1- إتباع سياسة في مجال البيئة. 


2- تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في الجماعة. 
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3- تشجيع البحث والتنمية التكنولوجية. 

4- تشجيع إقامة وتطوير شبكات على المستوى الأوروبي. 

5- المساهمة في التعاليم والتدريب ذو المستوى الرفيع وفي ازدهار ثقافات 
الدول الأعضاء. 

6- المساهمة في بلوغ مستوى عال من الوقاية الصحية. 

7- إتباع سياسة في مجال التعاون الإنمائي. 

8- إنشاء انتساب للدول والأقاليم ما وراء البحار بغرض توسيع التجارة 
والمساهمة فيما يتخذ من جهود مشتركة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

9- المساهمة في تعزيز حماية المستهلك. 

0- اتخاذ إجراءات في مجالات الطاقة والحماية المدنية والسياحة. 

وعلى أية حال: فإنه لا يخرج عن الأهداف السياسية الخارجية الإستراتيجية 
للإتحاد عن الأمور التالية: السعي لتأسيس أوروبا مستقرة ذات نفوذ قوي في العالم. إن 
الحروب التي وقعت في تسعينيات القرن الماضي في البوسنة وكوسوفو والقتال الدامي 
الجاري في الشيشان تؤكد على ضرورة وأهمية الإتحاد في سبيل بناء وتحقيق سلام 
وطيد ودممقراطية واحترام لحقوق الإنسان في كافة أنحاء أورويا. فتوسيع الإتحاد 
يساعد على إنجاز هذه الأهداف وذلك من خلال خلق سوق داخلية لأكثر من 500 


مليون مستهلك بالإضافة لإنهاء حالة الفرقة الطويلة في أوروباء 
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ب- شروط وتطور عضوية الاتحاد الأوروي: 

1- شروط العضوية: لقد حددت قمة المجلس الأوروي في كوبنهاجن في 
ديسمبر 1993 الشروط الأساسية التي يجب توافرها في الدول التي تريد الحصول على 
عضوية الاتحاد الأوروبي» وهي"": 

1- مؤسسات مستقرة تضمن الدمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان 
واحترام حقوق الأقليات. 

2- اقتصاد سوق فعال قادر على المنافسة في السوق الأوروبي. 

3- الوفاء بالتزامات العضوية في الاتحاد الأورويء فيما يتعلق بالجوانب 
السياسية والنقدية والاقتصادية. 

4- وفي قمة المجلس الأوروبي في مدريد 1995: وضع الاتحاد شرط آخر وهو 
ضرورة أن تكون الدولة الراغبة في العضوية قادرة على تنفيذ قوانين وقواعد وسياسات 
الاتحاد الأوروبي. وبالتاليء يجب أن تكون الهياكل الإدارية داخل الدولة المرشحة 
للعضوية قادرة على تنفيذ وتطبيق هذه القواعد والتشريعات. 

2- تطور العضوية: في بداية الأمر كان هناك ست دول أوروبية. كما أسلفنا؛ 
فرنسا وأطانيا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا. وقد حدث توسع للعضوية, 


وكما يلي (انظر الملحق رقم 1): 


(1) رانيا السباعيء "التحول الاقتصادي في دول شرق ووسط أوروبا..المزايا والمخاطر", مجلة السياسة الدولية, عدد 


8 أكتوبر, 2009, ص 68. للمزيد بخصوص شروط العضوية: 
.6/10/2010 بمتلع مك تعص عم عط يصمئمتآ ممعم معسظ ,متلءم 1011 
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- في الأول من يناير 1973 انضمت المملكة المتحدة وأيرلندا والدنمرك. 


- في الأول من يناير 1981 انضمت اليونان للجماعة. 


- في الأول من يناير 1986 انضمت أسبانيا والبرتغال. 

- في الأول من يناير 1995 انضمت النمسا والسويد وفتلندا. ليصبح عدد أعضاء 
الجماعة الأوروبية 15 عضوا. 

فعندما اقتصرت عضوية الجماعة الاقتصادية في البداية على الدول الست 
الداخلية (فرنسا وأطانيا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا). بقيت بريطانيا 
تسعى للانضمام منذ 1961: ولكن المفاوضات تعثرت حتى 1972: حيث تقرر انضمام 
كل من بريطانيا وأيرلندا والدنمرك اعتبارا من بداية 1973 (الأول من يناير). لتصبح 
الجماعة تسع دول على حساب انكماش رابطة التجارة الحرة. وقد كان السبب الرئيس 
في انضمام أيرلندا والدنمرك هو علاقاتهما التجارية الوثيقة مع بريطانيا. 

وخلال ثمانينات القرن الماضي فقد زادت العضوية إلى اثني عشر عضوا وذلك 
عندما انضمت "دول الجنوب”؛ فبعد سقوط النظام العسكري في اليونان. فقد قررت 
الجماعة ضمها إليها في الأول من يناير 1981 على الرغم من أنها لم تكن على نفس 
المستوى من التقدم. أما بالنسبة لإسبانيا والإرتغال» فقد تم ضمهما إلى الجماعة في الأول 
من يناير 1986., في أعقاب حدوث تغيرات سياسية فيهما. وقد ترتب على ذلك زيادة 
التفاوت في مستويات نمو أعضاء الجماعة. 

وفي حقيقة الأمرء فإنه على الرغم مما سببه هذا التباين من مشاكل 
اقتصادية تحتاج لحلها أنثمانا اقتصادية باهظة. فإن قرار ضم هذه الدول 


كان لسبب سياسي استهدف أمرين في مجال العلاقات السياسية الخارجية؛ الأول: 
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تأمين الحدود الجنوبية للجماعة من الاضطرابات التي يثيرها تسلط الديكتاتوريات 
العسكرية. أما الأمر الثانيء فهو الاستفادة من روابط هذه الدول من علاقات وثيقة مع 
مناطق العام الثالث (في الشرق الأوسط (لليونان)» وفي أمريكا اللاتينية. وكانت تلك 
المناطق تسعى الجماعة لتوثيق علاقاتها بها في ضوء تصاعد مشكلة الطاقة". 

ونتيجة للتغيرات التي حدثت في المناخ السياسي العالمي. فقد أقبلت الدول 
المحايدة التي كانت تفضل البقاء خارج الجماعة. من أجل عدم التورط في نزاعات 
عسكرية وسياسية تناقض حيادها على طلب الانضمام. وبهذه الطريقة ارتفعت 
عضوية الجماعة في الأول من يناير عام 1995 لتصبح خمسة عشر عضوا عندما 
انضمت كل من السويد وفنلندا والنمسا (من رابطة التجارة الحرة الأوروبية). وكان 
من المفروض أن تنضم النرويج. إلا أنها أجرت استفتاء رفض الانضمام بأغلبية ضثئيلة. 
أما بالنسبة لسويسراء فقد فضلت البقاء خارج الجماعة حتى لا يتم تقييد تشريعاتها 
الاقتصادية وامالية بما تقرره الجماعة. وقد جرى في عام 1996 تكوين اتحاد جمري مع 
تركيا. وفي منتصف ديسمبر/كانون أول/ 1997 (قمة لكسمبورج) تم مناقشة مسألة 
انضمام 11 دولة من وسط وشرق أوروبا. وقد عقد مؤتمر أوروبي نتيجة للاقتراح 
الفرنسي في 1998/3/30: حضرته الدول الأعضاء الخمسة عشرء وتركيا التي مازلت 
ترفض عضويتهاء والإحدى عشرة دولة الطالبة لعضوية للاتحاد الأوروبي (استونياء 
بولنداء والتتشيك. سلوفينياء قبرصء المجرء بلغارياء رومانياء سلوفاكياء 


لاتفياء ليتوانيا). وقد ركز المؤتمر على ضرورة التزام الدول المنضمة باحترام 


(1) محمد محمود الإمام. مرجع سبق ذكرة. ض 127. 
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مبادئ الاتحاد الأوروبي واحترام حرمة الحدود ومعايير القانون الدولي الخاصة بهاء 
والعمل على حل المشاكل الحدودية بالوسائل السلمية..... وكذلك تحقيق الأمن على 
المستوى الفردي والجماعيء. وبخاصة بعد أن كادت تشمل التهديدات الأمنية في 
عصرناء عصر العومة» "كل شيء من الأفراد والمؤسسات وال مجتمع والدولة والكوكب" 
)00( 

ويوضح الجدول التالي تطور عضوية دول الاتحاد الأوروبي بحسب سنوات 


الانضمام منذ تأسيس وظهور جماعة الفحم والصلب الأوروبية 1952. 


(1) ذياب البداينة, الأمن الوطني في عصر العوللة» منشورات وزارة الثقافة الأردنيةء عمان, 2010, ص 67. 
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تطور عضوية الاتحاد الأوروبي 


المصدر: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة (بتصرف) تاريخ الدخول: 2010/4/20. 
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3- الأسباب والدوافع للانضمام للجماعة ثم للاتحاد الأوروبي: كثيرا مايثار 
التساؤل التاليء وهو ما الذي جعل تلك الدول تسعى إلى الانضمام إلى الجماعة. ثم 
فيما بعد إلى الاتحاد الأوروبي؟ فعلى الرغم من أهمية البعد الحضاري والاجتماعي 
الذي ولد وعزز الطموح إلى توحيد أوروباء ولكن كان هناك أيضا مصلحة قطرية لكل 
دولة بالانضمام للجماعة ومن ثم الاتحاد الأوروبيء وكما يلي'": 

- بالنسبة لأطانياء فقد وجدت في انضمامها إلى الجماعة جانبا من السيادة 
السياسية التي فقدتها بوقوعها تحت الاحتلال بعد الحرب العالمية الثانية. وكذلك 
يسهل لها النهوض بنشاطها الصناعيء لأنها متقدمة في الصناعة. وقد حققت في العقد 
التالي للحرب ما سمي ب "المعجزة الاقتصادية". فوجودها في السوق المشتركة أفضل من 
بقائها خارجها. ويالفعلء. فقد أعقب انضمامها أن ارتفعت نسبة صادراتها من 


المنتجات الصناعية إلى السوق من 9627 إلى 9648. 


- أما فرنساء فقد كانت مهتمة بتحقيق السلام وعدم عودة النزاع المسلح. 
وبفتح السوق أمام صناعاتهاء إلا أنها كانت ترمي كذلك إلى فتح السوق أمام منتجاتها 
الزراعية بسب أهمية قطاعها الزراعي الاقتصادية والاجتماعية. لذلك فقد كانت تضر 


دائما على التمسك بالسياسة الزراعية المشتركة للسوق. 


(1) محمد محمود الإمام, مرجع سبق ذكره. ص ص 132-128. للمزيد عن أعضاء الاتحاد انظر الدول الأعضاء: 
عط ,كسممك بتتعدييلن8 يسستيك8 بمعاسة بعنماة عطصعاط ميتفس دود 27 أن لععدصصف كذ دمتست ممعروسظ عط" 
بمتممسطائا ,متحكامة ,زلها1 تمتمعصد] ,عمععم6 لإصقصىة0 بععصورظ بلمقلصظ ,متصمفافظ واممضمء عتاطسمعه اعممت . 
بمتمعهماة ,متعلددماة ,متصمصمظ ,قصماءعا قه عتاضسجعه ,لميتضموظ بلصمامط ,علمماتعطاءله عط ,علدا بوص مطصعسا 
,6/10/2010 بمنلعممك وص معطا عطا بسمنهتا صمعمدعسظ ,منفعجئكلة!! بععة .صمليمك! لعغتدتا عط قسه بمعلعم5 يستدمك 
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- وإيطالياء قد وجدت ضالتها في الجماعة, وذلك لتصحيح أوضاعها الاقتصادية, 
لأنها لم تكن بنفس مستوى التقدم الصناعي لتأخرها في الدخول إلى الصناعة عن 
جاراتها الأوروبية. وزادها حبا في الانضمام هو إنشاء الصندوق الاجتماعي الذي 
سيساعدهاء وبخاصة جنوبها الذي كان آنذاك متخلفاء للنهوض ورفع مستوى معيشة 
العمال الإيطاليين الذين ينتقلون بسبب انتشار البطالة وانخفاض أجورهم إلى دول 
أخرى من أعضاء الجماعة. وبمعنى آخرء فإن إيطاليا كانت تريد تحسين فرصتها في 
التصنيع والحصول على مساعدات من الصندوق الاجتماعي وتخفيض معدلات البطالة 


عندها. 


- وبالنسبة لبلجيكاء التي كانت تعتمد في خمسينيات القرن اللماضي على 
صناعتي الفحم والصلبء مما جعلها تتحمس لإنشاء جماعة الفحم والصلب, لأنها 
وجدت في الجماعة ليس فقط فرصة للتوسع في صادرات هذين القطاعين. ولكن كذلك 


لإنشاء صناعات جديدة تعزز نموها الاقتصادي. 


- أما بالنسبة لكسمبورج: فعلى الرغم من أن لكسمبورج كانت مندمجة 
اقتصاديا مع بلجيكاء ولكنها شعرت أن وجودها في مجتمع أوروبي كبير يؤمن كيانها 
السياسيء وزادها آمانا باتخاذها مقرا للجماعة الأوروبية» ومحاولتها التخلص من 
المنازعات السياسية المستمرة بينها وبين شريكاتها البنيلوكس. أي بمعنىء أتها وجدت 
نفسها في حماية المجموعة الأكبر وذلك لتحسين وضعها السياسي والاقتصادي. 

- أما بالنسبة لبريطانياء فقد وجدت في استمرار ابتعادها عن الجماعة ما 
يفقدها القدرة على المنافسة في أسواقها التي كانت ضرورية لاقتصادهاء لعدم تمتعها 


بإزالة الرسوم على واردات دول الجماعة منها.. مما يجعل الواردات منها 
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أغلى من الواردات البينية لتلك الدول. وكانت تريد الحفاظ على مركزها في سوق 
الجماعة لكونها من أهم الأسواق أمام منتجاتها. 

أما فيما يتعلق بجرينلند. التي انضمت بتبعيتها للدنمرك إلى الجماعة. ولكن 
الاستفتاء الذي جرى في 1982 قد أدى إلى رفض العضوية بأغلبية ضئيلة. فقررت 
الجماعة إنهاء عضويتها الكاملة اعتبارا من أول 1985 مع إبقائها كعضو منتسب. 

- أما أيرلنداء فقد وجدت في سوق الجماعة مجالا للفكاك من انحصار صادراتها 
من المنتجات الزراعية في بريطانيا. كذلك وجدت فيها مجالا لكسب سوق واسعة 
منتجاتها الصناعية يمكنها من تعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع نطاق تجارتها الخارجية. 
هذا إضافة إلى تدعيم اقتصادها بمصدر هامء وهو الصناديق الاجتماعية والإقليمية. 

- أما بالنسبة إلى اليونان وإسبانياء فإنه بعودة النظم الديمقراطية إلى اليونان 
(1975)» وإلى إسبانيا (1977). فقد زال واحد من أهم أسباب استبعادهما من 
الجماعة. بعد أن وجدت اليونان في التنازل عن جانب من سيادتها نمنا يسيرا لدعم 
اقتصادها الهزيل ومن ثم تثبيت نظامها الجديدء ومساعدتها على تحديث نشاطها 
الزراعي والصناعي. وقد كان الانضمام بالنسبة لإسبانيا يعني إحياء للطاقات المعطلة 
في صناعاتها الزراعية وإمكانية للاستفادة من البرامج الإقليمية للجماعة في تحسين 
مستويات المعيشة فيهاء وخروجها من تخلفها الصناعي بجهود مشتركة مع أعضاء 
الجماعة الأكثر تقدما. 

- وفيما يتعلق بالبرتغال.» فبعد فقدانها مستعمراتها وتخلصها من مشاكلها 


السياسية. يعد الانضمام إلى الجماعة عودة إلى أصولها الأوروبية تمنحها فرصة 
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لتأمين نظامها السياسي الجديد وانتشال اقتصادها الهزيلء وبخاصة بعد عملية تشجيع 
الشركات الكبرى على الاستثمار فيهاء الذي اعتبر أمرا ضروريا للنهوض بقطاعها 
الصناعي. 

- أما بالنسبة لدول الإفتاء الثلاث. ما كان يدفعها البقاء خارج الجماعة إلا 
تخوفها من الالتزام بقرارات تمس حيادها وهو التخوف الذي انتهى بانتهاء الحرب 
الباردة» وابتعاد شبح حرب مع أي من أطراف أوروبية أخرى. ولكن تردد النرويج 
المتكرر كان مرجعه التخوف على قطاعها السمكي. 

- أما بالنسبة لكل من بلغاريا ورومانيا. فكان دافعهما محاولة الحصول على 
مزايا الانضمام للاتحاد بعد التطورات التي حدثت على أهداف وأبعاد واهتمامات 


الاتحاد الأوروي. 
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تويثر 
0ع درداهظ © 


الفصل الثالث 


تشكيل الاتحاد الأوروي: أجهزة وهيكل 


الاتحاد الأوروبي 
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تويثر 
0ع درداهظ © 


الفصل الثالث 


تشكيل الاتحاد الأوروبي: أجهزة وهيكل الاتحاد الأوروبي 


يتحدث هذا الفصل عن هيكلية وأجهزة الاتحاد الأوروبيء وذلك من خلال مبحثين؟ 
المبحث الأول: يتناول الحديث عن الأجهزة الرئيسية للاتحاد أما المبحث الثاني فيتناول الحديث 


عن الأجهزة الفرعية للاتحاد. 


امبحث الأول 


الأجهزة الرئيسية للاتحاد الأوروبي 


كما ورد بامادة الرابعة من معاهدة الجماعة الأوروبية والمعدلة بمعاهدة 
الاتحاد الأوروبي» فإنه يوجد خمسة أجهزة سياسية رئيسية تقوم بتسيير شؤون 
الجماعة الأوروبية» وكما يلي: يمكن تحقيق الأدوار والواجبات المنوطة بالجماعة 
الأوروبية حسبما يلي: 1- عن طريق برمان أوروبي 2- مجلس وزراء 3- هيئة 


أو لجنة (المفوضية) 4- محكمة العدل 5-ديوان محاسيات”'. فمجلس الاتحاد 


(1) معاهدة الاتحاد الأوروبي» ترجمة سام العيسىء الأهالي للنشر والتوزيع. دمشقء 1995. للمزيد انظر بخصوض 
الأجهزة الرئيسة للاتحاد: 
.102010 بمنتلءممتعص عم عط يصمنمتآ مدعممعسظ ,نلعم نكلذ/لآ 
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الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية يشكلون معا ما يعرف باسم المثلث 
المؤسسات الاتحادي. 

وكما يظهر لنا من تلك اللادة أن الاتحاد الأوروبي يتشكل من البرطانء وامفوضية 
وال مجلس ومحكمة العدل. ومحكمة المحاسبين. ويمكن الحديث عن هذه الأجهزة 
لتبيان تميزها عن نظيراتها في المؤسسات والمنظمات الأخرى المشابهة: وكما يلي ": 
1- البرمان الأوروبي :)مع ممتامدط مودعم معس8 عط 


لقد تضمنت معاهدة روما إنشاء جمعية مشتركة خصصت لها ال مواد (137- 
4) بنصوص مماثلة ا ورد بخصوص الجمعية المشتركة في معاهدة الفحم والصلب» 
ولكن بصلاحيات مختلفة بعض الشيء. وبعد يومين من بدء اجتماعها أطلقت على 
نفسها اسم "الجمعية البرلمانية المشتركة". وبعد ذلك صدر قرار في 3/30/ 1962 
بتسميتها ب "البرممان الأوروبي" 2 

لقد حرصت الوحدة الأوروبية منذ انطلاقها على أن تتضمن مؤسسات التكامل الأوروبي 
هيئة تمثيلية تعبر عن إرادة الشعوب الأوروبية وتجسد استمرار دعم وتأييد هذه الشعوب 
لفكرة الوحدة وتضمن مشاركتها في عملية صنع القرار. فقد تعين على حركة الوحدة الأوروبية 
أن تناضل بشكل متواصل على مدى أكثر من ربع قرنعلى أن تحول "الجمعية البرلمانية" 
التي تضمنتها معاهدة باريس المنشئة للجماعة الأوروبية للفحم والصب إلى "برلمان 


أوروبي" منتخب بالاقتراع المباشرء وكذلك تعين عليها أن تناضل على مدى ربع قرن 


(1) للمزيد انظر موقع الاتحاد الأوروبي وموقع الجزيرة نت. تاريخ 3/29/ 2010. 
(2) محمد محمود الإمام, مرجع سبق ذكره. ص 208. 
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آخر قبل أن تتمكن من تزويد هذا البرلمان بصلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية". 


ويتميز البرلمان الأوروبي للاتحاد الأوروبي عن سائر الاتحادات والجمعيات البرمانية 
الدولية» بميزتين أساسيتين: 

1- تتكون الاتحادات والجمعيات البرمانية من أعضاء موفدين من قبل 
برلماناتهم» في حين نجد البرلمان الأوروبي يتكون من أعضاء منتخبين مباشرة من قبل 
الناخبين. 

2- تتمثل اختصاصات وسلطات الاتحادات والجمعيات البرمانية في القيام 
بالدراسات وتقديم التوصيات والآراءء فنجد البرلمان الأوروي يتمتع باختصاصات 
وسلطات فعلية تعطيه المشاركة في إصدار القوانين والقرارات الملزمة وغيرها. 

يتألف البرلمان الأوروبي حتى عام 2003 من 626 عضوا ينتخبون بطريقة 
الاقتراع المباشرء وكما يلي: 99 عضوا لأطانياء 87 عضوا لكل من فرنسا وإيطاليا والمملكة 
المتحدة. و64 عضوا لاسبانياء 31 عضوا لهولنداء 25 عضوا لكل من بلجيكا واليونان 
والبرتغال. و22 عضوا من السويد. 21 عضوا من النمساء 16 عضوا لكل من الداتمرك 
وفنلنداء 15 عضوا من أيرلنداء و6 أعضاء من لوكسمبورج. 

وقد نصت معاهدة أمستردام على أن لا يزيد عدد أعضاء البرلمان الأوروبي 
على 700 عضواء من أجل عدم تأثير فعالية البرلمان في حالة الزيادة غير 


المبررة. ويتمتع أعضاء البر مان في عملهم بالاستقلال عن دولهم.: فلا 


(1) للمزيد انظر موقع الجزيرة نتء تاريخ 2010/3/29. 
(2) وائل أحمد علام. مرجع سبق ذكره. ص 4. 
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يلتزمون بأية تعليمات أو توجيهات من أية دولة. أما مدة العضوية فهي خمس 
سنوات. وينتهي عمل العضو بالوفاة أو الاستقالة أو إسقاط العضوية. ويقوم البرل مان 
بافتتاح دورته السنوية في يوم الثلاثاء الثاني من شهر سبتمبر من كل عامء. ويحدد مدة 
فض الدورة. ويحق لرئيس البرلمان بعد التشاور مع مؤتمر الرؤساء أن يدعو إلى عقد 
جلسة استشارية بناء على طلب أغلبية أعضاء البرلمان أو بناء على طلب المفوضية أو 
ا مجلس. كما له دعوة البررمان للاجتماع بعد موافقة مؤتمر الرؤساء بناء على طلب ثلث 
أعضاء البرمان. ويقوم أعضاء البرلمان بانتخاب رئيس لهم وأربعة عشر نائبا للرئيس 
وخمسة أعضاء مسئولين عن الشؤون الإدارية والمالية وتستمر مدة ولايتهم جميعا 
لمدة عامين ونصف العام'". 

اختصاصات ووظائف البرلمان: 

يقوم البرلمان بأربع وظائفء وقد تم زيادة سلطاته فيها مع التعديلات المتتابعة 
للمعاهداتء ويمكن الحديث عن أهم الاختصاصات والأدوار التي يقوم بها البرلمان 
الأوروبي: وكما يلي: 

1- يعد الدور الذي يقوم به البرلمان مثابة القوة السياسية المحركة للاتحاد. فهو 
يعمل على خلق المبادرات المختلفة من أجل تطوير السياسات الخاصة بالجماعة 
الأوروبية. 

2- بمارس البرلمان سلطة إشرافية على تعيين أعضاء المفوضية الأوروبية» وإقالتها 
بناء على اقتراح يقدم بأغلبية ثلثي عدد الأصوات. كما أنه يناقش أعمال المفوضية 
ويراقب الإدارة اليومية للسياسات الأوروبية عن طريق الأسئلة الشفوية والمكتوبة 


للمفوضية والمجلس. سنفصل ذلك فيما بعد. 


(1) عبد الرؤوف هاشم بسيونيء مرجع سبق ذكره. ص ص 33-31. 
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3- يفحص ما يقدم له من شكاوى من قبل مواطني الاتحاد ويشكل لجان 
تحقيق. وفي هذا السياقء فقد خولت معاهدة الاتحاد البرلمان سلطة تعيين محقق 
برلماني للتحقيق في الشكاوي المتعلقة بسوء الإدارة وبخاصة تلك المتعلقة بأنشطة 
مؤسسات الاتحاد. 

4- يشكل البرمان مع ال مجلس هيئة خاصة باطيزانية. والبر مان هو الذي يصوت 
على اعتماد الميزانية ويراقب تنفيذها. 

5- الاختصاص التشريعي. وهو الاختصاص الرئيس للبرلمان يتمثل بإصدار 
التشريعات الخاصة بالاتحاد. وتكون التشريعات بمبادرة من قبل المفوضية. في حين 
يشترك المجلس والبرطان في ستها. 

وعقب صدور القانون الأوروبي الموحد عام 1986 فقد زادت سلطات البرلمان» 
وبخاصة فيما يتعلق بالتشريع عندما أدخل ما يسمى إجراء التعاون الذي قرر قراءتين 
لاقتراح التشريع من جانب البرمان وا مجلس مع مشاركة فعالة للمفوضية. وقد اتخذت 
معاهدة الجماعة الأوروبية خطوة أكبر نحو منح سلطات تشريعية أوسع للبرممان» وتم 
إدخال إجراء قرار مشترك جديد في عدد من المجالات الهامة التي تمنح البرلمان سلطة 
اعتماد اللوائح والتوجيهات على قدم المساواة مع المجلس. وإجراء القرار ال مشترك 
(إجراء المشاركة في اتخاذ القرار) ينطبق على المجالات التالية: السياسة الاجتماعية, 
والسوق الواحدة: والتماسك الاقتصادي والاجتماعيء والبحوث والمجالات الجديدة 


التي تغطيها معاهدة الاتحادء التعليم والثقافة والصحةء وحماية المستهلك". 


(1) عبد الرؤوف هاشم بسيوني.مرجع سبق ذكره. ص ص 35-34. 
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وقد كانت معاهدة ماستريخت قد نصت على ضرورة استشارة البرلمان عند 
تعيين رئيس ال مفوضية وتشكيل وتوزيع الاختصاصات على هيئة المفوضينء ثم حولت 
معاهدة أمستردام هذه الصلاحية الاستشارية إلى مشاركة فعلية في صنع القراره وذلك 
عندما اشترطت موافقة البرممان على ترشيح المجلس. وقد أضفى هذا الأمر (الإجراء) 
مسة خاصة جعلت من عملية تنصيب المفوضية أشبه ما تكون بعملية تنصيب 
الحكومة في نظام برطاني'". 

لقد جرى ابتداء من 1989 تنظيم اجتماع بين البرلمان الأوروبي والبرمانات 
الوطنية للدول الأعضاء مرتين سنويا من خلال مؤتمر لجان الشؤون الأوروبية 
(©2058) للتشاور حول شؤون الجماعة. وعندما امتد نشاط الجماعة إلى الشؤون 
الداخلية والعدالة بمقتضى معاهدة ماستريختء؛ فقد أصبح من الضروري إحاطة 
البرلمانات الوطنية بسرعة وبانتظام بما يحدث في هذه المجالات. ومن أجل التأكيد على 
ذلك. فقد نصت معاهدة أمستردام على إبلاغ هذه البرلمانات عن طريق كتب بيضاء 
أو مراسلات أو مقترحات بتشريعات©. 

يتمتع أعضاء البرلمان بمزايا وحصانات طبقا لبرتوكول ومزايا وحصانات 
الجماعات الأوروبية» ومن ثم فإن أعضاء البرلمان الأوروبي لهم حصانات وامتيازات 


1 0ه 


أ- حرية الحركة من مكان اجتماعات البرلمان الأوروبي وإليه. 


(1) حسن نافعة» الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياء ص 214. 
(2) محمد محمود الإمام» مرجع سبق ذكره. ص 219. 
(3) وائل أحمد علام؛ مرجع سبق ذكره. ص 38. 
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ب- الحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالآراء المعبر عنها والتتصويت 


وتأدية واجباتهم البربلانية. 


ج- لأعضاء البرلمان في دولهم نفس الحصانات التي يتمتع بها أعضاء برلمانهم 
الوطني؛ وفي الدول الأخرى لهم الحرية من القبض والحصانة من الإجراءات القانونية. 
وتكون مخصصات مالية لأعضاء البرلمان. ويسمح لأعضاء البرلمان أن يكونوا أعضاء في 
برطاناتهم الوطنية» ولكن يوجد عدد محدود من الوظائف لا يجوز لهؤلاء الأعضاء أن 
يكونوا أعضاء في حكومة دولة عضو أو في المفوضية أو أن يكون قاضيا أو محاميا عاما 
أو مسجلا في محكمة العدل الأوروبية» أو موظفا عاملا في مؤسسة الاتحاد!" 0 

2- المجلس: يتكون من مجلسين 

لقد أنشأت معاهدة باريس مجلس وزراء لإدارة شؤون جماعة الفحم والصلب» 
وذلك بناء على اقتراح من دول البنيلوكس. وقد قلدتها معاهدة روما بالنسبة للجماعة 
الاقتصادية: إلى أن تم دمج هذه المجالس في مجلس واحد اعتبارا من 21967/7/1 
فأضحى يسمى مجلس وزراء الجماعات الأوروبية (أو المجلس) وآلت إليه سلطات كل 
من المجالس الثلاثة. وإذا انعقد في شكل مؤتمرات قمة لرؤساء الدول والحكومات» 


أطلق عليه المجلس الأوروي: 


أ- المجلس الأوروي لعصنده© صدعوهسداظ ع58: لقد تم إنشاء ال مجلس 
الأوروبي عام 1974: ويتكون من رؤسا دول وحكومات الدول الأعضاءء 


ويحضر المجلس الأوروبي» كل من رئيس دولة أو حكومة كل من الدول 


(1) يجوز لأي دولة أن تضيف أي وظيفة لا يحق لأعضاء البرلمان الأوروبي أن يتولاها؛ فمثلاء فإنه في بريطانيا لا يجوز 
لأعضاء مجلس العموم الترشح لعضوية البريلان الأوروي. 
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الأعضاء ورئيس اللجنة (المفوضية). يساعدهم وزراء الخارجية للدول الأعضاء وعضو 
من اللجنة. يجتمع المجلس الأوروبي مرتين في العام على الأقل تحت رئاسة رئيس دولة 
أو حكومة الدولة العضو التي لها رئاسة المجلس (مجلس الوزراء). ويقوم المجلس 
الأوروبي بتسليم البرلمان الأوروبي تقريرا بعد كل اجتماع له: إضافة إلى تقرير سنوي 
مكتوب عن التقدم المحرز من جانب الاتحاد. 

أصبح هذا ا مجلس مؤسسة قائمة بذاتها منذ 1987 وذلك بموجب القانون 
الموحد (المادة 4 المعدلة) ثم في معاهدة أمستردام". 

أما بالنسبة لنشاط المجلس الأورويء فيتمثل في القيام بالمهام التالية”: 

1- يمد المجلس الأوروبي الاتحاد بالقوة الدافعة الضرورية لتطوره. ويضع 
خطوط السياسة العامة لهذا الغرض. 

2- مناقشة الوضع الاقتصادي الأوروي. 

3- إقرار الخطوط العريضة الأساسية للاتحاد ومناقشة العلاقات الخارجية مع 
وضع المبادئ العامة للسياسة المشتركة للخارجية والأمن والتعاون في العدالة والشؤون 
الداخلية. 

4- مناقشة عملية تطور الاتحاد. 


ب- مجلس الوزراء ودهاكنصنةة ءه لأعصاهت: يسمى المجلس بمجلس الوزراء أو 
مجلس الاتحاد الأوروبي (وذلك للتميز بينه وبين المجلس الأوروبي الذي يتكون 


من رؤساء الدول أو الحكومات). ويعد الجهاز الرئيسي لاتخاذ 


(1) محمد محمود الإمام, مرجع سبق ذكره. ص 188. 
(2) وائل أحمد علام؛ مرجع سبق ذكره: ص 23. 
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القرارات وإصدار التشريعات. وهو المؤسسة التي تقوم الدول الأعضاء فيها بالتعبير 
عن مصالحها القطرية وتحاول الوصول إلى اتفاق فيما بينها. 

يتألف مجلس الوزراء من ممثل عن كل دولة عضو على المستوى الوزاري» على 
أن يكون العضو (الوزير) مخولا بأن يتحدث باسم حكومة دولته. وبناء على ذلك. فإن 
أعضاء المجلس هم أشخاص سياسيون ممثلون لدولهم وليسوا أشخاصا مستقلين كما 
هو الوضع في اللجنة (المفوضية). ويجتمع المجلس عندما تتم الدعوة إليه من جانب 
رئيس المجلسء أو بناء على طلب أحد أعضائه. أو بناء على طلب اللجنة (المفوضية). 
تعقد معظم الاجتماعات في بروكسلء والبعض الأخر في لوكسمبورغ. واجتماعات 
ا مجلس سرية. ورئاسة المجلس تتم على شكل تبادلي بين الدول الأعضاء كل ستة شهورء 
وفي شهري يناير ويوليو من كل عام. ويتم الإعداد لاجتماعات ال مجلس عن طريق لجنة 
الممثلين الدائمين (كل دولة عضو لها ممثل وطني في بروكسل يسمى بالممثل الدائم)» 
ويساعد ال مجلس في عمله سكرتارية تجهز له الوثائق وتمده بالنصح القانوني وتقوم 
بأعمال الترجمة (انظر الملحقين رقم 2 3). 

أما بالنسبة لوظائف المجلس: فيقوم بما يلي'"': 

أ- يعد ال مجلس الجهاز الذي تعبر فيه الدول الأعضاء مباشرة عن مصالحها 
وتدافع عن سياساتها. فالمهمة الأساسية للمجلس هي التنسيق بين السياسات 


الاقتصادية العامة للدول الأعضاء. وحل الخلافات بينها وبين الأجهزة الأخرى. 


(1) وائل أحمد علام. مرجع سبق ذكره. ص 21. راجع للمزيد عن وظائف المجلس. 
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ب- يعد المجلس الجهاز الرئيسي المنوط به وضع التشريعات للاتحاد؛ فيتخذ 
المجلس وحده القرار النهائي في أغلب التشريعات: ويشترك مع البرلمان في إقرار بععض 
التشريعات. 

ج- يقوم ال مجلس ممنح اللجنة (المفوضية). بخصوص القوانين التي يتخذهاء 
سلطات لتنفيذ هذه القوانين. 

د- يقوم ال مجلس مع البرلمان بإقرار ميزانية الاتحاذ. 

ه- يقوم المجلس بعقد الاتفاقيات مع الدول الأجنبية. 

أما بالنسبة لنظام التصويتء للمجلس فله صفتا المنظمة فوق الدول وبين 
الدول؛ فهو يقرر بعض الأمور عن طريق الأغلبية الموصوفة, والبعض الآخر عن طريق 
الإجماع. وفي ال ممارسة العملية يحاول ال مجلس معتمدا على التضامن والثقة بين 
أعضائه. أن يصل إلى الإجماع قبل اتخاذ القرار. ويوجد من المسائل التي توجب 
تصويت المجلس بالإجماع مثل قبول انضمام أعضاء جدد. أما بالنسبة للأغلبية الواسعة 
فهي للأمور التي تتضمن (الزراعة والصيدء والسوق الداخليء والبيئة والنقل وغيرها) 
فيقوم المجلس بتقرير بأغلبية موصوفة من خلال الدول الأعضاء التي تحمل الأوزان 
التالية (المجموع 87): 10 أصوات لكل من أطانياء وفرنساء إيطالياء المملكة المتحدة. 
وتمان أصوات لإسبانيا . وخمس أصوات لكل من بلجيكا واليونان وهولندا والبرتغال. 
وأربعة أصوات لكل من النمسا والسويد. وثلاثة أصوات لكل من ايرلندا والدنمرك 
وفنلندا. وصوتان للوكسمبورغ. فالأغلبية الموصوفة تكون 62 صوتا عندما يكون 
مطلوبا اقتراح اللجنة. وعندما لا يتخذ على أساس اقتراح اللجنة. فيكون فيتطلب شرط 


إضافيء وهو أنه يجب أن يصوت لصالح هذا القرار 10 دول أعضاء. 
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ولقد قرر وزراء الخارجية (1981/12/13) أن يساعد الرئيس (مجلس الوزراء) 
مجموعة تسمى الترويكا (معلذه:1) تضم مسؤولين من الرئاستين السابقة والتالية لكي 
تمثل الجماعة في الشؤون الخارجية. وقد عدلت معاهدة أمستردام تشكيلها لتضم 
ممثلا للمفوضية وأمين عام المجلس باعتباره ا ممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية 
املشتركة 00 

3- المفوضية الأوروبية مهتومنصصدهت سمءممسظ عط: 

تعد المفوضية جهاز رئيسي في تسيير شؤون الجماعة وتنفيذ ما يصدر عنها من 
قرارات وقوانين. وله حق المبادرة. وكذلك يملك حق مقاضاة المجلس الذي يمثل 
السلطة المعبرة عن الإرادات القطرية. أما بالنسبة لرتبة الأفراد المكلفين بالإشراف على 
إداراتهاء فتعادل مرتبة الوزراء على المستوى القطري. ولكن مع تزايد صلاحيات هذا 
الجهاز تزايدت الضوابط التي تكفل إتباعه الأصول الديمقراطية. فالمفوضية هي الجهاز 
الحكومي (أو البيروقراطية) للجماعة الأوروبية. وقد كانت تماثل بالنسبة للجماعة 
الاقتصادية, السلطة العليا لجماعة الفحم والصلبء وإن كانت أقل منها في 
الصلاحيات”. وكما يقول الباحث عبد الرؤوف هاشم بسيوني: "...أهمية المفوضية 
الأوروبية بالنسبة للاتحاد الأوروبيء لأن المفوضية تمثل دائما أهم قوة سياسية للتكامل 
والوحدة: وتحاول داتما السير للأمام لتحقيق أهداف الاتحاد الأساسية بنشاط منقطع 


النظير وذلك بهدف الانتقال إلى شكل أوثق من الاتحاد" © 


00 محمد .محموة الإماة؛ مرجع سبق ذكرء ض 1191 
(2) انظر محمد محموة الإمام؛ مرجع سبق :ذكرةءض 196 
(3) عبد الرؤوف هاشم بسيونيء» مرجع سبق ذكره. ص 236. 
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وقد شهدت هذه المؤسسة تظورا كبيرا عبر المسيرة الطويلة لعملية التكامل 
والاندماج الأوروبي؛ ففي زمن الجماعة الأوروبية للفحم والصلب. أطلق على هذه 
المؤسسة اسم "السلطة العليا". وقد أريد منها أن تكون المركز الرئيسي لعملية صنع 
القرار وعصبه الحساس.ء وأن تدار بواسطة فنيين كبار يتمتعون بدرجة كبيرة من 
الاستقلال عن الحكومات. أما بالنسبة لمعاهدة روماء فقد أطلقت اسم "المفوضية" 
(دهنةةنصدروت) على المؤسسة المناظرة في "الجماعة الاقتصادية الأوروبية". وفي "الجماعة 
الأوروبية للطاقة الذرية". وبعد دمج الجماعات الأوروبية الثلاث: فقد أعيدت صياغة 
أهداف ووظائف المفوضية بما يتناسب مع ما مرت به حركة التكامل الأوروبي من 
تحولات. وبخاصة بعد تنامي دور السياسيين على حساب البيروقراطيين'". 

وقد دخلت معاهدة دمج السلطات التنفيذية للجماعات الأوروبية الثلاث 
حيز التنفيذ في الأول من يوليو 1967: وتعمل بالتعاون مع أجهزة الاتحاد الأوروبي 
الأخرى”. وبدون مبالغة, يمكن القول إن هذه المؤسسة لا تزال تشكل "المطبخ" الرئيسي 
لعملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي. فدورها يشبه إلى حد كبير دور الحكومة في 
النظم السياسية الوطنية الداخلية. وقد حددت اللواد 163-155 من معاهدة روما (ملحق 
أ) والمعدلة بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي (معاهدة ماستريخت) حقوق 
وواجبات الدولة العضو في المفوضية» ووظيفة المفوض وظيفة خاصة يتقلدها أشخاص 


ينتمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويكونون فيما بينهم ما يسمى بهيئة المفوضينء 


(1) حسن نافعة, الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربيا. ص 200. 
(2) عبد الرؤوف هاشم بسيونيء مرجع سبق ذكره. ص 54. 
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التي تتكون من عشرين عضوا في بداية الأمر'". فأعضاء المفوضية هم أشخاص 
مستقلين فلا يتلقون أية تعليمات من أية حكومة أو من أي جهاز آخر؛ إذا كان 
ا مجلس يممثل مصالح الدولء فإن اللجنة مستقلة عن أي مصلحة وطنية. ولا يستطيع 
المجلس أن يعفي أي عضو من عمله: كما أن حكومات الدول الأعضاء لا تستطيع أن 
تعفي أي عضو من عمله. والحق للبرمان أن يوجه اللوم للجنة ككل ويعقيها كلها. 
ويمكن لمحكمة العدل الأوروبية أن تعفي عضوا من منصبه. وذلك عندما يرتكب سوء 
سلوك خطيرء أو إذا يستطع الوفاء بالشروط للقيام بواجباته. ويقدم المساعدة لكل 
عضو في اللجنة عدد من المساعدين. مدة العضوية 5 سنوات قابلة للتجديد. 

ومهما يكن الأمرء فإنه نتيجة لاختلاف طبيعة النظام السياسي للاتحاد الأوروبيء 
فإن الدور الذي تقوم به المفوضية لا يقتصر على الدور التنفيذي التقليدي الذي 
تقوم به الحكومات في النظم السياسية الداخلية. حيث تمارس المفوضية في الاتحاد 
الأوروبي وظائف وصلاحيات متعددة الأبعاد. تشمل التالية: 

1- الطبادرة التشريعية: مع اقتراح اللجنة. تبدأ العملية التشريعية بحيث 
يكون الاقتراح محققا للمصلحة الأوروبية (مصلحة الاتحاد ومواطني الاتحاد) أكثر 
من تحقيقه لمصلحة دولة بذاتها. بمعنى تقوم بهذا الأمر نيابة عن الاتحاد. 
وتقوم اللجنة بإصدار اقتراحها بعد استشارة وسماع الحكومات واتحادات 


التجارة والصناعة وجماعات المصالح الخاصة والخبراء الفنيين. وخلال عملية 


(1) المرجع نفسه.. ص 59. 
(2) وائل أحمد علام. مرجع سبق ذكره: ص 21. 
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التشريع تقوم اللجنة بدور هام في التوفيق ليس فقط بين ممثلي الدول الأعضاء في 
المجلسء ولكن أيضا بين البرمان وا لمجلس. ويعتمد حق المفوضية في المبادرة التشريعية 
على نص المادة 155 من معاهدة الجماعة الأوروبية. وقد اتسع هذا الحق بمقتضى 


المادة 235 ليشمل الاقتراحاتء وإن كانت تتعلق بمسائل تخرج عن نطاق المعاهدات. 


2- قيم وحارس للمعاهدات (امتابعة والرقابة): من واجبات اللجنة ضمان 
تطبيق معاهدات وتشريعات الاتحاد على شكل صحيح من قبل الدول الأعضاء 
والأجهزة, وكما يسمونها فإنها الحارس والضامن لتنفيذ أحكام المعاهدات. وللجنة 
الحق في رفع دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية ضد أية دولة تنتهك التزاماتها طبقا 
معاهدة أو تشريع: وتوقع غرامة على الأفراد والشركات وال لمنظمات بسبب انتهاكهم 


لقانون الاتحاد. 


3- التنفيذ (مهمة المدير والمفاوض): تعد المفوضية الجهة المسؤولة عن تنفيذ 
القوانين أو ما يصدر من قرارات» لأنها تعد بمثابة أحد الأجنحة الرئيسية للسلطة 
التنفيذية في الاتحاد. فهي المسؤولة عن إدارة العملية التكاملية برمتها. فتدير اللجنة 
ميزانية الاتحاد السنويةء وكذلك فإن مسؤولياتها التنفيذية كبيرة أو واسعة النطاق؛ 
مثل تقديم التدابير لحماية السوق من سياسة الإغراق من جانب الدول غير الأعضاءء 
وتؤكد على قواعد المنافسة. وتتفاوض فيما يتعلق باتفاقيات التجارة والتعاون مع 
الدول الأخرى. وكذلك تمارس اللجنة السلطات الممنوحة لها من قبل ال مجلس لتنفيذ 
القواعد الموضوعة من جانبه. وكذلك تعمل على الحفاظ على العلاقات الخارجية 


للجماعة» وتراقب تنفيذ السياسات المشتركة. 
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4- التمثيل: عدا المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنء وبعض القضايا 
المحدودة. فإن المفوضية تعد الجهة التي تمثل الاتحاد الأوروبي وتتحدث باسمه؛ وتقوم 


بقيادة المفاوضات الاقتصادية والتجارية الدولية. 


لقد طرأ على المفوضية تطور كبير بسبب عمليات التوسع الأفقي؛ فقد أصبحت 
اللجنة تتكون من 20 عضوا عام 1995 وحسب عملية التوسع في هذه السنة. حيث 
يوجد على الأقل عضو واحد من كل دولة وعلى الأكثر اثنان (يجري العمل على أن 
تختار الدول الخمس الكبرى (أطانياء وفرنساء وبريطانياء وإيطالياء وأسبانيا) عضوين» 


وتختار كل دولة من الدول الأخرى عضوا واحدا. 


وحسب القواعد المعمول بها حتى عام 2004: فإنه يعين المجلس الأوروبي 
(مستوى رؤساء الدول والحكومات) رئيس المفوضية» من بين مرشحي الدول الأعضاء. 
بقرار يتم اتخاذه بالأغلبية الموصوفة. ولا يعتبر هذا القرار نافذ المفعول إلا بعد 
موافقة البرلمان الأوروبي عليه. وبعد ذلك يقوم ا مجلس.ء وبالاتفاق مع رئيس ال مفوضية, 
ووفقا للإجراءات نفسهاء بفحص واختيار واعتماد قائمة المفوضين الذين ترشحهم الدول 
الأعضاء. وبعد الانتهاء من إجراءات التعيين» تصبح ال مفوضية هيئة مستقلة تماما عن 
حكومات الدول الأعضاء. فلا يجوز للمفوضين تلقي أو التماس تعليمات أو توجيهات 
من حكومات الدول التي ينتمون إليها. وكذلك لا يحق لحكومات الدول أن تطالب 
بتنحية هؤلاء المفوضين أو اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم. إذا ما أخل العضو بواجباته 
أو بمقتضيات وظيفته أو إتيانه بأعمال مخلة بالشرفء يمكن خلعه بقرار من 
محكمة العدل الأوروبية بناء على طلب المجلس"". والمفوضية مسؤولة 


(1) حسن نافعة؛ الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياء ص 203. 
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سياسيا أمام البرلمان؛ فيحق للبلمان الأوروبي بأغلبية ثلثي المشاركين في التتصويت 
والأغلبية :ايلظلقة لعدذ الأعضاء سحب الثقة من الفوضية. 


ويساعد المفوضية في أداء عملها عدد كبير من الموظفينء بلغ على سبيل المثال» 
نهاية عام 2000 حوالي 31 ألف موظفء موزعين على عدد كبير من الإدارات العامة 
وأقسم الخدمات المتخصصة (23 إدارة عامة. 11 قسما خدميا متخصصا) يعملون في 
العاصمة البلجيكية بروكسلء إضافة إلى البعثات الخارجية التي بلغت حتى نهاية عام 
4 116 بعثة. وهي ليست سفارات با معنى الفني للكلمة: ولكن هذه البعثات 
هي أشبه بمكاتب المنظمات الدولية في خارج البلاد. 


فتعد المفوضية الأوروبية من ضمن أقوى مؤسسات الاتحاد الأوروبيء وذلك 
نتيجة لطبيعة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في إطار الاتحاد الأوروبي من جهة., 
ونتيجة للإمكانيات البشرية والمادية والتقنية التي تصرفها مقارنة ببقية مؤسسات 
الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى. وعلى الرغم من حالات الفساد الإداري التي 
تعرضت لها المفوضية خلال رئاسة جاك سانتير في نهاية القرن اللماضيء ولكنها تمكنت 
من التغلب على المشاكل التي تواجههاء فعادت قوية كما كانت خاصة في ظل تولي 
السياسي الإيطالي المعروف روماني برودي لرئاستها. 

وفي الوقت الذي يعبر فيه مجلس الاتحاد الأوروي عن وجهة نظر 
الدول الأوروبية الأعضاء الاتحادء فإن المفوضية الأوروبية تجسد بدورها مصلحة 
الجماعة الأوروبية ككلء وذلك على أساس أنها منظمة فوق قومية. وقد تطور 
عدد العاملين في المفوضية بين عام 1987 تاريخ صدور القانون الموحد. وعام 


5 تريخ التحول إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي. ويبلغ عدد العاملين فيها 


0 وهو ما يتجاوز ضعف عدد العاملين في باقي أجهزة الجماعة. ومما يجدر 
ملاحظته هناء أن خمس هذا العدد يقوم بأعمال الترجمة والترجمة الفورية اللازمة 
بسبب تعدد لغات الدول الأعضاءء إذ توجد 11 لغة رسمية للجماعة"''". فالملفوضية 
تعد القوة المحركة الأساسية في الجماعة. وكان ينظر إليها على أنها "الحارس على روح 
الجماعية (تتعنمة بكتمستصصروك)". 

وبالنسبة لتعيين رئيس ال مفوضية» فيعد الأول بين أقرانه. على الرغم من أنه لا 
يتمتع بأي امتيازات خاصة» وله صوت واحد مثل باقي أعضاء المفوضية: غير أنه يحتل 
مكانة بارزة نظرا لدوره المؤثر في علاقته بالحكومات الوطنية للدول الأعضاء وعلاقته 
بالمجلس الأوروبي والبرلمان. فطبقا لمعاهدة الاتحاد الأوروبي (معاهدة ماستريخت)» 
فإنه يعين رئيس المفوضية من قبل رؤساء حكومات الدول المجتمعين في ا مجلس 
الأوروبيء» بعد استشارة البرلمان الأوروبي لمدة خمس سنواتء. وهي ذات مدة تعيين 
المفوضية. وتبين المادة 158 من معاهدة ماستريخت المراحل التي يمر بها تعيين رئيس 
المفوضية. وكما يلي”: 

أ- بعد موافقة حكومات الدول الأعضاء على ترشيح رئيس ال مفوضية: فيطلب 
رئيس البرلمان من المرشح أن يدلي بتصريح للبرلمانء فيعقب هذا التصريح نقاش حيث 
يدعى ال مجلس للمشاركة في النقاش. 

ب- يوافق البرلمان أو يرفض الترشيح بأغلبية الأصواتء ويتم التصويت بالمناداة 


على الأسماء. 


(1) محمد محمود الإفام, مرجع سبق ذكره. ص 199. 
(2) عبد الرؤوف هاشم بسيونيء مرجع سبق ذكره. ض ص 67-66. 
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ج- يقوم رئيس البرلمان بتقديم نتيجة التصويت لرئيس المجلس الأوروي 
ولحكومات الدول الأعضاء. 

د- في حالة كون نتيجة التصويت في البرمان سلبية بخصوص رئيس اللفوضية. 
فإن الرئيس سيطلب من حكومات الدول الأعضاء أن تسحب ترشيحهاء وأن تقدم 
ترشيحا جديدا للبرمان. 

وبإيجازء فيما يتعلق بتعيين رئيس وأعضاء المفوضية فإن حكومات الدول 
الأعضاء تقوم بعد مشاورة البرلمان الأوروبي بتعين الشخص الذي تنوي أن يكون رئيسا 
للمفوضية وهذه الحكومات بالاشتراك مع المعين لوظيفة الرئيس تعين المفوضين. 
ويخضع كل هؤلاء المعنيون للتصويت بالموافقة من جانب البرلمان الأوروبيء وبعدها 
يعينون بالموافقة المشتركة للدول الأعضاء. ويحق لرتيس المفوضية حضور الاجتماعات 
الهامة مثل اجتماعات المجلس الأوروبي ومؤتمرات القمة...الخ. وباستطاعة الرئيس 
قوي الشخصية أن يعمل الكثير لي يفرض آراء المفوضية» ومحاولة وضعها في مكانة 
عالية بين أجهزة الاتحاد الأوروي» وله تأثير واضح في توزيع الأدوار والوظائف بين 
المفوضينء وكذلك الموازنة بين أولوياته الشخصية والوطنية والحفاظ على التوازن بين 
رئاسته الفعالة وبين آراء الفريق الذي يعمل معه. ومحاولة إعطاء شكل سياسي 
للمفوضية'". 

2-4 محكمة العدل الأوروبية: ([©8) معتافت[ 6ه أعندمن ممءممسظ عط" 


يتكون الجهاز القضائي للاتحاد الأوروبي من محكمة العدل الأوروبية ومعها 
امحكمة الابتدائية: وتعد محكمة العدل الأوروبية نفس محكمة العدل التى 


تم إنشاؤها في لوكسمبورج لجماعة الفحم والصلب (مواد 188-164). ومع 


(1) عبد الرؤوف هاشم بسيو مرجع سبق ذكره. ص ص 68-67. 
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تطور الجماعة ارتفعت عضويتها من 7 إلى 13 قاضيا (مادة 165 معدلة). ثم إلى 15 
بعد انضمام السويد وفئلندا والنمساء واحد على الأقل من كل من الدول الأعضاء: 
ويساعدهم محامون عموميونء ارتفع عددهم من 4 إلى 6 بموجب المادة (166 
معدلة). ثم إلى 9 بعد اتساع العضوية"". 

تلعب محكمة العدل الأوروبية دورا بالغ الأهمية في عملية التكامل والاندماج 
الأوروبي "ليس له مثيل أو نظير في أي تنظيم دولي آخر سواء على الصعيد الإقليمي أو 
على الصعيد العالمي" ©. ولكن لا تعود أهمية هذا الدور فقط إلى الصلاحيات 
القانونية والقضائية الواسعة التي تتمتع بها محكمة العدل الأوروبية» وإنما كذلك., 
وبشكل خاص, إلى رؤية الجماعة الأوروبية لنفسها باعتبارها جماعة تضامنية تعاقدية 
تقوم أولا وقبل كل شيء على فكرة احترام القانون؛ بمعنى احترام الحقوق والواجبات 
والاضطلاع با لمسؤوليات وتنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقهاء سواء بمموجب الاتفاقات 
والمعاهدات الأساسية التي وقعت وصدقت عليها الأطراف المتعاقدة أو بموجب ما 
يصدر عنها من قرارات. 

ومن ناحية أخرىء تلعب المحكمة دورا بالغ الأهمية في توضيح طبيعة ونطاق 
القوانين والقواعد الأوروبية الواجبة التطبيقء وأيضا في حل الخلافات وال منازعات 
القانونية التي يمكن تظهر عند تطبيق هذه القواعد والقوانين. ومن الواجب ذكره هناء 
أن تشكيل محكمة العدل الأوروبية قد تغير بتغيير عدد الدول الأعضاء في 


الجماعة الأوروبية. وقد بقيت القاعدة التي تقول أن تشكيل المحكمة 


(1) محمد محموذ الإمام, مرجع سبق ذكرة. ص 219. 
(2) حسن نافعة. الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياءص 215. 


147 


من قضاة ينتمون إلى جميع الدول الأعضاءء وبعدم ضم هذا التشكيل أكثر من قاض 
واحد من كل دولة عضوء هي المعمول بها دون تعديل. 

يوجد مقر المحكمة في لوكسمبورغ. ومن أهم اختصاصات المحكمة. هو 
مراقبتها أعمال الأجهزة وأعمال الدول الأعضاء من حيث مدى موافقة هذه الأعمال 
للمعاهدات: وتضمن أن يتم تفسير وتطبيق المعاهدات المنشئة للجماعات الثلاثة وفقا 
للقانون. وتفصل المحكمة في القضايا المرفوعة إليها من الدول الأعضاء والأجهزة والأفراد 
والشركاتء وهي بذلك تضمن تفسير موحد لقانون الاتحاد عن طريق التعاون الوثيق 
مع المحاكم الوطنية من خلال إجراء القرار التمهيدي للمحكمة. وتلعب المحكمة دورا 
هاما في تحقيق الوحدة الأوروبية من خلال مراقبتها لتنفيذ قانون الاتحاد داخل 
الأنظمة القانونية المختلفة للدول الأعضاء. وتفصل المحكمة في المنازعات التي تقوم 
بين الأجهزة بخصوص تطبيق المعاهدات. وكذلك بين الدول الأعضاء وبين أجهزة 
الجماعة والأحكام الخاصة بالأضرارء التي تتسبب فيها مؤسسات الجماعة أو العاملون 

أما من حيث تشكيل المحكمة؛ فهي تتكون من خمسة عشر قاضيا يتم تعينهم 
من قبل حكومات الدول الأعضاء (وذلك باتفاق مشترك فيما بينها). إذ تختار كل دولة 
قاضياء ولا يشترط اختيار القاضي من مواطنيها. وتنتخب المحكمة رئيسا لها من بين 
قضاتها لمدة 3 سنواتء بحيث يقوم الرئيس بتوجيه عمل المحكمة. أما مدة ولاية 
القضاة فهي ست سنوات قابلة للتجديد. ويعملون باستقلال كامل عن الحكومات 
التي اختارتهم. أما بالنسبة للمحامي العام فيوجد تسعة محامين عامين بهيئة 
ا محكمة بمدة ولاية هي 6 سنواتء ويعتبر رأي المحامي العام نصيحة محايدة 


ومستقلة 
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فقد تأخذ بها المحكمة أو تطرحهاء ومع ذلك فهو يحظى باحترام المحكمة. 

أما بالنسبة للمحكمة الابتدائتية. فقد تم إنشاؤها في الأول من سبتمبر عام 
9 وذلك للتخفيف من أعباء الزيادة الكبيرة في القضايا أمام محكمة العدل 
الأوروبيةء ولأجل ترك محكمة العدل من التركيز في نشاطاتها في مهمتها الأساسية في 
ضمان التفسير الموحد لقانون الاتحاد. يؤلف ال محكمة الابتدائية من خمسة عشر 
قاضياء يعينون باتفاق مشترك بين الحكومات: ولمدة 6 سنوات قابلة للتجديد. ومن 
الممكن استئناف أحكام المحكمة الابتدائية أمام محكمة العدل الأوروبية: وبتعاملها 
مع كل الدعاوى المرفوعة من قبل الأفراد والشركات ضد قرارات أجهزة ومؤسسات 
الاتحاد. ومن الممكن إجمال أهم اختصاصاتهاء بالآقي": 

1- جميع قضايا الإبطال أو التقصير في أداء واجب أو الأضرار التي يرفعها 
أشخاص طبيعيون ومعنيون على الجماعة. 

2- القضايا التي ترفعها منشآت أو اتحادات منشآت على ال مفوضية بموجب 
معاهدة الفحم والصلب. 

3- الخلافات التي تنشأ بين الجماعة والعاملين فيها. 

وبشكل عام, يمكن القول إن الهيئة القضائية للاتحاد الأوروي تحولت 
بالفعلء ونتيجة لدورها المحوري في تحقيق التجانس القانونيء إلى حلقة رئيسية 
من حلقات صناعة التكامل والاندماج الأوروبي. على الرغم من أنها لا تشارك 


مباشرة في عملية صنع السياسات. وكان نشاطها باتساع وتطور حيث أن عدد 


(1) محمد محمود الإمام. مرجع سبق ذكره. ض 225. 
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الوظائف الدائمة بها قد بلغ عام 1998 أكثر من 727 وظيفة. وكذلك بلغ عدد 
الوظائف غير الدائمة خلال العام نفسه 226 وظيفة. أما عدد الدعاوى التي نظرت 
فيها المحكمة خلال عام 2000 وحده قد بلغت 503 ومنها 224 أمكن الفصل فيها في 
مراخل فيكرة مق الند ولت 


2-5 محكمة المحاسبين: «ده؛نفسم ه دمن م (الجهاز الأوروبي للمحاسبات) 


إنها الجهة المسؤولة عن فحص ومراجعة ميزانية وحسابات الاتحاد الأوروبي 
بكل تفاصيلهاء في جانبي الإيرادات والنفقات. على الرغم من أن محكمة المحاسبين 
تحمل اسم المحكمة. ولكنها ليست لها وظيفة قضائية. إذ تقوم بالإشراف ال مالي على 
الميزانية ومراجعتهاء وهي تمثل دافعي الضرائب في الاتحاد. وقد تم إنشاؤها في 
2 هموز/ يوليو 1975, وبدأت العمل في حزيران/ يونيو 1977., واعتبرت الجهاز 
الخامس الأساسي بموجب معاهدة ماستريخت. وقد أضيف لها قسم خاص في معاهدة 
روما المعدلة (مادة 188/أ-188/ج). وتقوم بفحص المصروفات الإدارية والإيرادات 
للجماعات الأوروبية والهيئات والمؤسسات المنشأة فيها. 

تتكون محكمة المحاسبين من خمسة عشر عضوا؛ إذ تختار كل دولة عضوا 
واحدا ثم يوافق ا مجلس بالإجماع على تعبينهم. وذلك بعد استشارة البرلمان. وتبلغ 
مدة العضوية فيها 6 سنواتء. ويكون التعيين على فترات ليس على دفعة واحدة. حيث 
يتم إحلال جز كل 3 سنوات. ويمكن إقالة عضو المحكمة بقرار من محكمة العدل 


الأوروبية. 


(1) حسن نافعة, الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربيا. ص ص 218-217. 
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وبالنسبة للمهمة محكمة المحاسبين: فتتولى فحص اماليات حتى تضمن أن 
الإدارة المالية سليمة: وتضمن أن الإنفاق من قبل الاتحاد لأمواله وفقا لقواعد ولوائح 
الميزانية. وكذلك تساعد محكمة المحاسبين البرل مان وال مجلس في ممارستهم 


لاختصاصاتهم في الرقابة على تنفيذ الميزانية. 
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امبحث الثاني 


الأجهزة الفرعية للاتحاد الأوروبي 


لقد حرص الآباء المؤسسونء عند تصميمهم للبناء التنظيمي للمؤسسات 
التكاملية على وجود قنوات تربط بين المراكز الرئيسية لصنع القرار من ناحية.ء وبين 
جماعات ال مصالح ومؤسسات المجتمع المدني والخبرات الفنية ال مختلفة. من ناحية 
أخرىء وذلك بهدف إشراك الجماعات التي ترتبط أو تتأثر مصالحها بما يدور داخل 
الجماعة الأوروبية والتشاور معها حول القضايا ذات الاهتمام ال مشترك. ولهذا الهدف 
فقد تم إنشاء العديد من اللجان ذات الطابع الاستشاري مثل اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية: ولجنة الأقاليم وغيرها. هذا إضافة إلى عدد كبير من لجان خاصة بالإدارة 
والتنظيم: كأجهزة فرعية تساند الأجهزة الرئيسة. 

سنتحدث عن أهم هذه الأجهزة الفرعية وبإيجازء وكما يلي": 


1- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية: ععءااتصصرهت© لم50 سه عتسمصمء18 


تضم هذه اللجنة ممثلين للفئات الاجتماعية ال مختلفة في الدول الأعضاء. 
أي العمال وأصحاب الأعمال وال مزارعين والحرفيين والمهنيين والوسطاء 
وممثلي الجمهور (انظر المادة 193 من معاهدة الاتحاد الأوروي). أما من يعين 
أعضاء اللجنة» فهو مجلس الوزراء بالإجماع بناء على ترشيحات الدول. وفي البداية 


تحدد عدد الأعضاء (المادة 194: معاهدة ماستريخت) بماكة وواحد؛ 24 عضوا 


(1) وائل أحمد غلام, مرجع سبق ذكره. ص ص 32-30. 
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لكل من الثلاثة الكبارء و12 عضوا لكل من بلجيكا وهولنداء و5 أعضاء من 
لوكسمبورج. ثم ارتفع العدد فيما بعد إلى 2!144 

وفي بداية عام 2004, كانت اللجنة تتألف من 222 عضوا يمثلون مختلف 
مصالح القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة» وهم ممثلون للمجتمع ال مدني في 
الاتحاد. وهذا التمثيل يساعد على تحقيق هدفين مرتبطين ومتكاملين في الوقت 
نفسه”؛ الهدف الأول ضمان أن تأت القرارات الأوروبية معبرة عن الحد الأدنى لتوافق 
المصالح بين الجماعات ال معنية المختلفة. وهي مصالح عادة ما تكون متعارضة 
ومتضاربة. أما الهدف الثاني» فهو الحصول على تأييد ودعم هذه الجماعات لحركة 
التكامل والاندماج الأوروبيين. ومدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد. تعين من قبل 
المجلس. وتجتمع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية كل شهر في بروكسل. وهؤلاء الأعضاء 
مستقلون في أداء واجباتهم لأنهم يعملون للصالح العام للاتحاد. لهذه اللجنة جهاز 
استشاري تم تكوينه لمساعدة المجلس واللجنة. والكثير من الباحثين يرون أهمية الدور 
الاستشاري الذي تقوم به داخل الهيكل التنظيمي للاتحاد الأوروي. . حتى أنهم يرون أن 
المناقشات التي دارت في هذه اللجنة قد شكلت الأساس الصلب الذي بنيت عليه 
الحقوق الأساسية التي تضمنها "الميثاق الاجتماعي" الذي صدر عام 1989. والذي 


تبنته آنذاك 11 دولة أوروبية. 


تتطلب معاهدات الاتحاد الأوروبي السارية المفعول (وأيضا مشروع الدستور) 


ضرورة قيام المجلس الؤزاري والبرلمان وال مفوضية بالتشاور مسبقا مع 


(1) محمد محمود الإمام, مرجع سبق ذكره. ص 183. 
(2) حسن نافعة, الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربيايص 223. 
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اللجنة الاقتصادية في بعض الموضوعات, وبخاصة التي يتم اقتراحها بمبادرة من 
المفوضية. وللجنة أن تصدر من تلقاء نفسها آراء تعبر عن وجهة نظرها وبشكل 
مستقل دون أن تنتظر الطلب منها هذا الأمر مسبقا. 


2- لجنة المناطق/الأقاليم: فصمنعوء 1 عط كه ععاغتسحورمك 


لقد تضمنت معاهدة الاتحاد (مادة 2/4) تأسيس لجنة للأقاليم لتعاون المجلس 
والمفوضية. وذلك بصفة استشارية مماثلة للجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية. ولها 
نفس الهيكل التنظيمي (بروتوكول 16): وتتألف من ممثلين للأجهزة الإقليمية 
والمحليات. أما بالنسبة للعدد. فكانت البداية 24 لكل من الأربعة الكبار.ء 21 من 
إسبانياء 12 من كل من البرتغال وبلجيكا وهولندا واليونان» وتسعة من كل من أيرلندا 
والدنمرك» وستة من لوكسمبورج”". 

وهذه اللجنة تعتبر مؤسسة تشبه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية من حيث 
صلاحياتها القانونية والدستورية؛ فلجنة الأقاليم تعد لجنة استشارية. وهي لا تتمتع 
باختصاصات أو سلطات مستقلة في عملية صنع القرار الأوروبي. ولكنها تعتبر ضرورية 
ومهمة جدا للتأكيد على طابع اللامركزية الذي يميز عملية صنع القرار المحلي في الدول 
الأوروبية. وتنص معاهدة الاتحاد الأوروبي على وجوب استشارة لجنة الأقاليم قي عدد 
من المسائلء وبخاصة تلك اللمتعلقة بالتعليم والثقافة والصحة العامة والشبكات البينية 
الأوروبية وال مواصلاتء والطاقة» والبنية التحتية المتعلقة بقطاعات الاتصالات والمسائل 
التي تمس التماسك الاجتماعي والاقتصاديء ومكافحة البطالة ...والتشريعات 


الاجتماعية. 


(1) محمد محمود الإمام. مرجع سبق ذكرة. ص 185. 
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تعد هذه اللجنة من أحدث الأجهزة: إذ تم إنشاؤها بموجب معاهدة 
ماستريخت للاتحاد الأوروبي. وقد عقدت أول اجتماع لها في شهر مارس 1994. وتقوم 
بتمثيل الأجهزة المحلية والإقليمية في الاتحاد. وذلك حتى لا تتسم أعمال الاتحاد 
بالمركزية» بل تكون هذه الأعمال مراعية لمصالح المناطق المختلفة. وعدد أعضائها 222 
عضوا يعينهم المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد, ولها أربع دورات في السنة, 
ومقرها بروكسل. وهؤلاء الأعضاء مستقلون بعملهم لصالح الاتحاد. ولي تقوم اللجنة 
بأداء مهامهاء فقد أنشأت سبعا من اللجان المتخصصة. هذا إضافة إلى وحدة بحوث 
تقوم بدراسة السياسة الإقليمية والتكامل في الاتحاد الأوروبي» وتقوم بنشر دراسات 
متعمقة حول مدى التقدم في التكامل الأوروبي من وجهتي النظر المحلية والإقليمية!". 
2-3 بنك الاستثمار الأوروي: علصدظ امعصاوءحمة ممعموسسظ عط" 

لقد حرصت اتفاقية روما عام 1957 الاتفاقية التي أنشأت الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية. على وجود مؤسسة مالية في الجماعة لا تستهدف تحقيق 
الربح وتعمل على تحقيق ما تسميه "تنمية متوازنة ودائمة" في الدول الأعضاء. وبناء 
على ذلكء فقد جاء تأسيس بنك أوروبا للاستثمار عام 1958» الذي بدأ على الفور 
في العمل لتحقيق هذا الهدف العام من خلال التحرك على ثلاثة محاور؛ 
المحور الأول: الاهتمام بالأقاليم الأقل تقدما في أوروباء والمحور الثاني هو تمويل 
مشروعات مشتركة في الدول الأوروبية الأعضاء في الجماعة. أما ال محور 


الثالث» مويل مشروعات أوروبية مشتركة خارج دول الجماعة بيهدف فتح 


(1) محمد محمود الإمام. مرجع سبق ذكره. ص 186. 
(2) حسن نافعة, الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربيا ص 228. 


155 


الأسواق الخارجية أمام الجماعة أو دعم علاقة الجماعة الأوروبية بالعالم الخارجي. 

وهذا البنك يعد المؤسسة امالية للاتحاد الأوروبي ومقره في لوكسمبورغ. ويقدم 
قروضا طويلة الأجل للاستثمار لتشجيع الوحدة والتنمية الاقتصادية للاتحاد. وقروض 
البنك تكون للمشروعات التي تحقق واحدا أو أكثر من الأهداف التالية: 

- دعم البرامج الاقتصادية في المناطق الأقل نموا. أو تنمية المناطق الأقل تقدما 
بالتنسيق مع مساعدات المفوضية» ليشكل هذا الأمر أولوية لديه. 

- تطوير شبكات الاتصال ونقل الطاقة. 

- تعزيز منافسات الصناعة الدولية ووحدتها على المستوى الأوروبي ودعم 
الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. 

- حماية البيئة وجودة (نوعية) الحياة. وتعزيز تنمية المدن وحماية التراث 
المعماري للاتحاد الأوروي. 

- تحقيق الحماية لإمدادات الطاقة. أو تحقيق أهداف سياسة الجماعة للطاقة. 

- تعزيز تنافسية قطاع الصناعة. 
4- البنك المركزي الأوروبي: 

لقد كان تأسيس هذا البنك في مرحلة متأخرة من تطور الجماعة 
الأوروبية. وذلك بعد أن دخلت عملية التكامل والاندماج الأوروبي مرحلة 


حاسمة بقرار توحيد العملات الأوروبية وإصدار عملة أوروبية موحدة وهي 
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اليورو. وهو هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية؛ أنشئ البنك المركزي الأوروبي 
في منتصف عام 1998 ليبدأ العمل مع بداية ال مرحلة الثالثة للاتحاد النقدي في أول 
9 . وتنص (اطادة 2/106) على أن تكون للبنك شخصية قانونية» وأن تكون له كافة 
الصلاحيات القانونية داخل كل دولة عضو وفقا لقوانينها. يهدف البنك إلى المحافظة 
على استقرار العملة الأوروبية والعمل على ضبط حجم النقود المتداولة. ويعتبر هذا 
البنك مع البنوك المركزية في الدول الأوروبية التي تعمل باليورو (تبنت اليورو)» 
منظومة موحدة تسمى منظومة البنوك المركزية الأوروبية. وتقع على عاتق هذه 
البنوك المركزية مع هذا البنك الأوروبي مسؤولية تنفيذ السياسة امالية والنقدية 
للجماعة الأوروبية وإدارة الاحتياطات الرسمية المملوكة للدول الأعضاء من النقد 
الأجنبي» واطراقبة والإشراف على حسن سير نظام المدفوعات". 

فا مساهمون الوحيدون في رأسمال البنك البالغ 5 بليون يورو هم البنوك 
المركزية الوطنية. بنسب تتحدد وفق عنصرين لهما وزنان متساويان.ء وهما نصيب 
الدولة المعنية من جملة سكان الدول الأعضاء في السنة السابقة على إقامة النظام: 
ونصيبها من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق خلال السنوات الخمس السابقة على 
ذلك التاريخ (المادة 28 و29/ بروتوكول). وتجري مراجعة هذه النسب كل خمس 
سنوات بنفس الأسلوبء ويحدد المجلس الرئاسي أسلوب سداد رأس المال وزيادته. 

وقد قرر المجلس العام للبنك الأوروبي المتفرع عن المجلس الرئاسي أن تدفع 


الدول التي لم تنضم بعد للنظام 965 من حصصهاء وذلك طقابلة النفقات 


(1) حسن نافعة. الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياء ص ص 231-230. 
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الإدارية للبنك. بلغ نصيب ألمانيا من رأس المال 24,4 96 وفرنسا 16,9 96: وإيطاليا 
0 96 وبريطانيا 14,70 96. في حين توزعت نسبة 9029 المتبقية على باقي الدول 
الأعضاء. كذلك تقوم البنوك المركزية الوطنية بتزويد البنك بأصول من الاحتياطات 
الأجنبية بغير عملاتها مجموعها 50 مليار يورؤ ووفق نفس النسبء مقابل الحصول 
على استحقاقات على البنك بنفس القدر. ويقوم المجلس الرئاسي بتحديد النسب التي 
يستدعيها البنك عند إنشائه. وتنص المادة (2/106) على أن يكون للبنك المركزي 
الأوروبي شخصية قانونية» وعلى أن تكون له كافة الصلاحيات القانونية داخل كل دولة 


عضو وفقا لقوانينهاء بما في ذلك حقوق التملك والتقاضي". 


(1) محمد محمود الإمام, مرجع سبق ذكره. ص 253. 
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الفصل الرايع 


تميز الجماعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في 


إطارها الدولي 
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تويثر 
0ع درداهظ © 


الفصل الرابع 


تميز الجماعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في إطارها الدولي 


يناقش هذا الفصل تميز الجماعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في إطارها الدولي 
من خلال ثلاثة مباحث؛ الأول يناقش العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروي وتميزه 
كظاهرة: والمبحث الثاني يناقش محاولة وضع أسس السياسة الخارجية والأمنية 
المشتركة: أما المبحث الثالث» فيناقش محاولة الاتحاد الأوروبي تأسيس نظام دولي 


جديد متعدد الأقطاب. 


ا مبحث الأول 


العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي وتميزه كظاهرة 


أولا: الشخصية القانونية للجماعة الأوروبية 


تظهر صفة التميز لدى الجماعة الأوروبية من خلال البحث في المركز القانوني 
للجماعة الأوروبية. وكذلك الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي» كون هذه الجماعة 
كانت تتجاوز القول بأتها منظمة حكومية. لأنه بالنظر إلى معاهدة روما 


يلاحظ أن للجماعة مركزا قانونيا محددا يمنحها سلطات تتعلق بها بذاتهاء بعيدا 
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عن حكومات الدول الأعضاء. كذلك فإن لمؤسساتها وضعا يتيح لها سلطات واسعة في 
مجالات معينة. وفي المقابل» ومن ناحية أخرىء لا تعتبر حكومة اتحادية بين حكومات 
الدول الأعضاءء أو نظاما فيدراليا تخضع له برمانات وحكومات الدول الأعضاء في 
مجالات كثيرة. وكما يقول بعض الباحثين؛ فإنه اصطلح على تسمية "هذه التجربة أو 
تصنيفها تحت نظام "الجماعة". وهو تعبير موفق إلى حد كبير" '". 

ولو حاولنا تلمس موقع الجماعة بين وحدات وأطراف المجتمع الدوليء فإنه 
يتطلب الأمر النظر في موقف أعضاء الجماعة ذاتهم من ممارساتها وهويتها بالنسبة 
إليهم من جهة. ومعرفة موقف الأطراف الدولية (دول وتنظيمات) من الجماعة 
وطبيعة تعاملهم معها ومدى اعترافهم بوجودها وكيانها من جهة أخرىء كما يوضح 
ذلك الباحث محمد خالد الأزعرء وكما يلي2: 

1- فيما يخص مواقف الدول الأعضاءء فقد تم تنازل هذه الدول عن جزء من 
حقوقها السيادية في الشؤون الاقتصادية. ولكنها لم تتنازل عن سيادتها في 
مجالات السياسة الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية. وهذا القدر المتنازل 

عنه من السيادة الوطنية ليس كافيا للقول بأن الجماعة تتبع نظاما فيدراليا معينا. 
وكل ذلك لا ينفي القول بأن أجهزة الجماعة وقوانينها تعمل باستقلال عن السلطات 
الوطنية للدول الأعضاء وقوانينهاء وتخضع لها في حدود القوانين المحددة 


حكومات هذه الدول ومواطنيها على السواء. ويلاحظ هنا أن قوانين الجماعة 


(1) محمد خالد الأزعر, الجماعة الأوروبية والقضية الفلسطينية؛ دار الجليل للنشرء غمان. 1991 ص 33. 
(2) المرجع نفسهءص ص 35-33 
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تسود وتسمو على القوانين الوطنية للدول الأعضاء في هذه الحدود. وفي حالة التعارض 
القانوني تكون الأولوية لقوانين الجماعة. وعلى الرغم من مستوى قوة الجماعة مقارنة 
بالبيروقراطيات في الدول ذات السيادة, ولكن تظهر بعض التأثيرات من قبل 
الحكومات على بعض أعضاء الهيئات التي تقوم بالسهر على خدمة الجماعة. كالهيئة 
الأوروبية التي تسهر على حراسة معاهدات روما. 

2- وفيما يخص موقف الأطراف الدولية» فإن الجماعة قد اكتسبت الجماعة 
موقعا مستقلا في حدود الاختصاصات المقررة لها واعترفت بها معظم دول العام 
وتنظيماته المختلفة. ويشهد بهذا الاعتراف الاتفاقيات التي عقدتها الجماعة مع الدول 
المتقدمة والنامية وكثير من المؤتمرات والتنظيمات الدولية: الأمر الذي يعطي مؤشرا في 
دورها في المسرح الدولي. فعلى سبيل المثالء فقد أيرمت الجماعة الأوروبية اتفاقيات 
مع 120 دولة: وكانت تشترك قبل عام 1990 في 30 اتفاقية متعددة الأطراف في 
مجالات مختلفة كالتجارة والتعامل الاقتصادي والتنمية والأبحاث العلمية وحماية 
البيئة. وكانت تحظى الجماعة بمركز مراقب في الأمم المتحدةء وتشارك ككيان واحد في 
المؤتمرات الدولية الخاصة بشؤون التنمية والتجارة وحوار الشمال والجنوب والحوار 
العربي الأوروبي. وكان لديها حتى عام 1990 127 سفيرا معتمداء و86 بعثة دبلوماسية 
في مختلف دول العام وتنظيماته. و11 صحفيا وإعلاميا في عدد من الدول غير 
الأعضاء". 

وعلى أية حالء فإن الجماعة كانت تتمتع بأهلية التمثيل الدبلوماسي 


وأهلية عقد المعاهداتء والحق في رفع علمهاء الذي يتميز عن أعلام الدول 


(1) ال مرجع نفسه. ص ص 34-33 
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الأعضاء. على مقارها في الداخل ومقار بعثاتها في الخارج. كل ذلك يؤكد الشخصية 
الدولية للجماعة. ومن ناحية أخرىء فإن بعض الفقهاء الدوليين قد كانوا يرون أن 
للجماعة خصائص المنظمات الدولية. حتى وإن كانت الاختصاصات والسلطات الخاصة 
بأجهزتها تتفوق على مثيلاتها لدى مختلف المنظمات الدولية العاللية أو الإقليمية. 
وبالنتيجة فقد رأى هؤلاء الفقهاء أن الجماعة تمثل منظمة دولية من نوع فريد. وفي 
مرحلة وسط بين المنظمات الدولية المعتادة والدول الفيدرالية» أو هيء كما يقولون» 


"منظمة دولية فوق الدول الأعضاء إن صح التعبير" . 


وبناء على ذلكء» فقد لعبت الجماعة الأوروبية دورا متزايدا ومهما في الشؤون 
الدولية.ء حتى تم إدراجها ضمن الأطراف الدولية المؤثرة» وبخاصة في حقول الاقتصاد 
الدولي والتجارة الدولية. ولكن م تبلغ الشؤون السياسية الحد الذي بلغه الاقتصاد 
والتجارة الدوليين؛ فالتقدم في مجالات التعاون السياسي لا زال محدوداء وبالتالي ليس 
من السهولة بمكان القول إن هناك علاقات سياسية دولية للجماعة با معنى الدقيق 
للكلمة» باستثناء الحوار العربي الأوروبيء الذي مثل تفاعلا سياسيا بين الإقليمين العربي 
والأوروبي الغربيء فإن الجماعة لم تستطع التعامل مع الأطراف الدولية الأخرى. كطرف 
ذي شخصية واحدة محددة في النظام الدولي. وبالنتيجة: فإن هذا الأمر حال دون 
إضفاء هوية مطلقة للجماعة باتجاه بقية دول العالمء إضافة إلى استمرار الدول الأعضاء 
في التعامل مع معظم جوانب علاقاتها بشكل ثنائي مع الأطراف الأخرى. وصعوبة 


اتفاق الدول الأعضاء حتى في موضوعات تكون الحركة المشتركة فيها أمرا ضروريا. 


(1) ال مرجع نفسه ص 34. 
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كذلكء فإن القانون الدولي لا يعترف. وبشكل طبيعيء إلا بقدرات ووضعية قانونية 
محدودة لكل ما هو خارج إطار الدول من فواعل في المجتمع الدولي. وبخاصة 
المؤسسات التي تقوم على التنسيق والتعاون بين الدول والجماعات المختلفة لتقوية 
رفاهية الأفراد وليس فقط الدول”". 

ولقد آثار وضع الجماعة الأوروبية في النظام الدولي جدلا يشبه الجدل الذي ثار 
بخصوص موقعها في القانون الدولي وشخصيتها الدولية؛ فتعد الجماعة سواء تم النظر 
إليها ككيان جماعي يحاول أن يبلور إرادة سياسية مشتركة إزاء القضايا الأوروبية 
والعالمية فإنها تثير وضع القوى أو الدول الثانوية في النظام الدولي. وإذا أردنا التوققف 
عند مستويات التحليل في العلاقات الدولية» فإن الجماعة شكلت نظاما إقليميا فرعيا 
أو قوة ثانوية في النظام الدولي. وعلى الرغم من الاختلاف حول تعريف النظام 
الإقليمي الفرعيء غير أنه من المتفق عليه أن وحدات هذا النظام الإقليمي تدخل في 
شبكة معقدة من التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلا آلية خاصة 
بالأقاليم» وبدرجة معينة من الاستقلال عن نفوذ القوتين العظميينء وتبعا لظروف 
الإقليم نفسه. 

ومما لا شك فيه أن التمييز بين أأماط القوى الدولية يترك أثره على سلوك 
هذه القوى في النظام الدولي. ولو أخذنا هذه الحقائق بعين الاعتبا. فإن كل 
من أطانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطالياء تعد من القوى الوسيطة في النظام الدولي 
نتيجة لقدراتها الذاتية وتاريخها وسلوكها الذي أثر في تطور العلاقات الدولية؛ إضافة 


إلى قدرة كل منها على اتخاذ مبادرات معينة من ال ممكن أن تحدث تغيرات 


(1) بهجت قرنيء "من النظام الدولي إلى النظام العالمي": مجلة السياسة الدولية, عدد 161 يولي 2005. ص 45. 
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ملحوظة على المستوى الدولي. وعلى ما يبدو إن هذه الخصائص التي تتمتع بها الدول 
الأربع آنفة الذكرء هي التي أضفت على الجماعة الأوروبية صفة القوة الثانوية 
الدولية. كذلك فإن سلوك وتصرف كل دولة من هذه الدول في علاقاتها الدولية, 
وبخاصة تجاه القوتين العظميينء هو الذي يؤثر على وضعية الجماعة في النظام الدولي. 
كما يعتبر مستوى التوافق أو التباين في السياسة الخارجية لهذه الدولء تجاه القضايا 
الدولية» من أهم عوامل نجاح أو فشل حركة السياسة الخارجية للجماعة!". 

ولا بد من إبداء الملاحظات ذات الأهمية بخصوص تطور ووزن الجماعة في 
المحيط الدولي منذ الحرب العامية الثانية؛ وهي أفول نجم حقبة الاستعمار التقليدي, 
وتراجع القوى الأوروبية الكبرى في الساحة الدولية في مقايل ظهور كل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي في مركز الصدارة. وفي الوقت الذي أصبحت فيه أوروبا 
الغربية قوة اقتصادية قادرة على المنافسة مع أي قوة اقتصادية أخرىء فهي غير قادرة 
على مجابهة حقيقية مع القوتين العظميين آنذاك. وتتضح هذه الحقيقية في ضوء 
صراع تلك القوتين حول العام الثالث. لأن هذا العالم الثالث كان مجال اختبار الوزن 
الدولي للجماعة. وقد كان انهيار الاتحاد السوفيتي وما تلاه من أحادث مباشرة, 
وبخاصة حرب الخليج الثانية 1991. قد ساعدا على تشكيل الكثير من السياسات 
الأمريكية”*. وكذلك الأوروبية التي عاضدت المفهوم الأمريكي للنظام الدولي ولو مؤقتا. 


ولكن الوضع اختلف في أوائل تسعينيات القرن الماضي بعد توقيع اتفاقية ماستريخت 


(1) محمد خالد الأزعر. مرجع سبق ذكره. ص 35. 
(2) منار الشوربجيء "الثابت والمتغير في سياسة الولايات المتحدة الخارجية". مجلة السياسة الدولية, عدد 161 يوليى 
5 ص 209, 
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عام 1993 التي بموجبها تم إنشاء أو تأسيس الاتحاد الأوروبيء وتوضيح علاقاته 
الخارجية. 
ثانيا: العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي وتميزه كظاهرة: 

لقد بنى التعاون السياسي الأوروبي على منهج حكوميء وكانت تعمل وفقا 
لقاعدة الإجماع. وترجع أصول التعاون السياسي الأوروبيء واستبعاد المفوضية منه إلى 
بدايات عملية التكامل الأوروبي بعد الحرب العامية الثانية. وقد نتج عن الاتجاه 
القوي نحو الفيدرالية والتفاوض بين الحكومات أن رفضت الحكومات الآليات فوق 
القومية خوفا من ضياع السيادة. فمثلا من أجل الحفاظ على سيادة الدول الأعضاءء. 
فقد رفضت فرنسا بشدة تدخل أجهزة الجماعة وبخاصة المفوضية في مجال التعاون 
السياسيء إلى حد أن الرئيس ديجول أعلن في مؤتمر صحفي عقده في 31 يناير عام 
4 تمسكه بالسلطات والحقوق التنفيذية للحكومات الوطنية””. ولكن فرنسا 
شعرت أن إصرارها على عدم مشاركة أجهزة الجماعة في مجال التعاون السياسي يعني 
التوقف. وبالتالي» فقد قدمت تنازلات نتج عنها أن المفوضية رغم أنها لم تشارك 
بانتظامء إلا أنه في حالة إذا ما أثر عمل الوزراء على أنشطة الجماعة الأوروبية. فلابد 
من استطلاع رأي المفوضية في هذا الأمر. 

وبين عام 1970 وعام 1973: كانت المفوضية تجتمع بشأن المناقشات 
المتعلقة بمسألة زيادة المعونة المالية للاجئين الفلسطينيين. ولكن الموقف قد 
تغير بإقامة الحوار الأوروبي العربيء الذي بدأته فرنسا بعد حرب 1973: وكان 


الهدف الأساسي أن يكون الحوار سياسيا بالدرجة الأولى ومن ثم يكون الحوار 


(1) عبد الرؤوف هاشم بسيونيء مرجع سبق ذكره. ص 231. 


167 


من اختصاص الدول الأعضاء. ونتيجة للضغط الأمريكي فقد اتخذ الحوار طابعا 
اقتصادياء وبذلك أصبحت مشاركة المفوضية أساسية. وأصبح وجودها حتميا. وبالتالي 
فقد شارك ممثلو المفوضية في عمل جماعة التنسيق التي أنشئت خصيصا لكل من 
اللجنة السياسية ولجنة الممثلين الدائمينء. وكانوا ينضمون مع زملائتهم من الرئاسة في 
إدارة المناقشات التمهيدية مع العرب. ففي الوقت الذي تم فيه إطلاق الحوار في 
النهاية عام 1976 نجحت ال مفوضية في تثبيت أقدامها في آليات التعاون السياسي 
الأوروبي". 

وفي حقيقة الأمر فإن عملية التحول من "إدارة العلاقات التجارية" إلى "إدارة 
الشؤون الخارجية" كانت وما تزال عملية صعبة وشاقة تتصف بالبطء وتكتنفها 
صعوبات عديدة. فهي ما تزال مستمرة م تكتمل بسبب عدم تحقيق هدفها النهاني 
بعد والمتمثل في الوصول للاتحاد الأوروبي إلى الوضع الذي يمكنه من رسم وتنفيذ 
سياسة خارجية موحدة يديرها باسم الدول الأعضاء نيابة عنهم, بما في ذلك سياسة 
الدفاع والأمن. فما زالت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحتفظ بمعظم الصلاحيات 
التي تمكنها من رسم وتنفيذ سياساتها الخارجية في استقلال شبه كاملء وبخاصة فيما 
يتعلق بشؤون الأمن والدفاع. وبالتالي» فإنه توجد سياسات خارجية متعددة تصل إلى 
حد التعارض للدول الأعضاء. وما زال أمام الاتحاد الأوروبي طريق طويل وشاق قبل أن 
يصبح في وضع يمكنه من أن يحل بالكامل محل الدول الأعضاء في إدارة العلاقات 
الخارجية للجماعة. مما يجعل من الصعوبة الإدعاء بأن للاتحاد الأوروي سياسة 


خارجية با معنى الدقيق للكلمة. 


(1) ال مرجع نفسه. ص ص234-233, 


168 


ومهما يكن الأمرء فإنه يمكن في ظل اللرحلة الحالية من مراحل تطور عملية 
التكامل والاندماج الأورويء التمييز بين ثلاثة مستويات مختلفة لصنع وتنفيذ السياسة 


الخارجية للاتحاد الأوروبيء وكما يلي": 


المستوى الأول: يتعلق هذا المستوى بالمجالات التي بمارس الاتحاد الأوروبي 
بشأنها "سياسة خارجية موحدة" يديرها منفردا نيابة عن جميع الدول الأعضاء 
ولحسابهم» ومن خلال مؤسسات مشتركة تحل محل الدول وتمثلها على الصعيد 
الدبلوماسي الخارجي. وتتضمن تلك المجالات حاليا كافة الأمور ذات الصلة بالتجارة 
الدولية والصيد البحري. فعلى سبيل المثالء فإن منظمة التجارة العالمية وا منظمات 
الخاصة بتنظيم أوضاع الصيد البحريء لم يعد بإمكان الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي ممارسة سياسات مستقلة في مجالات التجارة الخارجية والصيد البحري. 
وبالتالي» فعلى الرغم من بقاء هذه الدول من الناحية القانونية دول أعضاء في تلك 
ا منظمات. إلا أن الاتحاد الأوروبي حل محلهاء من الناحية العملية والفعلية» وأصبحت 
المفوضية الأوروبية هي المسؤولة بالكامل عن إدارة العلاقة مع تلك المنظمات نيابة 
عن الدول الأعضاء. وذلك على اعتبار أن المفوضية تمغل "ضمير" الاتحاد 


ومفاهيم واسعة الانتشارء وأنها محرك الاتحاد ومؤسسة الاتحاد الأوروبي لأنه يتم 


, تصمتهتا ممعم معيظ يحتفءم ةا لمملمت] ممعوسظ عط اه كممائماء؟ مومه" ,تتاو تواضبعع5 مه موفبه"! ممصسصروت‎  )1( 


لمدءءاتصعة ممتاعة لممعامظا ممعممس6/10/2010.8 جتقعمم اعم عم عطل, 
للمزيد راجع: حسن نافعة؛ الاتحاذ الأوروبي والدروس المستفادة عربيا. ص ص 401-400. 
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اللجوء إليها من أجل الأفكار والمبادرات: لضمان استمرار التكامل والعمل كحارس 


للمصالح الأوروبية2. 


المستوى الثاني: يتعلق هذا المستوى بالمجالات التي بمارس الاتحاد الأوروبي 
بخصوصها "سياسة خارجية مشتركة" يديرها بالتعاون مع الدول الأعضاء وبالتنسيق 
بينهما. فالدول لا تتخلى عن صلاحياتها بالكامل في هذه المجالات. لتعهد بها إلى 
الاتحاد كي يديرها هو منفردا باسمها ولحسابهاء لكنها إما أن تتقاسم معه هذه 
الصلاحياتء أو تحتفظ بها لنفسها مع الالتزام بضوابط وقيود تحددها المؤسسات 
التكاملية. وتتضمن هذه المجالات مسائل كثيرة يتسع نطاقها باستمرار حتى أصبحت 
تغطي في الوقت الراهن معظم مجالات السياسة الخارجية والأمن. وبخاصة بعد أن 
أصبح تهديد الأمن لم يعد مشكلة وطنية أو إقليمية بل مشكلة عاللية» وكما يقول أحد 
الباحثين: "ولا غرابة في أن نرى الاهتمام العاللمي من الدول المتقدمة والنامية بمواضيع 
الأمن...فإن استتباب الأمن ليس قضية محلية أو وطنية وإنما قضية عاللية" 2. 

ا مستوى الثالث: يتعلق بالمجالات التي يترك أمر إدارتها بالكامل للدول الأعضاء 
دون ما تدخل من جانب الاتحاد الأوروبي. ومن الطبيعي أن يضيق نطاق هذه 
المجالات ويتآكل على نحو مطرد مع اتساع نطاق ال مجالات التي يشملها ا مستويان 


الأول والثاني. 


(1) عبد الرؤوف هاشم بسيوني؛ مرجع سبق ذكره. ص ص 245-244. 
(2) ذياب البداينة الأمن الوطني في عصر العوللة. منشورات وزارة الثقافة الأردنية. عمان؛ 2010, ص 20. للمزيد 
انظر: 


0 مقتلءمملءترعيص معن عط تعتاوط عمدع]ء7] قصه تجنمداءع5 ممصسحممت تممتمت] ممعم معسظ بمتلءم 10:11 
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ومما يجدر ذكره هناء أن الاتحاد الأوروبي يدير شبكة كبيرة من العلاقات 
المؤسسية مع دول العام ما زالت تتسع حتى أنها أصبحت تشمل معظم دول العام 
والمنظمات الدولية» العالمية والإقليمية. فعلى سبيل المثال فقد بلغ عدد الدول التي 
لها بعثات دبلوماسية معتمدة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل عام 2000., 162 دولة, 
وكان قد أوفد الاتحاد الأوروبي من جانبه بعثات معتمدة لدى معظم هذه الدول» 
وكذلك لدى معظم المنظمات العامية والإقليمية ذات الأهمية. ومن ناحية أخرى. فإن 
الاتحاد الأوروبي يتمتع بوضع مراقب لدى الأمم المتحدة. وكل ذلك مؤشرات مهمة 
لمظاهر حضور قوي للاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية. 

وما كان المجال الاقتصادي قد استمر ولفترة طويلة الميدان الرئيسي لعملية صنع 
وتنفيذ السياسة الخارجية اللمشتركة للاتحاد الأوروبي» قبل أن يمتد ليشمل مجالات 
وميادين أخرىء ومنها المجال السياسي والأمنيء فإنه من الأهمية بمكان إبراز دور 
العامل الاقتصادي في طريقة إدارة الاتحاد الأوروبي لعلاقاته مع العالم الخارجي. وقد 
كان ذلك واضحا على مستويين اثنين": 

أولهما خاص بإدارة العلاقة مع المستعمرات الأوروبية القديمة التي استقلت بعد الحرب 
العالمية الثانية (حديثا). ومع أراضي وأقاليم ما وراء البحار. وقد تعاظم هذا الأمر بعد توسع 
عضوية الجماعة الأوروبية ليشمل مستعمرات وأراضي تابعة لها فيما وراء البحارء تربطها بها 


علاقات تجارية ونقدية خاصة اختلفت طبيعتها من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى. 


(1) حسن نافعة. الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة غربيا. ص ص 406-404. عن السياسة الدفاعية انظر؛ 
,6/10/2010 متلعومك تع عمط عط وتعتامط عوصعقءط فصه انسباءعة ممتمصرمه بسمتمت ممعم مس8 بحتلعمتعل11 
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وبسبب احتفاظ تلك الدول بخصوصية تلك العلاقة فقد توجب على الجماعة 
الأوروبية أن تبحث عن صيغة جماعية مؤسسية لتنظيمهاء فكان لها ذلك بعد عقد 
المزيد من الاتفاقيات مع هذه الدولء وكان من بينها التوقيع في 20/تموز/يوليو 21963 
على اتفاقية ياوندي (الكاميرون) التي شملت 18 دولة من أفريقيا ومنطقة الملا غاش. 
أما فيما يتعلق بأراضي ما وراء البحارء فقد كانت الجماعة الأوروبية أكثر حرصا على 
إقامة علاقات خاصة ومميزة معها أيضاء لأن هذه الأراضي كانت تعد امتدادا للدول 
الأوروبية الأم. وقد اعترفت لسكانهاء ومنذ العام 1996. بالمواطنة الأوروبية» ولهذا فقد 
بقيت تتمتع بمعاملة خاصة من جانب الجماعة الأوروبية. ومن ثم فقد ربطتها 
بالجماعة اتفاقية تعاون ومشاركة من نوع خاص. وحسب بعض الإحصائيات الحديثة, 
فإنه يبلغ مجموع المناطق والأراضي الخاضعة لهذا النظام 20 منطقة تابعة لأهم 
الدول الاستعمارية القديمة. وبالتحديد فرنسا وبريطانيا وهولنداء والدنمرك (يطبق 
النظام على جزيرة غرينلند التابعة لها). 

وثانيهما؛ متعلق أو خاص بإدارة علاقة الجماعة ككتلة اقتصادية أو تجارية 
ظاهرة بالقوى الاقتصادية الكبرىء كالولايات المتحدة الأمريكية واليابانء وأيضا 
بالتكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية التي أخذت في الظهور كالنافتا والآسيان 
وغيرهما. وقد حكم علاقة الجماعة مبدآن لا يخلوان من تعارض: الأول» يتعلق بالدفاع 
عن ال مصالح التجارية والاقتصادية اللمشتركة للجماعة. وبكل الوسائل الممكنة, في 
مواجهة التكتلات أو التجمعات المنافسة. والثاني» يتمثل في العمل على بناء علاقات 
متوازنة تقوم على تبادل المنافع والمصالح في ظل نظام اقتصادي دولي تتداخل فيه 
بشدة مصالح الدول والقوى الرأسمالية الكبرى من خلال الشركات المتعددة 


الجنسيات. 
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ثالثا: تميز الاتحاد الأوروبي في الأبعاد السياسية والأمنية لسياسته الخارجية: 


من الصعوبة بمكان فهم الأبعاد الأمنية والإستراتيجية المتميزة لما يمكن تسميته 
ب "السياسة الخارجية" للاتحاد الأوروبيء دون أن نفهم التجربة التكاملية الأوروبية 
بكل وعي وبخاصة العملية الديناميكية لهاء وكذلك تطور العلاقات الأوروبية الأطلسية 
منذ الحرب العامية الثانية من جهة أخرى. وبخاصة بعد حالة الضعف التي انتابت 
القارة الأوروبية بعد أن أصبحت تعتمد في أمنها على الولايات المتحدة الأمريكية: بعد 
اشتعال الحرب الباردة بين قطبين متنافسين ومتناقضينء وتحول أوروبا إلى ساحة 
للحرب الباردة» بعد انقسامها وتحالف كل قسم منها مع أحد القطبين المتصارعين» 
ودخول أوروبا الغربية في تحالف أمني مع الولايات المتحدة (حلف شمال الأطلسي)» 
ودخول أوروبا الشرقية في تحالف أمني مع الاتحاد السوفيتي (حلف وارسو). 

ولكن علاقات التحالف بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة من ناحية. 
وعلاقات التحالف بين أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي من ناحية أخرىء لم 
تكن على طبيعة واحدة؛ كانت العلاقة ما بين أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي 
أقرب ما تكون إلى نمط التبعية الذي بميز العلاقة بين الدولة المهيمنة والدول 
التابعة. أما العلاقة بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية فقد أخذت 
شكلا أقرب ما يكون إلى نمط المشاركة التي تميز علاقة الاعتماذ المتبادل وا مصالح 
الإستراتيجية المشتركة. ولو كانت الكفة تميل بعد الحرب العاطية الثانية حتى 
سبعينيات القرن اللماضي لصالح واشنطن. ومن ثم محاولة الولايات المتحدة 


التقارب غير ال مسبوق مع الاتحاد السوفيتي السابق؛ شهدت الفترة 1986- 
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0 نشاطا ملحوظا للتوصل إلى تسويات لعدد كبير من الأزمات مثلء الأزمة 
الأفغانية والخرب العراقية الإيرانية والأزمة الكمبودية...الخ!". 

ومع تفكك الاتحاد السوفيتي وانتفاء مصدر التهديد الرئيسي للأمن الأوروبي 
المشترك. وتوسع الاتحاد الأوروبي شرقا بقراره ضم الدول الراغبة في عضويته من منطقة 
وسط وشرق أوروباء وتحول تجربة الجماعة الأوروبية في التكامل إلى تجربة للتكامل 
الإقليمي بالمعنى الدقيق للكلمة: أدت هذه العوامل إلى حدوث تغير جذري في 
معطيات معادلة الأمن الأوروبي. ويعد العامل الأهم هنا هو مواكبة هذه التغيرات 
الإستراتيجية زمنيا مع دخول التجربة التكاملية مرحلة جديدة وضعتها على أعتاب 
الوحدة السياسية بعد أن كانت قد استكملت تقريبا معظم مقومات وحدتها 
الاقتصادية وامالية وبدأت في إصدار عملتها الموحدة. ولكن حدث جدل فيما إذا كان 
ذلك يؤدي إلى توحيد السياسة الخارجية والأمنيةء وهل يمكن تحقيق هذا الهدف أصلا 
في ظل صيغة التحالف التي يجسدها حاليا حلف الناتو (حلف شمال الأطلسي)؟ 

لقد أكدت التطورات الخاصة بالقارة الأوروبية عدد من الحقائق الأساسية من 


الممكن إجمالهاء فيما يلي”: 


(1) خسن نافعة» "انهيار نظام الأمن الجماعي"؛ مجلة السياسة الدولية؛ عدد 161 يوليق 2005: ض56. 
(2) حسن نافعة, الاتحاد الأوروبي .... ص ص 438-437. للمزيد عن سياسة الدفاع الأوروبية انظر: 
.6/10/2010 هتلع مكعم عع عطا إعتامط ععصعاء 1 خصه تجامسعء5 ممحصصرمت تممتمت] ممعم معسظ ,متعم كل ةلآ 
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1- وجود عدد كبير من دول أوروبا الغربية كان على استعداد للمشاركة في 
ترتيبات جماعية أمنية تتزعمها الولايات المتحدةء ولكن في الوقت نفسه. فإن معظمها 
لم يكن جاهزا أو مستعدا لقبول فكرة تولي منظمة أوروبية مستقلة مسؤولية الأمن 
والدفاع» وذلك لاستمرار سيطرة ظروف ما بعد الحرب العاللية على الشؤون الأوروبية 
الأمنية والسياسية والاقتصادية. 

ب- لقد كان التفكير في صيغة لوحدة سياسية حقيقية قد بدأ في إطار مجموعة 
الدول النواة الست المؤسسة للجماعة الأوروبية للفحم والصلبء سابقا لأوانه» نتيجة 
لعدة أسباب كان أهمها اختلاف الرؤى حول قضايا الأمن والسياسة الخارجية, 
وصعوبة قيام وحدة سياسية بين دول أوروبية لا تستطيع تولي مسؤولية أمنها بنفسها. 

ولقد شكل الفشل في إقامة جماعة أوروبية للدفاع باعتباره نكسة كبيرة, 
لأصحاب التيار الفدراليء ولكن هذا الفشل قد شكل دافعا كبيرا كي تحاول الجماعة 
الأوروبية البحث عن نقطة ارتكاز جديدة تحمي بها تجربتها التكاملية وتزودها بقوة 
الدفع اللازمة لاستكمال مسيرتهاء حتى ولو بنهج مختلف. وبالفعل فقد استطاعت 
الجماعة الأوروبية أن تجد نقطة الارتكاز الجديدة المطلوبة. حين تمكنت عام 1957 
من إبرام اتفاقية روما المنشتة للجماعة الاقتصادية الأوروبية وللجماعة الأوروبية 
للطاقة النووية. فأصبح من الواجب عليها أن تقوم بالعمل على تحييد خلافاتها حول 
قضايا السياسة الخارجية والأمن قدر الإمكان حتى لا تنعكس على عملية تكاملية 
أضحت قاصرة على النواحي الاقتصادية دون غيرها. 

ومهما يكن الأمر. فإن نظام القطبية الثنائي قد وفر للجماعة الأوروبية, 


وبخاصة في ظروف ارتباطها العضوي بحلف شمال الأطلسيء استقرارا أمنيا 


175 


عاما ساعدها على المضي قدما في مسيرة التكامل الاقتصادي دون أن تهتم كثيرا بتوحيد 
مواقفها تجاه مسائل السياسة الخارجية والأمن. ولكنها سرعان ما أدركت أن تأمين 
عملية التكامل الاقتصادي التي بدأتهاء يستلزم توافر حد أدنى من تنسيق ال مواقف 
السياسية بين الدول الأعضاء. ونتيجة لذلك فقد راحت تبحثء ومنذ سبعينيات القرن 
الماضيء عن طريقة لتحقيق التعاون السياسي. ولكنها ظلت ولفترة طويلة مشغولة 
بالبحث عن الطريقة التي يمكن بها الاتفاق على سياسة خارجية موحدة بأكثر مما 
شغلت نفسها بماهية السياسة الخارجية التي يمكن للجماعة الأوروبية» أو يتعين عليهاء 
أن تتفق بخصوصها. 

وظل الأمر هكذا حتى عام 1987 حين بدأت رياح التغيير تهب بقوة على 
النظام الدوليء كي تتقدم الجماعة الأوروبية خطوة إضافية في الاتجاه الصحيح. لذلك: 
فقد حث القانون الأوروبي الموحد الدول الأعضاء في الجماعة بالعمل على "بذل جهد 
مشترك لصياغة وتنفيذ سياسة خارجية أوروبية”". ومع ذلك فإن هذا النص لم يغير 
من واقع الحال كثيرا لأن الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية بقيت ترسم وتنفذ 
سياستها الخارجية على المستوى القطريء وفي حرية واستقلال تامين دون أن تواجه 
بأي عوائق أو قيود والتزامات تذكر من جانب المؤسسات الأوروبية ال مشتركة. وبقي 
الوضع على هذا الحال حتى انهيار النظام الدولي ثنائي القطبية: لتشرع الجماعة 
الأوروبية تعاملها الجدي مع قضايا السياسة الخارجية والأمن. 

فعقب نهاية الحرب الباردة وسقوط جدار برلين في التاسع من نوفمير 
9 .: وتفكك الكتلة الشيوعية وذراعها العسكرية. ممثلا في حلف وارسو 


.438 حسن نافعة؛ الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياء ص‎  )1( 
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السابق في عام 1991. ثم تفكك الاتحاد السوفيتي السابق في أواخر عام 1991 فقد 
ثار جدل كبير حول جدوى بقاء حلف الناتو كمنظمة عسكرية. بعد فقد مهمته التي 
كانت تتمثل بشكل أساسي في مواجهة إمكانية غزو سوفيتي لغرب أوروبا. وانتهى 
الأمرء إلى ضرورة الإبقاء على هذا الحلف كعلامة على التضامن بين ضفتي الأطلسي 
(غرب أوروبا وشمال أمريكا). وكان توسعه شرقاء وكما يقول البعضء "يضمن لها 
استيعاب أطانيا "وتطويق" روسيا في وقت واحد" '". 

ولقد كانت معاهدة ماستريخت 1993 التي تم بمقتضاها إعلان قيام الاتحاد 
الأورويء هي الحدث الذي أدى إلى بروز تعبيرات "الأمن" و "الدفاع" و"السياسة 
الخارجية الموحدة". للمرة الأولى وبهذا القدر من الوضوح في أدبيات العملية التكاملية 
الأوروبية. وذلك عندما تحدثت معاهدة ماستريخت عن "سياسة خارجية وأمنية 
مشتركة" ( (طؤثله) بوناهط باضصده»ه5 قصه صونعءه8 «مسدروت) على اعتبار أنها إحدى الركائز 
الثلاث للعملية التكاملية التي تجري في إطار الاتحاد الأوروبيء وكذلك تحدثت عن 
منظمة "اتحاد أوروبا الغربية" باعتبارها "الذراع الأمني" للاتحاد الأوروبي". وقد وضح 
من ذلك أن أفق الوحدة السياسية الأوروبية قد بدأ يظهر وأصبح بندا مدرجا من الناحية 
الفعلية على جدول أعمال العملية التكاملية والاندماجية الأوروبية توجب على الاتحاد 


الأوروبي أن يبحث عن أنسب الآليات اللازمة لتحقيقه. وعندما بدأت الصراعات 


(1) أحمد ديابء "شرق أوروبا في السياسة الخارجية الأمريكية", مجلة السياسة الدولية. عدد 178 أكتوبر, 2009, ص 


9. للمزيد حول السياسة الأوروبية في عملية التوسع بعد تكوين الاتحاد الأوروبي. انظر: 
عنعغتلة'! معط عاطتممصوتط : عمنظ ,وعم2 ع[ تمط/لآ خصه 5[ غ1 عمطلا جعتامط مجرءده صملمتا صمعءممسظ ,اعمةك1 طاتمة 
.3-18 ,مرص,03-2002 , (وعسمز 15 : مممتدطا عل تماغق) 
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العسكرية التي نجمت عن تفكك الدولية اليوغسلافية تظهر وتتفجرء ولأول مرة منذ 
الحرب العاطية الثانية» وفي عقر دار أوروبا نفسهاء لم تعد مسألة الدفاع والسياسة 
الخارجية الموحدة ترفا بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي» بل ضرورة ملحة لا غنى عنها. 
ففي ديسمبر 1999: عند انعقاد قمة هلسنيء فقد تحدد الهدف الإجمالي 
الذي سيلتزم بتحقيق الاتحاد الأوروبي حتى عام 2002: وهو أن يكون مستعدا لنشر 
قوات عسكرية يبلغ عددها 60 ألف جنديء وخلال مهلة لا تتعدى ال 60 يوما ولمدة 
عام على الأقل. مع العلم بأن تحقيق هذا الهدف الأول المباشر لم يكن القصد منه 
تشكيل قوة عسكرية أوروبية منفصلة عن الحلف الأطلسي. بقدر ما كان دعما لهذا 
الحلف. أي دعم الكفاءة الأوروبية داخل المنظمة الدفاعية وتحت القيادة العليا 
الأمريكية. وبمعنى أخر مراعاة العلاقة الإستراتيجية القائمة بين أوروبا والولايات 
المتحدة ذات الإيجابية سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا. وليس أدل على ذلك. من 
الأهمية التي يوليها الجانب الأوروبي إلى ضرورة إلقاء الجزء الأكبر من مسؤولية الدفاع 
عن القارة على عاتق الحليف الأمريكي القويء بينما اقتصر الدور الأوروبي على تولي 
مهام محدودة والاكتفاء بتحمل الجانب العسكري الأوروبي القيام بدور متواضع للغاية 
مثل إيفاد بعثات عسكرية للقيام بمهمات إنسانية على موقع الصراع أو القيام بإجلاء 


(2 


القوات المتصارعة وحفظ السلاه!". 


وعلى أية حال» فقد كان الطريق أمام الاتحاد الأوروبي ما يزال طويلا قبل 


أن يكون بمقدوره صنع وتنفيذ سياسة خارجية وأمنية موحدة أو مشتركة. 


(1) نبية الأصفهانيء مرجع سبق ذكره. ص 136. 
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ويحيط به الكثير من العقبات؛ يعد تعدد وتشابك الأطر اللمؤسسية التي تصنع في 
داخلها السياسات المتعلقة بالأمن الأوروبي إحدى أهم العقبات وال معضلات التي 
تعترض طريق توحيد السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وقد كان لذلك التعدد 
أسباب وخصائص موروثة عن مرحلة الحرب الباردة. فخلال الحرب الباردة جرت 
معالجة الجوانب المشتركة لسياسة الأمن الأوروبي في أطر مؤسسية: بعضها أوروبي 
خالص؛ مثل "اتحاد غرب أوروبا". وبعضها أطلسي مثل "حلف شمل الأطلسي"”, 
وبعضها غري- شرقيء مثل "مؤتمر الأمم المتحدة للتعاون والأمن في أوروبا", الذي تغير 
بعد نهاية الحرب الباردة ليصبح "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا". 

وبالنتيجة. فإن سياسة الأمن الأوروبية ما تزالء على الرغم من التحولات الكبيرة 
التي طرأت على معادلة الأمن الأوروبية» ذات مجال فسيح يتسع لدوائر ومستويات 
متنوعة ولكل منها إطاره المؤسسي الخاص والمختلف. وضمن هذه التعددية وقد يكون 
بسببهاء تتجاذب دوائر صنع السياسات الخاصة بالأمن الأوروبي العديد من المشاعر 
المناقضة التي تتأرجح بين طموحات الاستقلال وبين الإحساس بالعجز عن تحقيقه. 
وتظهر طموحات الاستقلال في مطالبة بعض الدول بأن يكون للاتحاد الأوروبي 
مؤسساته الأمنية المستقلة عن حلف شمل الأطلسيء في حين يرى البعض الآخر أن 
مسألة الأمن الأوروبي لا يمكن معالجتها إلا بمشاركة أمريكية فعالة يمثل حلف شمال 
الأطلسي محورها وإطارها المؤسسي الأفضل والأنسب. وما يثير الاستغراب هنا أن 
الاتحاد الأوروبي لا يشكل عمليا (من ناحية عملية) واحدا من تلك الأطر المؤسسية 


التي تصنع فيها سياسة الأمن الأوروبيء مع أنه من المفروض أن يكون إطارها الرئيسي. 
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وفي ضمن السياق السابق: فيمكن فهم تنسيق الاتحاد الأوروبي مع الولايات 
المتحدة من خلال حلف الناتو في تأمين شرق القارة الأوروبية عبر أول توسع للناتو 
تجاه دول شرق أوروبا عام 2004: ثم دول شرق البلقان عام 2007: وبشكل سريع 
نسبياء وقبل أن تنظم تلك الدول للاتحاد الأوروبي. فالتوسع في منطقة غرب البلقان 
يتأخرء ويترافق مع تشدد الاتحاد الأوروبي تجاه تلك الدول في شروط الانضمامء سواء 
للناتو أو للاتحاد نفسه. وفي المقابلء فإن دول الاتحاد الأوروبي ترى أنه بات من 
الضروري قبول دول البلقان في الاتحاد الأوروبي» باعتبار أن استقرار منطقة البلقان 
يصب بالدرجة الأولى في استقرار كافة القارة الأوروبيةء وعلى اعتبار أن البديل هو 
سيطرة قوة أخرى على تلك المنطقة. مما يهدد وحدة القارة الأوروبية". 
رابعا: تميز الاتحاد الأوروبي بخصوص دوافع وأهداف السياسة الخارجية والأمن 

المشترك: 

كما أسلفناء فإنه لم يظهر مصطلح "السياسة الخارجية والدفاع ال مشترك" في 
الأدبيات الرسمية للجماعة الأوروبية: إلا بعد عقد معاهدة ماستريخت الموجدة 
للاتحاد الأوروبي عام 1993: وذلك بعد التفكك السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة. 
وبالتاليء فإن انهيار المعسكر الاشتراي قد شكل نقطة تحول في مسيرة العملية 
التكاملية» وكان أحد الأسباب التي أسهمت في دفع الجماعة الأوروبية إلى بلورة 
سياسة خارجية مشتركة. وقد تزامن هذا العامل الخارجي مع وصول عملية 


التكامل الاقتصادي إلى مرحلة متقدمة النضجء وبخاصة بعد الاتفاق على 


(1) هاني صلاح, "مسيرة دول البلقان نحو الاتحاد الأوروبي". مجلة السياسة الدولية. عدد 178 أكتوبر. 2009, ص 89. 
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إصدار عملة أوروبية موحدة سمحت بالتحرك الجاد على طريق الوحدة السياسية. 
وكما تقول نبية الأصفهانيء. إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت " أشبه بالاختبار 
الحاسم للمدى الحقيقي الذي توصلت إليه حركة التكامل الأوروبي وأيضا عن مدى 
متانة ما تحقق للقارة العتيقة من توحيد سياساتها منذ أن نشأت هذه الحركة 


التكاملية عند توقيع معاهدة روما في 23 مارس 1957"". 


وبناء على ذلكء فإنه يمكن القول وجود مجموعتين من العوامل التي دفعت 
بالاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه؛ المجموعة الأولى تتعلق بالتحولات الهائلة التي طرأت 
على هيكل وموازين علاقات القوى في النظام الدولي. أما المجموعة الثانية» فتتعلق 
بانعكاسات هذه التحولات على المشهد الأوروبي بما ينطوي عليه من عملية تكاملية 
تجري منذ أكثر من نصف قرن وتشارك فيها مجموعة دول أوروبية غربية لم تكف عن 


20 


التوسع والتمدد باستمرار. وهذا ما سنوضحه بما يلي 2: 


1- على المستوى العالمي: يعد انهيار الاتحاد السوفيتي ومعه المعسكر 
الاشتراي قد أزال خطرا كبيرا كان يتهدد الجماعة الأوروبية بشكل عام: 
ويدفعها إلى الاقتراب والتلاحم مع الولايات المتحدة ومع حلف شمال الأطلسي. 
وكان لنظام الاستقطاب الدولي تأثيراته الكبيرة في حركة الوحدة 
الأوروبية وكذلك في العملية التكاملية بشكل خاص. فكلما ازدادت العلاقة بين 


القطبين حدة: كانت أوروبا أكثر اندفاعا للتلاحم والاقتراب مع الولايات 


(1) نبية الأصفهاني» مرجع سبق ذكره. ص 134: 
(2) حسن نافعة, الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياء ص ص 450-449. 


المتحدة ضمن إطار السياسة الأطلسية. وعندما كانت العلاقة ميل نحو الاسترخاء. فقد 
كانت تنشط النزعات الاستقلالية ويبدأ النزاع يشتد بين دول المجموعة الأوروبية 
نفسها حول هذا الأمر. ومثال ذلكء قرار الرئيس الفرنسي شارل ديغول (1/تموز 1966) 
الانسحاب من الهياكل العسكرية الموحدة لحلف شمال الأطلسيء ومن ثم العودة 
الفرنسية التدريجية إلى هذه الهياكل منذ بدأ جدار برلين ينهار. 

ولكن سقوط التهديد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة قد ترتب عليهما في 
الوقت نفسه زوال الأسباب التي كانت قد أدت إلى قيام هذا الحلف في الأصلء وان 
على أوروبا أن تعيد صياغة علاقتها بالولايات المتحدة وبحلف شمال الأطلسي في ضوء 
المعطيات الجديدة. هذا إضافة إلى أن سقوط الاتحاد السوفيتي قد أدى من ناحية 
أخرىء إلى بروز مشكلات أمنية أوروبية وعالمية جديدة: وفي مقدمتها احتمالية 
الانتشار النوويء مما فرض على الاتحاد الأوروبي إعادة صياغة علاقته بالكتلة الشرقية 
المنهارة.ء مع تحمله مسؤولية درء المخاطر التي تنجم عن عدم الاستقرار فيها خلال 
المرحلة الانتقالية اللازمة للتحول من نظام سياسي اجتماعي اقتصادي إلى آخر مختلف. 
فكان من الصعوبة بمكان على الاتحاد الأوروبي أن يضطلع بهذه المهام وهو في حالة 
انقسام على نفسه. لذا فقد تطلب الأمر ضرورة وضع رؤية سياسية جديدة 


وإستراتيجية موحدة. 


2- على ال مستوى الأوروبي: لقد وضعت التحولات الدولية في النظام الدولي 


الجديد القارة الأوروبية على مفترق طرق؟؛ 


فتعين على الاتحاد الأوروي أن يحسم أمره بخصوص عدة مسائل؛ ومن أهمها 


حجم المساعدات التي يمكن تقديهمها لأوروبا الشرقية لتثبيت الأوضاع 
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وتحقيق الاستقرار في أوروبا الشرقيةء وموقف الاتحاد الأوروبي من طلبات انضمام 
الدول الجديدة التي ترغب الانضمام إليه. وعلى مستوى آخرء فقد وصلت العملية 
التكاملية الجارية في أوروبا الغربية نفسها منذ أكثر من نصف قرن قد وصلت إلى 
أعتاب مرحلة جدية» بعد استكمال معظم مقومات وحدتها الاقتصادية: فبات عليها أن 
تشرع في إعداد البيت الأوروبي للدخول إلى مرحلة الوحدة السياسية. فالوحدة 
السياسية تعد الضامن والحامي الحقيقي للوحدة الاقتصادية نفسهاء ومن غيرها يمكن 
أن تتعرض الانجازات الاقتصادية التي تحققت لانتكاسات قد تكون بداية الانهيار. وفي 
ضمن هذا السياق: فقد بدأ من الضرورة وجود سياسة خارجية أوروبية مشتركة ليس 
فقط للواجهة التحديات واغتنام الفرص التي قد تسمح بها تحولات اللمشهد الأوروبي» 
وبشكل خاص لتحصين وحماية ما تم إنجازه على صعيد العملية التكاملية ذاتهاء وهذا 
ما حاولت معاهدة ماستريخت أن توضحه. 

لذاء فقد حددت الفقرة الأولى من المادة (17) من معاهدة الاتحاد الأوروبي أن 
السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي تحتوي كافة المسائل المتعلقة بالأمن 
الأوروبي؛ بما في ذلك رسم وتحديد سياسة مشتركة للدفاع عندما يحين الوقت الملائم. 
كذلك فقد حددت المادة (11) من الاتفاقية نفسها أن أهداف السياسة الخارجية 
والأمن الأوروبي المشتركء التي لا تخرج عن أهداف الاتحاد على وجه العموم.: التي 


نما لي 


(1) للمزيد راجع: مضطفى عبد الله أبو القاسم خشيم, "التنسيق والتعاون العربي تجاه الشراكة الأوروبية- 

المتوسطية: دراسة تحليلية مقارنة", مجلة السياسة الدؤلية عدد 148 أبريلء. 2.؛ ص 17, راجع للمزيد: 
تعتاهظ تراتسسة35 لصه مجرعده «مصتصمه0 بدمتمتآ ممعمممسظ عط أه عممنما موده" ندمنمتا ممعم ممع ,دتقعمة10116 
.6/10/2010 مهتلعج مكتوص عع عط وعتجعة دمتاعخ لمدعاءة ممعممسظ سه 
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1- العمل على حماية القيم المشتركة والمصالح الأساسية للاتحاد. 
2- حماية أمن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. 
3- الإسهام في حفظ السلام والأمن الدوليين» وفقا للمبادئ ا منصوص عليها في 


ميثاق الأمم المتحدة. والبيان الختامي لمؤتمر هلسنكيء وميثاق باريس حول أوروبا 


الجديدة. 


4- المساهمة في تطوير التعاون الدوليء وفي تحقيق التنمية. 

5- دعم الدمقراطية ودولة القانون وكفالة احترام حقوق الإنسان. 

ومما يجب ذكره هناء أن ال منهج الذي اعتمدته معاهدة ماستريخت في رسم 
وتنفيذ السياسة الخارجية والأمن الأورويي المشترك هو منهج التعاون:؛ القائم على 
الاختيار بين الحكومات وليس امنهج التكاملي ال مستخدم في رسم وتنفيذ السياسات 
الاقتصادية والمالية والتجارية. ومن جانب آخرء سنلاحظ أنه على الرغم من التعديلات 
التي أدخلتها اتفاقيتا أمستردام ونيس على هذا المنهج إلا أن نطاق هذه التعديلات 
ظل محدوداء كما سيتضح لاحقا من الحديث عن صور وأشكال السياسة الخارجية, 
وبشيء من الإيجاز. 
خامسا: تميز صور وأشكال السياسة الخارجية: 

من الممكن الحديث عن صور وأشكال السياسة الخارجية والأمن ال مشترك 
للاتحاد الأورويء في الصور والأشكال التالية'": 

1- الاستراتيجيات اللمشتركة (وعنع15:26هتسدومك): تعكس هذه 


الاستراتيجيات وجود أرضية مشتركة بين الدول الأعضاء تصلح لتكوين رؤية 
(1) حسن نافعة, الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياء ص ص 450-449. 
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واضحة ومحددة المعام لعلاقة إستراتيجية يراد لها أن تربط بين الاتحاد الأوروبي وبين 
دولة أو مجموعة معينة من الدول تحتل مكانة خاصة على قائمة أولوياته لأسباب 
تتعلق بمصالح سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو غيرها. أما الذي يتولى اقتراح ما يراه 
ضروريا من استراتيجيات مشتركة للتعامل مع دول أو مجموعة معينة من الدول» فهو 
مجلس الوزراء. لكن هذه الاستراتيجيات لا تصبح نهائية وملزمة للدول الأعضاء إلا 
بعد إقرارها من جانب المجلس الأوروبي (أي القمة الأوروبية). وتحتوي أي إستراتيجية 

شتركة على تحديد دقيق لأهدافهاء وكذلك للمرحلة الزمنية التي تستغرقها أو تخغطيها 
ولحجم الموارد المالية اللازمة لتحقيقها وطرق تدبيرها. وقد تحتوي الاستراتيجيات 
المشتركة في مرحلة أو أخرىء على عمليات مشتركة ذات طبيعة عسكرية أو بوليسية أو 
عمليات إغاثة. كما قد تتضمن إبرام اتفاقيات تنفيذية أو بيانات أو إعلانات سابقة أو 
لاحقة. ونستطيع أن نورد بعض الإستراتيجيات المشتركة التي وضعها الاتحاد الأوروبي 
في إطار جهوده لتوحيد السياسات الخارجية للدول الأعضاءء وفي إطار الصلاحيات 
المخولة له في مجال السياسة الخارجية والأمنء كأمثلة: الإستراتيجية اللمشتركة مع 
روسياء والإستراتيجية المشتركة مع أوكرانياء والإستراتيجية المشتركة مع دول جنوب 
وشرق البحر المتوسط. 

2- العمليات المشتركة (وممنءم :«ذه1): وهي عمليات ميدانية قد يضطر الاتحاد 
الأوروبي أو يطلب منه القيام بها بمفرده أو بالتعاون مع دول أو منظمات أو تجمعات دولية 
أخرى في أوقات الأزمات أو الكوارث الطبيعية. وقد تكون متعددة الصور والأشكال؛ تقديم 
الإغاثة الإنسانية» المشاركة في قوات حفظ السلام, أو المشاركة في الإشراف على انتخابات في 


إطار عملية لبناء السلام في نهاية أزمة...الخ. وفي واقع الحالء فقد قام الاتحاد الأوروبي بشكل 
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منفرد أو بالمشاركة مع آخرين بعدة عمليات ميدانية مشتركة, ومنها العمليات التي 
قام بها في إطار الدور الذي أوكل إليه بموجب اتفاق السلام الخاص بالبوسنة والهرسك 
(اتفاق باريس/دايتون لعام 1995): بما في ذلك إرسال مراقبين للإشراف على الانتخايات 
والإسهام في إعادة تشكيل وتدريب قوات الأمن سواء في البوسنة والهرسك أو في ألبانياء 
وفرق الأطباء الشرعيين أو الفرق الخاصة بإزالة ...وقد قاد الاتحاد الأوروي عملية 
عسكرية في جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة. 

3- المواقف المشتركة (عدمنؤنوهط «مصدرمن): يقصد بها تلك المواقف التي تعكس 
وجهة نظر الاتحاد ورؤيته لقضايا دولية من الواجب أن يكون له موقفا بخصوصها. 
وقد يتم التعبير عن هذه المواقف على شكل بيان مشترك يصدر عن القمة أو عن 
مجلس الوزراء أو الممثل الأوروبي للشؤون الخارجية. أو قد يعكسه إعلان موقف أو 
تصويت مشترك داخل المنظمات الدولية أو الإقليمية المحددة. ومن ناحية أخرىء فقد 
تعكس هذه المواقف المشتركة مجرد التعبير عن التعاطف أو التفهم أو إظهار حسن 
النيات أو مشاعر الرضا أو الاستنكار أو الغضب تجاه طرف أو تصرف. هذا إضافة إلى 
أن هذه المواقف قد تتأق مصحوبة بإجراءات معينة على شكل فرض عقوبات 
اقتصادية أو دبلوماسية أو عسكرية» وهنا يجب أن يتم إصدار المواقف ال مشتركة عن 
مجلس الوزراء أو ال مجلس الأوروبي نفسه وعلى قاعدة الإجماع (بالإجماع). 


سادسا: الهياكل الخاصة بصنع وتنفيذ السياسة الخارجية للاتحاد: 


ما تزل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. حتى هذه اللحظات» 
تقاوم فكرة التنازل عن جزء مهم من صلاحياتها لصالح المؤسسات 


التكاملية: على الرغم من موافقة الدول الأعضاء على أن يكون للاتحاد الأوروي سياسة 
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خارجية وأمنية مشتركة وأن يصبح النشاط المتعلق برسم وتنفيذ تلك السياسة أحد 
المرتكزات أو الأعمدة الثلاثة لعملية التكامل والاندماج الأوروبي. فما زالت تلك الدول 
تحاول قدر المستطاع الاحتفاظ باحتكارها لعملية صنع السياسة الخارجية والأمن 
المشترك داخل الاتحاد الأوروبي. وقد ترتب على هذا الأمر نتيجتان في غاية الأهمية, 
وهما؛ النتيجة الأولى» وهي إسناد الدور الرئيسيء إن لم يكن الوحيدء في عملية صنع 
هذه السياسة إلى المجلس (بمستوييه). وتهميش دور بقية مؤسسات الاتحاد.ء وبخاصة 
ا مفوضية والبرلمان. فالملاحظ أن دور المفوضية في صنع السياسة الخارجية محدودا 
بصلاحيتها تقديم مقترحات أو طلب عقد جلسة طارئة للمجلس. أما فيما يتعلق 
بالبرلمان. فدوره يغلب عليه الطابع الاستشاري؛ الذي في وسعه أن يسأل أو يستفسر 
لكنه لا يستطيع أن يصنع أو يقرر. أما النتيجة الثانية: فهي الإصرار على اتخاذ 
القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن المشترك بالإجماعء في ما عدا حالات قليلة 
واستثنائية. 

وعلى أية حالء فإن المجلس الوزاري يتولى تحديد المبادئ والتوجهات العامة 
والخطوط العريضة للسياسة الخارجية وسياسة الدفاع ال مشترك؛ وتحديد الأدوات 
الطلائمة لتنفيذها: أمثال الاستراتيجيات اللمشتركة: والعمليات الليدانية ال مشتركة, 
والطواقف المشتركة: والاتفاقيات: وتقدير الموقفء والإعلانات» والبيانات. أما بالنسبة 
مجلس الوزراءء فيعد صانع القرار الحقيقي لأنه المطبخ الفعلي لعملية صنع وتحديد 
وتنفيذ السياسة الخارجية والأمن المشترك, في ضوء التوجيهات العامة التي تصدر عن 
المجلس الأوروبي. ويعاون المجلس في أداء مهامه بنية تنظيمية تزداد تعقيدا وتركيبا 
مع تزايد طبيعة وأهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في مجال السياسة 


الخارجية وسياسة الأمن والدفاعء والتي تشمل هذه ما يلي: 
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أ- ممثل أعلى للشؤون الخارجية والأمن: ويشغل في الوقت نفسه منصب 
السكرتير العام للمجلس, وكذلك السكرتير العام لاتحاد أوروبا الغربية. أما بالنسبة 
ممهمته فهي؛ مساعدة مجلس الوزراء على تحضير وإعداد وصياغة كل ما يتعلق بصنع 
وتنفيذ السياسة الخارجية وسياسة الدفاع والأمن المشترك. وأول شخص شغل هذا 
المنصب هو الإسباني خافيير سولاناء السكرتير العام السابق لحلف شمال الأطلسي (عين 
في 18/تشرين الأول/ أكتوبر 1999 لدة خمس سنوات). ويقوم على مساعدة الممثل 
الأعلى جهاز إداري قوي من الدبلوماسيين والخبراء والفنيين والإداريين» ويضم مركزا أو 
وحدة للتخطيط السياسي والإنذار المبكر تتابع كل التطورات والأحداث الدولية على 


مدى الأربع والعشرين ساعة؛ وبخاصة خلال الأزمات. 


ب- اللجنة الدائمة للسياسة والأمن: تتكون هذه اللجنة من مديري إدارات 
الشؤون السياسية في وزارات الخارجية في الدول الأعضاء. فتقوم ممتابعة الموقف 
الدوليء وإجراء التحليلات اللازمة واستخلاص النتائج حول طبيعة الخطوات 
والإجراءات الواجب اتخاذهاء لترفع توصياتها واقتراح ما تراه مناسبا على المجلس بناء 
على طلبه أو بمبادرة ذاتية منها. كذلكء. على اللجنة متابعة الإجراءات التي يقرها 
ا مجلس للتعرف على مدى تأثيرها وفاعليتها. 

ج- مجموعة التخطيط العسكرية: تتكون هذه ال مجموعة من ال مجموعة 
العسكرية التي تخطط وتتابع العمليات العسكرية الميدانية» التي تشمل اللجنة 
العسكرية للاتحاد الأوروبي ولجنة أركان الاتحاد الأوروبي. وتضم كذلك مجموعة بحثية 
لدراسة وتحليل القضايا الأمنية وجمع ورصد ومتابعة المعلومات العسكرية المتاحة 
عن مناطق الأزمات. شاملة مركزين؛ مركزا لدراسات الأمن ومركزا للمتابعة عبر الأقمار 


الصناعية. 
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ومما يجب ذكره هناء وطبقا لما قلناه سابقاء ما اتخذه المجلس الأوروبي في 
هلسنكي عام 1999 (11-10/ كانون الأول/ ديسمبر) من قرارات مهمة طالب فيها 
الدول الأعضاء با مساهمة في تشكيل قوة قوامها 60-50 ألف جندي مقاتل. وتجهيزها 
للعمل قبل نهاية عام 2003: وبطريقة تمكن من نشرها وتكليقها بعمليات قتالية 
لحفظ السلام في المناطق التي لا تشملها عمليات حلف شمال الأطلسي خلال فترة 
زمنية لا تتجاوز ستين يوما. وكان قبل هذا التاريخ قد طرحت مبادرة مشتركة أمانية 
فرنسية لإنشاء جيش أوروبي تكون نواته فرقة فرنسية أطانية مشتركة. وقد أصبحت 
جاهزة بالفعل عام 1990. وتم الإعلان في تشرين الأول/ أكتوبر 1991 من قبل 
الرئيسيين الفرنسي والألمانيء أن هذه الفرقة سيتم وضعها تحت تصرف ال منظمات 
الأوروبية المعنية. ستكون نواة لجيش أوروي مفتوح لانضمام من يرغب من الدول 
الأوروبية. وبالفعل فقد شاركت في هذه النواة بلجيكا (عام 1993): وأسبانيا 
واللوكسمبورغ (عام 1995): وكان هذا الجيش جاهزا للعمل عام 1995 بقوام بلغ 50 
ألفا جندي. 

د- الممثلون الخواص (الخاصون): عبارة عن ممثلين يقوم المجلس بإفادهم إلى 
مناطق معينة للقيام بمهام تتطلب إقامة طويلة نسبيا أو دائمة من أجل الإسهام 
وا مشاركة في إيجاد تسوية سلمية لأزمات ممتدة, وذلك في ضوء الاستراتيجيات 
والمواقف المشتركة للاتحاد تجاه هذه الأزمات. فقد كان للاتحاد سبعة ممثلين في سبع 
مناطق ملتهبة من العام( ليس من الضرورة ذكرهم).. 

وفي هذا السياقء تثير عملية التنسيق والتعاون الخاصة بالاتحاد الأوروبي 
العديد من الأسئلة أهمها يتعلق بمدى وجود سياسة خارجية أوروبية موحدة؛ فهل 


يوجد سياسة خارجية أوروبية موحدة؟ 
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فكما أسلفناء فإنه على الرغم من تجاوز أوروبا لمرحلة متقدمة في عملية 
التكامل الاقتصاديء إذ تحولت السوق الأوروبية المشتركة في ظل معاهدة روما لعام 
7 إلى سوق أوروبية واحدة في إطار معاهدة ماستريخت لعام 1993: ولكن 
التكامل السياسي ما يزال يعتبر هدفا منشودا. فا مصالح القومية للدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي ليست متوافقة تماما تجاه العديد من قضايا السياسة الخارجية. فنزعة 
فرنسا الاستقلالية في سياستها الخارجية تتقاطع على سبيل المثال مع السياسة الخارجية 
البريطانية الملاحظ تبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية. 

فيلاحظ منذ بداية الألفية الجديدة. تذبذب وتباين وعدم وجود سياسة 
خارجية أوروبية موحدة. وذلك يعود إلى الأسباب التالية'": 

1- على الرغم من نجاح عملية التكامل الاقتصادي والنقدي خلال العقود 
الخمسة الماضية (الستة). ولكن تحقيق الوحدة السياسية كان وما يزال هدفا يراود 
الأوروبيينء فالاتحاد الأوروبي عبارة عن تنظيم إقليمي حقق مستويات مرتفعة من 
التكامل السياسيء مع بقاء قيام الولايات المتحدة الأوروبية هدفا مطلوبا يكتنفه 
العديد من الاعتبارات والمؤثرات الداخلية والخارجية. وحتى على المستوى الاقتصادي. 
فإن محاولة تنسيق إستراتيجية أوروبية موحدة للطاقة تتداخل فيها مجموعة من 
الاعتبارات الثقافية والجغرافية والاقتصادية والسياسية التي تعوق العمل الأوروبي ال مشترك 
في هذا المجالء وفي مجالات أخرى كالأمن والدفاع والخارجية؛ فمثلاء في الوقت الذي لا 


تسمح فيه فرنسا بأي تدخل خارجي - وإن كان من قبل الدول الاتحاد الأوروي- قد 


(1) مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم. مرجع سبق ذكره. ص 14. 
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يؤدي إلى إنتاج واستهلاك الطاقة النووية الفرنسية. فنفس الشيء يحدث بالنسبة 
لبريطانيا وهولندا بخصوص بترولهما وغازهما الطبيعي. بينما يوجد دول غير نووية 
مثل إيطاليا والنمساء تسعى إلى مشاركة جيرانها النوويين في الاستفادة من الطاقة 
المتوافرة لديهم بدلا من بناء مفاعلات نووية وطنية7. 

2- إن عملية انضمام أعضاء جدد إلى الاتحاد الأوروي سيعقد تحقيق عملية 
التكامل السياسي أكثر مما ييسر؛ فبعد انضمام بعض دول شرق أوروبا إضافة إلى دول 
البلطيق سيؤدي إلى عدم التجانسء وبالنتيجة فإن تحقيق مشروع الولايات الأوروبية 
سيصبح أكثر صعوبة في المستقبل القريب 

3- إن ظهور أوروبا كتكتل اقتصادي كبير لا يعني بأي حال من الأحوال احتلالها 
لنفس المرتبة في المجالين العسكري والسياسي. فأوروبا وإن كانت عملاقا اقتصاديا 
ومالياء إلا أنها لا تتمتع بنفس المرتبة في المجالين العسكري والسياسيء وذلك لاستمرار 
اعتمادها بشكل كبير على الولايات المتحدة في جانب الدفاع ضمن إطار حلف شمال 
الأطلسي. فالولايات المتحدة كانت ولا تزال تعتبر الحليف الاستراتيجي لأوروبا على 
الرغم من اختفاء التهديد الشيوعي لأوروبا بعد تفكك حلف وارسو والاتحاد 
السوفيتي سابقا. 

وكانت أزمة البوسنة والهرسك ثم أزمة كوسوفو قد أبانتا فيما بعد عن عدم 
قدرة الدول الأوروبية على التعامل مع هاتين الأزمتين خلال العقد الأخير من القرن 


العشرين بدون مساعدة الولايات المتحدة. 


(1) ياسمين فاروق. "أية إستراتيجية أوروبية للطاقة؟", مجلة السياسة الدولية. عدد 164 أبريل. 2006. ص 68. 
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وقد قويت عملية التنسيق الأوروبي تجاه قضايا السياسة الخارجية» يظهر جليا 
بتطوير عملية التكامل الاقتصادي منذ التوقيع على معاهدة روما لعام 1957: ولكن 
معاهدة أمستردام لعام 1997 قد نصت على ضرورة تقوية عملية التنسيق والتعاون 
الأوروبي في مجال السياسة الخارجية. وقد تمثلت أولويات السياسة الخارجية الأوروبية 
في بداية الألفية الثالثة» على وجه العموم في تحقيق الأمور التالية!": 

1- مواصلة الاستمرار والتحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية, 
وبخاصة وإن الدول الأوروبية لا تملك نفس القوة الرادعة» لتقوم بالدفاع عن نفسها 
ضد أي هجوم نووي روسي. فالهاجس الأمني جعل أوروبا تعتمد بشكل ملحوظ في 
الدفاع عن نفسها على الولايات المتحدة. فالتزام الولايات المتحدة باستمرار وجود 
قوات نووية وتقليدية أمريكية للدفاع عن أوروبا أعطاها تأثيرا سياسيا لا يمكن لأوروبا 
أن تنجاهله حتى في ظل تنامي النزعة الاستقلالية بين بعض الدول الأوروبية مؤخرا. 

هذا إضافة إلى تصاعد حدة الاختلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن تصاعد 
الحماية الاقتصادية, أو ما عرفته فرنسا مؤخرا ب "الوطنية الاقتصادية" التي 
تمارسها الدول الأوروبية على أسواقها الداخلية, وكمثال على ذلك ما قامت به 
فرنسا خلال شهر مارس/آذار عام 2006 وذلك عندما تدخلت حكومة رئيس 
الوزراء دومينيك دي فيلبان لمنع دخول شركة إيطالية في السوق الفرنسية. 
وللتعجيل بدمج شركتين فرنسيتين منتجتين للغاز الطبيعي. وهي الخطوة التي 


تولد عنها وجود ثاني أكبر مجموعة اقتصادية عالمية في هذا المجال. مما أدى 


(1) مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم: مرجع سبق ذكره. ص 14. 
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بالحكومة الإيطالية إلى رفع الأمر إلى المفوضية الأوروبية وتتهم فرنسا بخرق مبادئ 
اقتصاد السوق الذي يقوم عليها التكامل الاقتصادي الأوروي. وبالنتيجة. فقد تحول 
الأمر من منافسة اقتصادية إلى مواجهة بين الحكومات2. 

2-العمل على 3 تقوية أواصر التعاون مع دول شرق أوروبا بعد انهيار النظم 
الشيوعية فيها؛ عدو الأمس أصبح صديق بل حليف اليوم» إذ انضمت العديد من دول 
أوروبا الشرقية إلى حلف شمال الأطلسي. هذا إضافة إلى قبولها في عضوية الاتحاد 
الأوروبي. فهذه الدول الأوروبية التي عانت من حربين عاليتين. تعمل بكل جهدها 
لجعل القارة الأوروبية منطقة سلام واستقرارء ليس فقط عن طريق توطيد العلاقات 
مع دول أوروبا الشرقية سابقاء ولكن أيضا مع رابطة الدول المستقلة التي تضم 
جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا. 

3-العمل على تقوية أواصر التعاون مع الدول المتوسطية. وذلك لأن منطقة 
البحر المتوسط تشكل بدورها تحديا أمنيا طالما أن بعض الدول المتوسطية تعاني من 
عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسيء ولهذا فقد بادرت دول الاتحاد الأوروبي إلى 
تأسيس الشراكة الأوروبية المتوسطية. 

4-العمل على تقوية علاقات التعاون مع دول الشرق الأوسطء ما تحتويه هذه 
المنطقة من ثروات مثل النفط الذي يعتبر مصدر الطاقة الرئيسي للدول الأوروبية, 
نتيجة للموقع الجيو- سياسي لهذه المنطقة. وكذلك فإن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى 
القيام بدور هاما ومساعد في حل الصراع العربي الإسرائيلي. من أجل تدعيم فرص 


السلام والاستقرار في هذه المنطقة. 


(1) ياسمين فاروقء مرجع سبق ذكره. ص 68. 


1533 


5- محاولة العمل الجاد على تقوية العلاقات مع الدول الأخرى: وبخاصة آسيا 
وأفريقيا ودول أمريكا اللاتينية. ومن أجل تحقيق ذلك فقد عقدت الكثير من اللقاءات 
مع هذه الدول على مستوى القمة. فعلى سبيل المثال» فقد عقد في شهر أبريل عام 
0 ف القاهرة مؤتمر قمة أوروبي أفريقيء حضره عدد كبير من القادة السياسيين في 
أوروبا وأفريقياء تعرض لأوجه التعاون الاقتصادي والسيامي والثقافيء وتم خلاله خفض 
ديون الدول الأفريقية لمساعدتها في تحقيق عملية التنمية والاستقرار السياسي. وتبني 
الديمقراطية والصمود أمام أية منافسة. 

يتبن لنا مما سبق أن الدلائل تشير إلى عدم وجود سياسة خارجية أوروبية 
موحدةء وما هو موجود هو درجة كبيرة من التنسيق والتعاون بين دول الاتحاد 
الأوروبي. ويعكس الاتجاه الأوروبي العام منذ نهاية القرن العشرين دعم عملية 
التكامل السياسي أن معاهدة أمستردام لعام 1997 قد استحدثت مثلا مناصب لم تكن 


معروفة من قبل (في السابق) وهي": 


1- الممثل أو المفوض الأوروبي للشؤون الأمنية. وقد تولاه خافيير سولانا الرئيس 
السابق لمنظمة حلف شمال الأطلسي. وقد يعزى تولي سولانا لهذا المنصب بالذات إلى 
ربط البعد الأمني للاتحاد الأوروبي بمنظمة حلف شمال الأطلسيء الذي كان يتولى 
رئاستها وزير الخارجية البريطاني السابق روبرت روبنسون. فأمن أوروبا لا يمكن عزله 
عن أمن حلف شمال الأطلسيء فكان تعيين سولانا للمحافظة على العلاقة القوية بين 


التنظيمين. 


(1) مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم: مرجع سبق ذكره. ص 14. 
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2- الممثل والمفوض الأوروبي للشؤون السياسية أو العلاقات الخارجية. وكان 
يتولاه الدبلوماسي الانجليزي كريس باتن ليقوم بتنسيق الموقف الأوروبي تجاه العديد 
من المسائل السياسية والاقتصادية العاطية. 

3- عدة ممثلين ومفوضين أوروبيين في المجالات المختلفة الأخرى» يصل عددهم 
إلى حوالي عشرين مفوضاء بما في ذلك مفوض الشؤون الأمنية والشؤون السياسية. 

ولا يعني أن المناصب الجديدة التي استحدثتها معاهدة أمستردام لعام 1997 


بالضرورة وجود سياسة خارجية أوروبية موحدة. وذلك لعدة أسباب": 


1- لم تتحقق الوحدة السياسية على مستوى النظام الإقليمي الأورويء إذ إن 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي ذات سيادة حتىء وإن تنازلت عن بعض 
اختصاصاتها لصالح مؤسسات الاتحاد الأوروبي. 

2- لقد كانت ومازالت الدول الأوروبية تعتبر مجال السياسة الخارجية 
والأمن من ضمن المجالات التقليدية المرتبطة بسيادتها. وبالنتيجة فإنها لن تتنازل 
عنها كلية لصالح أية جهة أخرىء وحتى ولو مؤقتا. هذا إضافة إلى عدم تكامل 
هذه الدول في أمنها "الطاقوي" : وكما تقول الباحثة ياسمين فاروق: " وإذا كانت كل 
الدراسات... تدفع الدول الأوروبية إلى التكامل في مجال الطاقة؛ فإن 


سياسات وممارسات الدول الأوروبية أوضحت صعوبة الموازنة بين حماية 


(1) امرجع نفسه؛ ص 15. انظر للمزيد: 
عتلوط ع5 مه مهفده «مصصهك ,صمتمتا ممعممسظ عط عه مممتقدك منعده8 بدمتمتا ممعممسسظ بمتفعم11118 


.10/2010 متفعمم كتمص عمم عطا وعتصء5 صمناءعة لمممععةا ممعم وسسظ قسد 
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المصلحة الوطنية والأمن القومي للدولة من جانبء وال مضي قدما في تعميق التكامل 
الإقليمي والالتزام بمبادئ اقتصاد السوق والمنافسة الحرة من جانب آخر"”". 

3- ليس من السهولة بمكان على دول مثل فرنسا وبريطانيا كدول نووية 
الموافقة على تقرير سياستهما الخارجية من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. 

4- من الصعوبة الاتفاق على المسائل الأمنية في إطار مؤسسات الاتحاد 
الأوروبي. وبخاصة وأن بعض دول الاتحاد الأوروي مثل أيرلندا والسويد والنمسا 
وفنلنداء ليست أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي. كذلك فإن الدنمرك وأيرلندا 
واليونان ليست أعضاء في اتحاد غرب أوروبا (10817): الذي يعد التنظيم الدفاعي الثاني 
على مستوى أوروبا. ونتيجة لعدم عضوية بعض الدول الأوروبية في كل من حلف 
شمال الأطلسي واتحاد غرب أوروباء فقد اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على تفعيل دور 
اتحاد غرب أوروباء باعتباره أحد مؤسسات الاتحاد الأوروي في مجال السياسة 
الأوروبية-الأمنية المشتركة عن طريق التنسيق والتعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي 
ومنظمة حلف شمال الأطلسي. 

وبسبب حساسية المسائل والقضايا الأمنية. فإن القرارات التي يتخذها غرب 
أوروبا في المجال الأمني تعكس تطبيق قاعدة الإجماع. وكذلك. فقد تطور المفهوم 
الأوروبي للسياسة الأمنية المشتركة بعد عقد اتفاقيتي ماستريخت لعام 


2 وأمستردام لعام 1997. إذ أصبحت قضايا السياسة الأوروبية في مجالي 


(1) ياسمين فاروق» مرجع سبق ذكره. ص 69. 
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السياسة الخارجية والأمن تمتد لتشمل كل المسائل ذات العلاقة بأمن الاتحاد الأوروبي. 

5- تتخذ معظم القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية في إطار التعاون 
الحكومي بين الدول الأوروبية. 

فيلعب مجلس الاتحاد الأوروبي دورا هاما في تحديد السياسة الخارجية 
ال مشتركة» حيث يتخذ قراراته في هذا الأمر وفق تطبيق قاعدة الإجماع؛ فهذا ا مجلس 
يمكنه أن يصنف قراراته في مجال السياسة الخارجية المشتركة على أساس أنها تعكس 
ضرورة اتخاذ عمل أو إجراء مشترك يجسد المصلحة ال مشتركة للاتحاد الأوروي. وتتسع 
الأعمال أو الإجراءات المشتركة.التي تتطلب من المجلس اتخاذ قرارات بخصوصها 
لتشملء ما يلي: 

أ- تحقيق أهداف مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبيء التي تضمنها البيان الختامي 
مؤتمر هلسئكي لعام 1975» وميثاق باريس لعام 1990. 

ب- نزع السلاح والرقابة على التسلح في أورويا. 

ج- منع انتشار الأسلحة النووية. 

د- الأبعاد الاقتصادية للأمن. 

ه- الرقابة على عملية نقل تقنية السلاح إلى دولة ثالثة. 

و- الرقابة على صادرات الأسلحةء وبخاصة تلك التي تصدر إلى مناطق التوتر في 
العاط. 

ويجب ملاحظة أنه عندما يقرر مجلس الاتحاد الأوروبي أن قضية ما تشكل 


ضرورة اتخاذ عمل أو إجراء مشترك إزاءههاء فإن قاعدة الأغلبية المطلقة أو أغلبية 
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الثلثين تحل محل تطبيق قاعدة الإجماع. وعندما يقرر المجلس أن قضية ما تعكس 
ضرورة اتخاذ عمل مشترك إزاءهاء وأنه قد اتخذ قرارا بخصوصها بالفعل. فإن مثل هذا 
القرار يكون ملزما لجميع الدول الأعضاء. أما بالنسبة للمسائل الأخرىء التي لا تدخل 
في نطاق العمل المشترك. فإن معاهدة أمستردام لعام 1997 تلزم الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي بأن تتشاور وتنسق مواقفها من خلال ال مجلس مع تطبيق قاعدة 
الإجماع. 

وقد تأثر الاتحاد الأوروبي بما آثر على العالم بعد الحرب الباردة عندما تزامنت 
ثلاثة تحولات أساسية هي "نهاية الحرب الباردة على ال مستوى الاستراتيجيء والعولمة 
على المستوى الاقتصاديء ونهاية الشيوعية على المستوى الأيديولوجي.وقد فرض هذا 


00 


التزامن ضرورة التفكير في عالم بدون حدود ثابتة فاصلة وكذلك بدون عدو واضح 

نخلص إلى القول إن معاهدة أمستردام التي أبرمت عام 1997. ودخلت إلى حيز 
التنفيذ بعد أن صدق عليها العدد المطلوب من دول الاتحاد الأوروبي في الأول من مايو 
9 . قد حددت نمط القرارات والقضايا التي تجسد وجود سياسة خارجية مشتركة 
تجسد المصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي. ولكن لا يعني ذلك أن الاتحاد الأوروبي 
يتبنى سياسة خارجية موحدة: بقدر ما يعني أن الاتحاد الأوروبي أصبح ينسق سياسته 
الخارجية في مجالات الاهتمام المشتركة أكثر من أي وقت مضىء وذلك نتيجة لما قررته 


معاهدة أمستردام لعام 1997 بهذا الخصوص. 


(1) بخوش مصطفىء "التحول في مفهوم الأمن والترتيبات الأمنية في المتوسط". مجلة السياسة الدولية. عدد 174 
أكتوبر 2008. ص 144. 
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وقد كان قرار قمة هلسنكي عام 1999 بخصوص أهلية تركيا للانضمام للاتحاد 
الأوروبي: جزءا من سياسة خارجية مشتركة, بعد نحو أربعين عاما من الجهود المتعبة, 
التي صرح رئيس الأركان التري بخصوصهاء بدعم العسكريين لطلب عضوية تركيا 
للاتحاد الأوروبيء قائلا: "إننا نرى قرار الاتحاد الأوروبي في صالح الأمة التركية تماما... إن 


العضوية في الاتحاد الأوروربي هي هدف قومي وسياسة رسمية للدولة" ", 


(1) فوزي درويشء "المؤسسة العسكرية التركية والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي". مجلة السياسة الدولية. عدد 166 
أكتوبرء 2006 ص 83. 
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المبحث الثاني 


محاولة وضع أسس السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي 


لقد حقق الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة باتجاه ما يسمى "مأسسة" سياسة 
خارجية موحدة لهذا الاتحاد. وذلك عن طريق تعيين مفوض خاص للعلاقات الخارجية 
يتحدث باسم ال مفوضية الأوروبية. وكان الأسباني خافيير سولانا هو أول من تسلم هذا 
ا منصب"'". وقد كانت تجربة البوسنة كافية لدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن 
صيغة توافقية لتجاوز الخلافات حول امتلاك قدرات عسكرية مستقلة تقوم بمهام 
التدخل العسكري في مناطق النزاعات في القارة الأوروبية. وبخاصة في حالة رفض 
الولايات المتحدة التحرك وتحريك حلف شمال الأطلسي. وإذا ما تحركتء كما هو 
الحال في وضعي البوسنة وكوسوفوء فكانت السيطرة الأمريكية التامة على عملية 
اتخاذ القرار وتحريك القوات والأنشطة الاستخباراتية كافة. وقد أوضح ذلكء الجترال 
الأمريي ويسلي كلارك: الذي تولى قيادة قوات الحلف إثناء العمليات العسكرية ضد 
يوغسلافياء عندما قال: "كانت هناك العديد من الخلافات إبان الحرب في البوسنة, 
ولكن في كوسوفو كانت الخلافات أكثر وأعمق؛ حيث دارت حول الأهداف التي 


ينبغي قصفهاء ومواعيد التصعيد وقضية إرسال القوات البرية. فقد سعت واشنطن 


(1) مخلد مبيضين, "محددات السياسة الأوروبية تجاه عملية التسؤية الإسرائيلية-الفلسطينية بعد معاهدة 
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للسيطرة على المواقفء وكانت الاستخبارات الأمريكية هي التي تقوم بالعمل"”". 


وعلى أية حالء فقد كانت نقطة التحول الرئيسية في هذا الجهد. هو التغير 
الذي طرأ على الموقف البريطاني الذي تبلور في قمة سان مالو التي جمعت بين رئيس 
الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير والرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك. فقد شهدت 
هذه القمة تغيرا في الموقف البريطاني الذي كان يعارض باستمرار أي نوع من العمل 
الأوروبي المشترك في مجالي السياسة الخارجية والأمن خوفا من التأثير على الرابطة 
الأطلسية مع الولايات المتحدة: بالإضافة إلى ا مخاوف من تهميش الدور البريطاني في 
القارة الأوروبية. وقد جاء في بيان هذه القمة ضرورة تمكين الاتحاد الأوروبي من اتخاذ 
القرارات وتطبيق العمل العسكري في حالة عدم تحرك حلف شمل الأطلسيء بأن 
يمتلك هذا الاتحاد الهياكل والقدرات اللازمة للتخطيط الاستراتيجي» آخذين بعين 
الاعتبار القدرات الحالية لاتحاد غرب أوروبا وتطوير علاقاته مع الاتحاد الأوروي. 

وقد رحب مجلس أوروبا بهذا الأمر؛ حيث أعلن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي 
عن تأييدهم لقيادة اتحاد غرب أوروبا للعمليات العسكرية مطالبين باستكمال الترتيبات لزيادة 
التعاون بين الاتحاد الأوروبي واتحاد غرب أوروبا. ولكن في 13 مايو 1999, خلال حملة الحلف 
على يوغسلافيا فقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير: "إذا كان لأوروبا أن تأخذ 
دورا دفاعيا رئيسيا فهي تحتاج إلى قوات حديثة وفي حاجة إلى معرفة كيف تعمل معا 


ونتعاون معا ونكمل قدراتنا بعضها بعضاء وهو ما يعني ضرورة دمج الصناعات 


(1) نقلا عن عماد جاد. مرجع سبق ذكره. ص 220. للمزيد انظر: 
.102010 نقتلء ممك نعم عم غطا مصمنستآ مدعممعسظ ,متعم 18:11 
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العسكرية وأيضا المشتريات العسكرية...إذا كانت لدينا شكوك في السابقء فقد أزالتها 
خبرة كوسوفو". ومن جهته. فقد أقر الجنرال الأمريي ويسلي كلارك قائد القوات 
الأطلسية التي دخلت كوسوفو بالدور الأمريي بدفع دول الاتحاد الأوروبي لامتلاك 
بنية عسكرية مستقلة, وذلك بقوله: "علينا أن نعترف بأننا نحن الأمريكيين شجعنا 
الأوروبيين على الاعتقاد بأننا ربما لا نكون موجودين لتقديم المساعدة عند حدوث 
أزمات أمنية مستقبلا في أوروبا" '". 

ولقد شكلت قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في كولون (في الثالث والرايع من 
يونيو1999).: أي إثناء غارات الحلف على يوغسلافياء نقطة تحول أساسية تجاه تطوير 
الاتحاد الأوروبي لسياسة خارجية وأمنية مشتركة. وعلى الرغم من تأجيل رؤساء الدول 
والحكومات اتخاذ قرار رسمي في القضايا المؤسسية حتى نهاية عام 2000: ولكن ظهر 
إجماع حول ضرورة إعطاء الاتحاد دورا أقوى في الشؤون الدولية من خلال تقوية 
وتعزيز السياسة الخارجية والأمنية المشتركة مدعومة بقوة عسكرية وهياكل مؤسسية 
لصنع القرار. ففي تلك القمةء عبر قادة الاتحاد عن رغبتهم في تضمين هياكل السياسة 
الدفاعية في السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي. وقد وافق قادة الاتحاد على 
أن يقوم مجلس الاتحاد الأوروبي باتخاذ القرارات الخاصة بمواجهة الأزمات بالإجماع, 
مع الأخذ بعين الاعتبار رؤى الدول التي لا ترغب في المشاركة. وكذلك وافقوا على 
العمل من أجل بلورة ما يلزم من آليات لاتخاذ القرارات الخاصة ممواجهة الأزمات في 


ضوء العناصر التالية: 


(1) المرجع نفسة. ص 220. 


(2) المرجع نفسه. ص 222. للمزيد راجع: 
إعتله8 واتسعءة قصه صويفده؟! دمصصدهت ,سمتصتا ممعصوسسظا عط كه وممتتدلء موده نصمتهتا سمعومسظ ,متفعمعلة10 
.6/10/2010 متلعممكتعص ممع عطا معتصع5 دمتاءة لمممعاعة مدعترمس8 قصة 
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1- دورية الاجتماعات مع عقد اجتماعات طارئة. وتشكيل مجلس للشؤون العامة 


(لغصدهك دعندقة لدعم 6) يشمل وزراء الدفاع. 
2- تشكيل لجنة سياسية وأمنية دائمة في بروكسل تضم خبراء سياسيين وعسكريين. 


3- تشكيل لجنة عسكرية تضم خبراء عسكريين يقدمون التوصيات للجنة السياسية 
والأمنية. 

4- تشكيل هيئة عسكرية للاتحاد الأوروبي تحتوي مركزا للتوجيه. 

ومن ناحية أخرى, فقد أكد مجلس أوروبا على حق كافة الدول في الاتحاد الأوروبي في 
المشاركة في الترتيبات والعمليات على قدم المساواة. مشددا على ضرورة امتلاك الاتحاد القدرة 
على العمل المستقل عبر تشكيل هياكل وقيادات وقوات أوروبية تعمل بشكل مستقل أو من 
خلال استخدام قدرات وأصول حلف شمال الأطلسي. كما أقرت القمة تعيين خافيير سولاناء الذي 
كان يشغل منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسيء في منصب الممثل الأعلى للسياسة 
الخارجية والأمنية الأوروبية. 

ومن هنا تأني أهمية قمة كولون (4-3 يونيو 1999)؛ فقبل انعقادها كان الحديث 
الأوروبي يدور حول دمج المادة الخامسة من معاهدة اتحاد غرب أوروبا في معاهدة الاتحاد 
الأوروبي» وهو الأمر الذي كانت تتحمس له أطانيا وتتحفظ عليه فرنساء في حين كانت الدول 
المحايدة (النمساء السويد. فنلنداء وأيرلندا) ترفضه مخافة إلغاء حيادها عبر الالتزام بمبدأ 
المساعدة الدفاعية المتبادلة الذي تنص عليه المادة المذكورة» وهو أمر يمكن أن يلقى معارضة 


الرأي العام فيها. فكانت قمة كولون التي قدمت حلا للإشكالية عبر أخذ مهام اتحاد غرب 
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أوروبا وتضمينها في الاتحاد الأوروبي دون أن يعني ذلك سحب مبدأً المساعدة 
الدفاعية المتبادلة على كافة الدول الأعضاء. وبناء على ذلك يمكن القول أن قمة كولون 
قد مثلث خطوة متقدمة على طريق تطور السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية. 

أما بالنسبة لقمة هلسنيء. فقد جاءت هذه القمة (11-10 من ديسمبر) 
9 لتضيف لبنة جديدة في صرح العمل الأوروبي المشترك في مجالي السياسة 
الخارجية والأمن؛ لقد نص البيان الختامي للقمة على "أن الاتحاد الأوروي سوف 
يشارك في عمليات حفظ السلم والأمن الدوليين في ضوء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة". 
وأن مجلس أوروبا سوف "يعمل على تطوير قدراته الذاتية لاتخاذ القرار والتحرك حين 
لا يكون الحلف مستعدا للتحرك. وذلك للقيام بعمل عسكري في مواجهة أزمات 
دولية". وكذلك فقد جاء في البيان أن المجلس وبناء على الخطوط الاسترشادية التي 
وضعتها قمة كولون والتقارير الرئاسية, قد وافق على ما يلي'": 

1- أن تعمل دول الاتحاد على الوصول بحلول عام 2003 إلى القدرة على نشر 
قوات قوامها ما بين 50 و 60 ألف جندي خلال ستين يوماء وأن تكون هذه القوات 
قادرة على العمل لمدة عام كامل في مواجهة الأزمات. 

2- العمل على إنشاء هياكل سياسية وعسكرية داخل الاتحاد تمكنه من تأمين 
القيادة السياسية الضرورية والتوجيه الإستراتيجي للعمليات. لذا سوف يتم إنشاء 


الهيئات التالية داخل الملجلس: 


(1) عماد جاد. مرجع سبق ذكره. ص 222. 
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أ- اللجنة السياسية والأمنية الدائمة (ءم#تصصيمك بتسعءة قصه لمعكتامط وصنفصمنة) 
ب- اللجنة العسكرية (عع#تتصصهك عصهئنانا3 عط:1) 


ج- الهيئة العسكرية (أكماة تصهننانا< عط1) 
3- تطور التعاون والشفافية بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. 


4- سوف يسمح الاتحاد للدول الأعضاء في الحلف ومن غير الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي وللدول الأخرى بالمشاركة في عمليات الاتحاد لإدارة الأزنمات: هذا مع أخذ 


الترتيبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي في الاعتبار. 


أما قمة نيس (عقدت في مدينة نيس الفرنسية 9-8 ديسمبر 22000). التي كانت 
لقادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبيء فقد وضعت الأسس العملية لنواة القوة 
العسكرية الأوروبية من جهة: ولتكشف من ناحية أخرى عن عمق الخلافات 
الأوروبية الأمريكية حول هذه القضية؛ فلطالما نادت الولايات المتحدة بدور أوروبي 
أكبر في تحمل أعباء الإنفاق العسكري. عادت لتعلن معارضتها الشديدة لامتلاك 
الاتحاد الأوروبي قوة عسكرية مستقلة تعمل بعيدا عن قيادة حلف شمال الأطلسي. 

ومن زاوية أخرىء فقد عبرت فرنسا عن الرغبة الأوروبية في بلورة هوية 
دفاعية مستقلة وإيجاد آلية مستقلة لاتخاذ القرارات الدفاعية والأمنية. ويبقى 
حلف شمال الأطلسي أساسا للدفاع المشترك. ولتكون القوة الأوروبية مكملة 
ومعززة للحلف تنفذ مهام حفظ السلام والإغاثة وغيرهما من الأعمال» 


وذلك عندما لا ترغب الولايات المتحدة في التدخل. ولكن الولايات المتحدة عملت 
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على تقييد عملية إنشاء هذه القوة وتطورها عبر التمسك بإخضاع تخطيط ومراقبة العمليات 
التي تقوم بها هذه القوة لمنظومة الحلف في نهاية الأمر. 

وقد انتهت قمة نيس بصيغة توافقية بين الرغبتين الأوروبية والأمريكية؛ لقد جرى 
حذف الفقرة التي اعترضت عليها وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك (مادلين أولبرايت)» التي 
كانت تتحدث عن الدور المقترح للاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات الدولية والعلاقات المستقبلية 
مع حلف شمال الأطلسي. وبمعنى آخرء فقد سقط الاقتراح الفرنسي الذي كان ينص على استقلال 
هيئة التخطيط العسكري للقوة الأوروبية. وقد جاء التخلي الأوروبي عن فكرة استقلالية هيئة 
التخطيط العسكري تحت وطأة الضغوط الأمريكية: وذلك برفض السماح للقوة الأوروبية 
باستخدام العتاد الأطلسي ما لم يشرف الحلف على عملية التخطيط. هذا إضافة إلى التلويح 
لتركيا بالاعتراض على استخدام القوة للعتاد الأطلسي مالم يتم إشراك أنقرة في قرارات الحلف'". 

وكذلك فقد ساهم تطور وسائل الاتصال والمواصلات في تقليص الدور الأمني لمؤسسات 
الجيش في السياسة الخارجية وذلك لصالح ترتيبات أمنية واقتصادية واجتماعية (مشروع 
الشراكة. سياسة الجوارء الاتحاد من أجل ال متوسطء مؤتمرات القمة...). مما أدى إلى تقلص 
هامش ومساحة المؤسسة العسكرية من جانبء وامتداده لعدة قضايا اجتماعية واقتصادية من 


جهة أخرى. وما ميز الاتحاد الأوروبي في علاقاته الخارجية هو وجود الأبعاد 


(1) المرجع نفسه؛ ص 223. 
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المختلفة للأمن؛ البعد الاقتصادي والاجتماعي والإنسانيء تجاوز البعد السياسي 
والاستراتيجي في كثير من الأوقات!". 

ومن ضمن محاولة دول الاتحاد وضع أسس السياسة الخارجية والأمنية 
المشتركة للاتحاد الأوروبيء فقد جاء انعقاد القمة التأسيسية ل "الاتحاد من أجل 
المتوسط" ( هدعصددةنل»]2 عط :5 «دتهتا) في باريس في الثالث عشر من يوليو 2008 
تتويجا للمساعي الحثيثة التي بذلها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من أجل إطلاق 
هذا التجمع الإقليمي الجديد. وذلك بعد مناقشات أوروبية طويلة وبعض التحفظات 
العربية. وكان هدف الرئيس الفرنسي هو إنشاء اتحاد إقليمي يقتصر على البلدان 
المطلة على المتوسط ويستثني البلدان الأوروبية الشمالية. وذلك لاعتبارات داخلية 
وخارجية'”: أما بالنسبة للاعتبارات الداخلية: فتتمثل في إعادة بناء النظام الفرنسي 
على أسس أكثر كفاءة وفاعلية وذلك على نسق وروح وآليات النموذج الأنجلو- 
ساكسونيء وإغلاق الباب أمام الهجرة غير الشرعية» وبخاصة التي تأت من العالمين 
العربي والإسلامي. وفتحه فقط أمام هجرة منتقاة وكفاءات تتناسب واحتياجات فرتسا 
السكانية الاقتصادية. إضافة إلى إعادة تأهيل ودمج الأجانب المقيمين في فرنسا للتأقلم 
مع أنماط القيم السائدة في المجتمع الفرنسي. أما بالنسبة للاعتبارات الخارجية. فيمكن 
تلخيصها بالرغبة الفرنسية في القيام بدور المهيمن الإقليمي داخل حوض المتوسط باعتبار 
أن منطقة المتوسط هي منطقة نفوذ قديمة تريد الولوج فيها من جديد, إضافة إلى محاولة 


ساركوزي استعادة الحضور الفرنسي في منطقة المغرب العربي بعدعدة 


(1) بخوش مصطفىء مرجع سبق ذكره. ص 147. 
(9) «ساقية تبوىء هرجح صبق ذكزف. في :133 . 
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سنوات من التراجعء ولمواجهة تزايد النفوذ الأمريي الصيني في هذه المنطقة والمتجسد 
بشكل أساسي في مشروعات واستثمارات أمريكية وصينية كبيرة. 

وكذلك كان ضمن الاعتبارات الخارجية. هي رغبة فرنسا في استعادة موقعها 
داخل البنية العسكرية لحلف أطلسيء ولا يعني هذا التسليم بطموحات الهيمنة 
الأمريكية: وإنما المساعدة في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب تلعب فيه أوروبا 
(بقيادة فرنسا) والشريك للولايات المتحدة وليس دور التابع. هذا إضافة إلى التحديات 
التي بمثلها النظام الدولي الراهن الأحادي القطبية. كذلك يوجد تحد من داخل أوروبا 
نفسها قد دفع فرنسا إلى إطلاق مشروع "الاتحاد المتوسطي"ألا وهو النفوذ الأطاني 
المتزايد والمتسع نطاقا بعد إعادة توحيد أمانياء وبعد أن ورثت معظم النفوذ 
السوفيتي في معظم دول أوروبا الشرقية (الشيوعية)» وذلك بمحافظتها على الحد الأدنى 
في علاقاتها بمنطقة كانت لها نفوذا فيها. 

ومهما يكن الأمر. فإن الكثير من السياسيين يرون في هذا ال مشروع إستراتيجية 
(هدفا) للرئيس الفرنسي من أجل تحييد تركيا لمنعها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» 
ومحاولة ضم إسراتيل في مشاريع إقليمية لتشكل بذلك واقعا أمام الدول العربية التي 
ما تزال ترفض التطبيع مع الدولة الإسرائيلية". 

وقد كانت المعارضة الرئيسية للمشروع قد جاءت من قبل الدول 
الأوروبية بزعامة أطانياء وقد انضمت إليها هولندا وبلدان أوروبا الشرقية. أما 
سلوفينيا (التي تولت رئاسة الاتحاد الأوروبي في الصف الأول من عام 22008 


فقد أعربت عن معارضتها للمشروع ساركوزيء لأنه يحمل تعارضا مع مؤسسات 


(1) المرجع نفسه. ص 133. 


208 


الاتحاد الأوروبي» داعية إلى ضرورة الإبقاء على الوضع الراهن للتعاون الأورو- 
المتوسطي ممثلا في عملية برشلونة. وكذلك الحال بالنسبة لإسبانيا وإيطالياء فعلى 
الرغم من تأييدهما المبدئي للمشروع؛ ولكنهما شعرا بضيق شديد من انفراد باريس 
باللعب بالورقة المتوسطية ومساعيها لاحتلال مركز الزعامة في المنطقة المتوسطية. 
وكذلك فإن تركيا قد عارضت هذا المشروع لأنها اعتبرته فخا لإخراجها عن مسار 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي". 

وعلى أية حالء فإنه نتيجة للمعارضة الأوروبية الشديدة للمشروع الفرنسي 
حول "الاتحاد المتوسطي", التي كانت تقودها أطانياء فقد كاد الوضع يؤدي إلى حدوث 
أزمة سياسية بين البلدين. وذلك بعد سعيها لوضع (اللمشروع) برمته تحت إشراف 
الاتحاد الأوروبي بكامل أعضائه ال 27؛ فخلال اجتماع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
مع الرئيس الفرنسي في هانوفر في شهر مارس 2008: فقد تم التوصل إلى حلول وسط 
حيث اجبر ساركوزي إلى تقديم تنازلات بهدف نيل الموافقة الأوروبية على مشروعه. 
وبالتالي فقد عدل اسم المشروع ليكون اسمه الجديد هو "الاتحاد من أجل المتوسط" 
(سةعصةصء) 21601 عط) عه دمنمتة عط2). ونتيجة لذلكء. وخلال اجتماع المجلس 
الأوروبي الذي عقد يومي 13 و14 مارس 2008 في بلجيكا/بروكسلء. فقد 
أقر الاتحاد الأوروبي مشروع "الاتحاد من أجل المتوسط". مصرين على أن يكون الاسم 
الرسمي للاتحاد هو: "عملية برشلونة..اتحاد من أجل المتوسط". وذلك في إشارة للقول 


أن هذا الاتحاد هو جزء من عملية برشلونة» وأنه لن يكون بديلا عنهاء وإنما مكملا 


(1) سامية بيبرسء مرجع سبق ذكره. ص 133. 
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لها'". وبالتالي فقد انصاع الرئيس الفرنسي للمطلب الأوروبي بدمج الاتحاد الجديد ضمن مسار 
برشلونة ليكون امتدادا له. أو على أقل تقدير تفعيلا له. بعد الجمود الذي اعتراه نتيجة لتعثر 
عملية السلام في الشرق الأوسط. 

أما أعضاء التجمع الإقليمي الجديد "الاتحاد من أجل المتوسط". فإن يشمل جميع 
البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) والأعضاء والمراقبين في مسار برشلونة الأورو- 
متوسطي الذي انطلق في سنة 1995؛ تونس, الجزائرء المغرب: موريتانياء ليبياء مصرء الأردن» 
السلطة الفلسطينية» إسرائيل» لبنان» سورياء تركياء ألبانيا. إضافة إلى بعض البلدان المطلة على 
المتوسط وهي كرواتياء البوسنة والهرسكء الجبل الأسودء وإمارة موناكو. 

وبمثل "الاتحاد من أجل المتوسط" (يضم الاتحاد الأوروبي إضافة إلى الدول المتوسطية 
غير الأوروبية) تطويرا وتعزيزا لمسار برشلونة (والتي انطلقت عام 1995), وبخاصة من خلال 
إضافة برامج "الاتحاد" بصيغة مقبولة أوروبياء وعملية "برشلونة" بما لها وما عليها". وبخاصة 
بعد التحولات الأوروبية والعالمية التي أرخت سدلها على الاتحاد الأوروبي بعد تحولات أوروبا 
الشرقية. 

وفي حقيقة الأمرء فإن مشروع الشراكة الأورو-متوسطية يعكس تغير 
مفهوم الأمن بعد نهاية الحرب الباردة في الفكر الاستراتيجي؛ تم الانتقال من 
المفهوم الضيق للأمن بال معنى العسكريء إلى تصور أكثر تعقيدا عن الأمن 
الإنساني: لأن الأمن لا يعني مجرد غياب الحربء ولكنه يعني التعاون والاعتماذ 


(1) المرجع نفسه. ص 134. 
(2) مصطفى صايجء "الاتحاذ من أجل المتوسط ومصير "برشلونة" ". مجلة السياسة الدولية. عدد 174 أكتوبر 2008: 
ص 138. 
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المتبادل لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان الحد الأدنى من الاستقرار. وفي 
هذا السياقء لا بد من القول أن الاتحاد الأوروبي أصبح يتخوف وبشكل واضح من 
الانفجار الدموجرافي المرافق للأزمة الاقتصادية في مجتمعات جنوب المتوسطء وخطورة 
هذا الانفجار تكمن في استمرار الهجرة السرية نحو مجتمعاته بشكل يصبح فيه 
المهاجرون عبارة عن لاجثين اقتصاديين يهددون تماسك واندماج المجتمعات الغربية. 
ومن ناحية نفسية ثقافية. يظهر تخوف الاتحاد الأوروبي من تراجع قوته البشرية 
مقابل تنامي القوة البشرية لمجتمعات جنوب المتوسط. وبالتالي تراجع قيمها 
الحضارية مقابل تنامي القيم الإسلامية. وقد تولد هذا التخوف لدى الدول 
والمجتمعات والنخب بدعم من وسائل الإعلام'". 


هذا إضافة إلى الكثير من النزاعات داخل القارة الأوروبية التي أثقلت التجربة 
الخاصة بالاتحاد الأوروبي في أبعادها الخارجية: ومنها النزاع الروسي الجورجي وذلك 
على خلفية قرار تبليسي بإخضاع أوسيتيا الجنوبية عسكرياء وبالمقابل تدفق القوات 
الروسية إلى داخل الأراضي الجورجية في الثامن من أغسطس/آب 2008 مما جعل 
النزاع في مقدمة الأحداث الدولية. وقد أبانت هذه الأزمة» وكما يقول بعض امراقبينء أن 
أوروبا من ا ممكن أن تتقدم الصفوف عند اندلاع صراع ما للبحث عن تسوية سلمية. 
وذلك لأن مهمة الاتحاد الأوروبي تكمن في الحفاظ على السلام وحماية الأوروبيين وفق 
حوار يحترم سيادة واستقلال سلامة أراضي جورجيا ضمن إطار حدود دولية معترف 


وما 


(1) بخوش مصطفىء مرجع سبق ذكره, ص 145. 
(2) خالد سعد زغلول؛ "الأزمة في القوقاز..تحد جديد للاتحاد الأوروبي". مجلة السياسة الدولية: عدد 174 أكتوبر 
8 ص 219. 


211 


ومن ناحية أخرىء فإن الاتحاد الأوروبي أدان بشدة قرار روسيا الأحادي 
بالاعتراف باستقلال هذين الإقليمين (أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية)» داعيا الدول الأخرى 
إلى عدم الاعتراف بهذا الاستقلال: مؤكدا ضرورة إيجاد حل سلمي ودائم للصراعات 
القائمة في جورجيا مبنية على الاحترام الكامل لمبادئ الاستقلال والسيادة ووحدة 
الأراضي المعترف بها من قبل القانون الدوليء ووثيقة هلسكي الختامية حول الأمن 
والتعاون الأوروبي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. وقد أوضح الرئيس الفرنسي 
ضرورة استجابة روسيا للخيار التصالحي لوجود المصلحة المتبادلة بين الاتحاد والدولة 
الروسية. وذلك منذ أن غدت فرنسا وجه الاتحاد الأوروبي في شهر يوليو لمدة ستة 
أشهر. وعندما أصبح الرئيس نيكولا ساركوزي الناطق الرسمي باسم ال 27 دولة ونحو 
0 مليون مواطن",. 

وقد كان هدف الاتحاد الأوروبي يتمثل ليس في تحميل الروس مسؤولية ما 
حدثء ولكن إنقاذ وحدة الأراضي الجورجية» وكذلك منع تدهور العلاقات الروسية مع 
الدول الأوروبية ذات المصالح الفعلية مع الروسء: وبخاصة في مجال الطاقة. وقد أدت 
تلك الأزمة إلى تعزيز الموقف الذي يؤيد عدم الاستعجال في ضم جورجيا لحلف شمال 
الأطلسي. وإلا أصبحت كارثة إقليمية أوروبية عندما تعرضت لاعتداءات عسكرية. 

لقد تبنى ساركوزي شخصيا مبادرة لإعادة تنشيط ال مشروع الأوروبي» 
عندما فاجأ الشعب الفرنسي بالتوجه إلى بون بعد عدة سويعات على 
انتخابه رئيسا للجمهورية عام 2007: وذلك لكي يلتقي بالمستشارة الأطانية أنجيلا 


(1) خالد سعد زغلول. مرجع سبق ذكره. ض ص 219-218. 
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ميركلء خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي. وقد ساعدته ميركل بقوة في التوصل لاتفاق 
بخصوص معاهدة الإصلاح الأوروبية الجديدة: وقد نجحت معه في إقناع الزعماء 
الأوروبيين باعتناق فكرة "المعاهدة المبسطة". والتي تم توقيعها في لشبونة في ديسمبر 
7 والتي كان من أهم بنود خطة الإصلاح المعروفة باتفاقية لشبونة» تنصيب 
رئيس للاتحاد الأوروبي لولاية من خمس سنواتء وتعيين وزير للخارجية الأوروبية مع 
تعزيز لصلاحياته. وبذلك فإن فرنسا (ساركوزي) تحاول الحفاظ على روحها وم تتخلٌ 
عن مطالبتها بأوروبا كوحدة "سياسية". وليست كمجرد سوق موحدة. ولكي تتحول 
أوروبا أخيرا من أكبر تجمع اقتصادي عالمي إلى قطب سياسي متكامل. وقد صادق 


عليها في البداية 24 من أصل 27, والتي نفذت المعاهدة في أول يناير 2009 ". 


(1) المرجع نفسه ص 220 . 
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اللبيحتة الثالث 
الاتحاد الأوروبي ومحاولة تأسيس 


نظام دولي جديد متعدد القطبية 


لقد كانت مرحلة الحرب الباردة: وأكثر تحديداء منذ مطلع الستينيات من القرن 
الماضيء قد شهدت الكثير من الخلافات الأمريكية الأوروبية. حول العديد من القضاياء 
ومنها العقيدة العسكرية للحلف الأطلسي وتقاسم الأعباء والتكاليف الخاصة بالإنفاق 
العسكري. هذا إضافة إلى الخلافات حول مواقف الدول من مسائل مختلفة: ومنها 
الخلاف مع بريطانيا وفرنسا بسبب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956: والقنبلة 
الهيدروجينية عامي 1961 و 1978» ومبادرة الدفاع الاستراتيجي عام 1983» ورفض 
الدول الأوروبية استخدام الولايات القواعد العسكرية على أراضيها من أجل إمداد 


(2 


إسرائيل بالسلاح في حرب أكتوبر عام 1973'". 

ومع انتهاء الحرب الباردة أيضا فقد ظهرت العديد من الخلافات حول الكثير من 
القضايا؛ منها ما يتعلق بقضايا أوروبية مثل اللموقف في البوسنةء ومنها ما يمس قضايا عامة 
مثل السياسات التجاريةء حتى أن الخلافات امتدت لتصل إلى مجال الاقتصادء وذلك بخصوص 
فرض عقوبات وقيود على التجارة مع كوبا وإيران وليبيا (مثل هيلمز-بورتون دماعسظ-كساء11 
وكذلك قانون داماتو 5خ مندصدط ): وذلك على أساس نظرة واشنطن إلى هذه الدول 


على أنها تمثل تهديدا لأمن ومصالح الولايات المتحدة. وبخاصة أمنها القوميء في حين لم 


(1) عماد جاد. مرجع سبق ذكره. ص ص 219-218. 
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تر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ذلك الأمر. وكذلك من هذه الخلافات ما يتعلق 
بالتعديلات المطلوب إدخالها على بنى وهياكل الحلف الأطلسيء والدور الأوروبي في 
صنع قرارات الحلف. وقد ظهر بهذا الخصوص اتجاهان؛ الأول يرى أن انتهاء الحرب 
الباردة يشكل حالة الافتراق في العلاقات الأوروبية الأمريكية. أما الرأي الثاني» فقد رأى 
أن ما تشهده العلاقات من خلافات يدور حول التفاصيل. وليس حول فكرة التحالف 
في حد ذاتها!". 

وف المقابل» فقد كثرت الكتابات التي تناولت تحولات النظام الدولي في 
تسعينيات القرن اللماضيء وبخاصة فيما يتعلق بتفكك المعسكر الاشتراقي باعتباره 
الحدث الأهم من تحديد سمات النظام الجديد في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب 
الباردة. ولكنها لم تركز بالقدر الكافي على سلوك القطب المنتصر في هذه الحرب» 
الولايات المتحدةء علما بأن لها رؤية وخططا لعالم ما بعد الحرب الباردة ولدور 
الولايات المتحدة فيه. وقد تعارضت هذه الرؤى وأحيانا تصادمت مع الرؤى 
والتوجهات الأوروبية فيما يتعلق بالنظام العاللي الجديد. فالولايات المتحدة تريد 
فرض زعامتها على العام بآسره تحت مسميات العدالة وحقوق الإنسانء علما بأن 
"السبب الحقيقي هو السيطرة على منابع النفط بما يمثله ذلك من آلية لفرض ما 


يسمى بالنظام العالمي الجديد"2. 


(1) المرجع نفسه؛ ص219. 
(2) حسن عبد الله العايد. اتعكاسات العوبلة على السيادة الوطنية: دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع» 
عمان, 2009: ص 100. 
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وقد أدى ذلك إلى إثارة سلوك الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية خلال ثلاثة 
العقود الماضية بوجود شعور أوروبي عميق بعدم الارتياح تجاه توجهات اليمين 
الأمريكي المتطرفء والتي كانت قد تحولت إلى سياسة رسمية بوصول الرئيس ريغان 
إلى السلطة عام 1980. وقد ازدادت وضوحا وتبلورت أثناء إدارة بوش الأبء ثم عادت 
أشد قوة وتطرفا إلى الساحة مع إدارة بوش الابن. وقد أظهرت خبرة السنوات السابقة 
منذ بداية عقد التسعينيات من القرن الماضيء وبالتحديد بعد العمل الإرهابي الذي 
تعرضت له الولايات المتحدة في الحادي عشر من أيلول/سبتميرء أن قدرة أوروبا على 
خلق سياسة مستقلة عن الولايات المتحدة تجاه العالم. مهمة صعبة إن لم تكن 
مستحيلة» مما وضع الاتحاد الأوروبي في حرج كبيرء وأدى إلى حرب كلامية عدة مرات 
بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة» كان منها مهاجمة كريس باتن وزير الشؤون 
الخارجية للاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة عام 2001: متهما إياها "بتبني نظرة 
إطلاقية في رؤيتها للعام" ". 

ولقد أوضحت الكثير من الكتابات بأن الهدف الاستراتيجي الذي 
حددته إدارة الرئيس بوش الأب يتركز في ضرورة العمل بكل الوسائل على 
احتفاظ الولايات المتحدة بمكانتها كقوة عظمى وحيدة في العاط؛ والحيلولة دون 
بروز أي قوة أخرى منافسة مهما كان الثمن؛ فقد أصبح الطرح الأمريي يشعر 
بمرارة شديدة تجاه السياسات التي انتهجتها إدارة كلينتونء التي بدت له انعزالية 
بأكثر مما ينبغي وسلمية بأكثر مما ينبغي. وكان اليمين الأمريي يشعر بأن 


انتصاره في الحرب الباردة قد سرق منه فلم يتم استثماره كما يجبء وبخاصة أن 


(1) سعيد عكاشه. مرجع سبق ذكره. ص 79. 
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الخبرة السياسية للرئيس بوش في شؤون السياسة الخارجية كانت ضعيفة؛ مما جعلتة 
تحت هيمنة المستشارين والوزراء في السياسة الخارجية في الإدارة الأمريكية (وبخاصة 


في البيت الأبيض ووزارة الدفاع) التي سيطر عليها التيار المحافظ الجديد'". 


وكما يرى الكثير من الباحثين والمفكرين بأن بوادر انتهاء الحرب الباردة بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتي. هي التي شكلت بداية ظهور أحادية القطبية وبزعامة 
الولايات المتحدة لتفرض نفسها على مجمل القضايا المؤدية للعولمة» وبالتالي قامت 
معظم التكتلات من أمثال اليابان والاتحاد الأوروبي حول الولايات المتحدة: محافظة 
على مصالحهاء "وبهذا أصبحت هي الأخرى معولمة تدور في فلكها" © 

وقد أكدت تلك التوجهات على تصميم الولايات المتحدة الأمريكية 
على الانفراد بقيادة النظام الدولي وإدارته وتوجهه بما يتفق مع مصالحها 
الخاصة:. والاعتماد على القوة المسلحة وليس على الدبلوماسية كوسيلة 
لتحقيق هذا الهدف. وعلى الرغم من المخاوف والشكوك التي سادت الكثير من 
الأوساط في الداخل الأمريكي وخارجه. وبخاصة في أوروبا حول احتمالات أن تؤدي 
التحولات الجديدة في النظام الدولي إلى انعزالية أمريكية جديدة. ولكن ما 
حدث كان العكس تقريبا'”. وبخاصة بعد أن أصبحت الأمم المتحدة. كما قالها 


المندوب الدائم للعراق آنذاك محمد الدوري: "المسرح الذي يتم عرض المسرحية 


(1) أحمد سليم البرصانء "إيران والولايات المتحدة ومحور الشر: الدوافع السياسية والإستراتيجية الأمريكية”, مجلة 
السياسة الدولية. عدد 148 أبريل. 2002, ص 39. 

(2) حسن عبد الله العايد. مرجع سبق ذكره. ص ص 103-102. 

(3) حسن نافعة, الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياء ص 463. 
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عليه. وهي ليست لا عبا أساسيا أو لاعبا أصيلا . إنها أداة بأيدي اللاعبين الكبان 
وخصوصا الولايات اللتحدة الأمريكية: يستخدمونها متى أرادوا" 0 

وف الفترة التي تلت تأسيس الاتحاد الأوروبي منذ 1993 فقد تم الانتقال من 
التنافس الأيديولوجي والعسكري والسياسي إلى الإجماع الفكري على قمة النظام 
الدوليء وكما يقول الباحث عبد المنعم المشاط: "الإجماع حول صحة الرأسمالية غير 
المقيدة وغير المنضبطة» وسيادة المبادرة الفردية» وتواري دور الدولة. كما تم الانتقال 
من المفهوم الضيق للدولة القومية وحدودها وسيادتها القانونية. (ورد في المادة الثانية 
الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة)» إلى العولمة والقيم المرتبطة بها. وصارت 
القيم اللصيقة بالرأسمالية, كالديمقراطية والليبرالية وحقوق الإنسان. هي القيم العليا 
التي تسمو على قمة النظام الدولي. وتحولت الولايات المتحدة: التي انتصرت في نهاية 
الحرب الباردة على الاتحاد السوفيتي الذي انهار تحت وطأة الفشل الذريع في 
التنافس مع الرأسمالية وأسسهاء إلى قيادة النظام الدولي كله ومؤسساته السياسية 
(الأمم المتحدة) والتجارية (منظمة التجارة العالمية) والقانونية والعسكرية» واطالية 
والنقدية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). وتحولت العقيدة الأمريكية إلى بناء 
نظام عالمي جديد. أساسه الرأسمالية بالمفهوم الأمريكيء ومضمونه الدمقراطية 
التمثيلية/النيابية» وغايته تنفيذ الرؤية الأمريكية لنظام يخضع خضوعا شبه مطلق 


للقوة الأمريكية المتنامية غير المحدودة. ومما ساعد على ذلك وكرسه وصول 


(1) نقلاعن إسماعيل وساكء مرجع سبق ذكره. ص 213. 
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المحافظين الجدد. متحالفين مع الكنيسة الإنجليكية المتطرفة والمتجذرة: إلى سدة 
الحكم في الولايات المتحدة”". 

فبروز النظام العالمي الجديد والعولمة مع بداية العقد الأخير من القرن 
العشرين وتفجر العديد من الأزمات والحروب» مثل أزمة وحرب الخليج الثانية وأزمة 
وحرب البوسنة والهرسك وأزمة وحرب كوسوفوء قد بين بشكل واضح ضعف الآلية 
الأوروبية المعروفة بالتعاون السياسي الأوروبي (80) بخصوص تبني سياسة أوروبية 
مشتركة تجاه قضايا السياسة الخارجية؛ لقد وقف الاتحاد الأوروبي عاجزا عن اتخاذ 
موقف موحد تجاه هذه الأزمات والحروب. فأوروبا وإن كانت تعتبر تكتلا اقتصاديا 
عاطيا كبيراء إلا أنها ما زالت تفتقر إلى القوة العسكرية والسياسية التي تمكنها أن 
تلعب أدوارا هامة تجاه الأزمات الدولية» وإن كانت على حدودها الشرقية في أوروياء 
كما حدث في البوسنة والهرسك و كوسوفوء أو في إطار الشرق الأوسط كما حدث في 
أزمة وحرب الخليج الثانية”. وذلك بعد مساهمتها في ظهور أهمية تركيا الحيوية 
والإستراتيجية من جديد للسياسة والإستراتيجية الأمريكية. 

وكذلك فقد كان من تداعيات أحداث 11 من سبتمبر أنها قد غيرت من 
بعض ملامح النظام الدولي ألآحادي القطبية, الذي صنع بيئة العلاقات الدولية, 


منذانهيار الاتحاد السوفيتي وانفراد الولايات المتحدة بقيادة الكوكب. 


(1) عبد المنعم المشاظء "النظام الدولي والتحول إلى التعددية التوافقية", مجلة السياسة الدولية. عدد 178 أكتوبر 
9 ص 46. 

(2) مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيمء مرجع سبق ذكره. ص 16. للمزيد انظر: نظام مارديني» "تركيا: موقع 
وأدوار". مجلة شؤون الأوسطء. عدد 123 صيف 2006. ص 176. 
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بعدما تأكدت هذه القيادة بصورة فعلية في حرب الخليج الثانية 1991, عندما قادت 
التحالف الدولي لإخراج العراق من الكويت”". 

فواقعياء وخلال العقد الأخيرء بعد نهاية عام القطبية الثنائية. ومع الخطوات 
الأولى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة وتطور الشراكة الأوروبية المتوسطية. فقد 
سعت أوروبا إلى اكتساب وضعها كقوة في البحر المتوسط الشرقي وفي الشرق الأوسطء 
ومع ذلك ورغم التقدم الذي تحقق في هذا المجال. فقد كشفت تلك الدبلوماسية 
الخارجية الأوروبية عن مواطن ضعفها بدرجة كبيرة حتى قبل هجمات الحادي عشر 
من سبتمبر/أيلول 2001 “. ومع تولي الرئيس بوش الابن الحكم. فإن العلاقة بين 
الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أخذت تزداد توتراء ليتسع الخلاف متجاوزا 
القضايا السياسية والاقتصادية التقليدية حتى يصل إلى قضايا إستراتيجية دولية تشمل 
تحديات جديدة تؤثر في طبيعة العلاقات فيما بينهما ولي تعمل على تحجيم أوروبا 
دولياء ولتمنع تفرد الولايات المتحدة بالقرارات الدولية المصيرية لترسم خريطة العام 


السياسية والجيواستراتيجية لخدمة مصالحها في المقام الأول/0. 


(1) أنور الهواري؛ "الشرق الأوسط: الحرب المزدوجة”: مجلة السياسة الدولية؛ عدد 148 أبريل: 2002 ص 50. 
للمزيد انظر: 
مدعممعسةا عنلا له 'ومافنة1 فصد (1993-2004) ممتمت ممعممسسظ عكلا زه تمماكت : #ممتمت] ممعممعيظ ,متاعم 5116 
,6/10/2010 تتلعمفءتعى عع عط ,(مفعةجدمه 2004) «متمتا 
(2) جون ماركوء "أوروبا والشرق الأوسط رغبة تنتظر القدرة! رؤية فرنسية", مجلة السياسة الدولية. عدد 148 
أبريل. 2002, ص 74. 
(3) مخلد مبيضينء "محددات السياسة الأوروبية تجاه عملية التسوية الإسرائيلية-الفلسطينية بعد معاهدة 
ماستريخت”". ص 33,. 
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فكما يقول بعض الراقبين» فإن عدد المرات التي تدخلت فيها الولايات المتحدة 
عسكريا في مناطق مختلفة من العالم» منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وحتى احتلالها 
للعراق 2003»: قد فاق عدد مرات هذا التدخل طوال مرحلة الحرب الباردة؛ بدءا 
بالغزو الأمريكي لبنما عام 1989: ومرورا بالتتدخل الأمريكي في أزمات الصومال 
والبوسنة والهرسك وكوسوفو وأفغانستان...الخ. وقد وضحت نزعة التدخل بالوسائل 
العسكرية الأمريكية: التي ازدادت حدة وخطورة بمجرد استعادة اليمين الأمريي 
المتطرف (بقيادة بوش الابن) للسلطة في انتخابات الرئاسة التي جرت في تشرين 
الثاني/نوفمير عام 2000. وقد مدت أحداث 11 أيلول/سبتمير عام 2001 هذه الإدارة 
بكل المبررات لزيادة تطرفها لتكون الأكثر تطرفا في التاريخ الأمريكيء بذريعة كانت 
تعد لها بشغف ودون أي اعتبار لأي قواعد قانونية أو عرفية أو أخلاقية. فخسرت 
الولايات المتحدة مصداقيتها من قبل الكثير من الأطراف الدولية: حلفائها في الاتحاد 
الأورويء» وكذلكء كما يقول الباحث أحمد البرصانء منافسيها في المجتمع الدؤلي سواء 


(1 


أكانوا القدامى أم الجدد كروسيا الاتحادية والصين'". 

ومما زاد هذا الأمر تفاقما الإحساس بتفوق كاسح مكن القوات 
المسلحة الأمريكية من حسم جميع حروبها الأخيرة بأقل قدر معين من الخسائر. 
وقد أدت هذه النزعة العسكرية إلى تعميق الهوة بين الرؤيتين الأمريكية والأوروبية ا 
ينبغي أن يكون عليه النظام الدولي في مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة. وقد 


كانت الأزمة اليوغسلافية أكبر دليل على ذلك؛ إذ لم يتعد الموقف الأوروبي تجاه 


(1) أحمد سليم البرصانء مرجع سبق ذكرة. ص 40. 
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هذه الأزمة اتخاذ إجراءات شكلية تمثلت في إرسال مبعوثين أوروبيين إلى يوغسلافيا 
وعقد مؤتمر للسلام”". 

ولكن: كما يقول الكثير من المراقبين» كان هناك استياء وازدراء. من قبل الولايات 
المتحدة. بعد أن أحست الأخيرة بأن أوروبا أصبحت شريكا لا يعتمد عليها. وذلك بعد 
كل ما قامت به الولايات المتحدة من "إنقاذ أوروبا من نفسها" في الحربين العاليتين» 
وبعد إدخالها تحت مظلتها النووية خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي 
السابق. فكانت صدمة واشنطن واضحة من المساندة الأوروبية الفاترة لها بعد 
اعتداءات سبتمبر 2001»: وذلك بعد أن اعتبرت الولايات المتحدة الموقف الأوروبي من 
الحرب الأمريكية على الإرهاب - وهو المعيار الذي أصبحت تقيس به ولاء حلفائتها - 
يرقى إلى مرتبة الخيانة» وم تستثن من ذلك إلا المملكة المتحدة وبولندا”. وفيما بعد. 
فإن الولايات المتحدة كانت ترى أن الاتحاد الأوروبي مشغول بمشاكله الداخلية التي 
تتعلق بالاندماج ومشروع الدستور الأوروبي الجديد. وهم في غفلة عن المعضلة 
الحقيقية والتي تتمثل في الاصطدام الوشيك ما بين الحضارة الغربية وما يسمونه 
"بالتطرف الإسلامي". وبالتالي» فإنهم يرون أن الاتحاد الأوروبي يشكل تحديا للرؤية 
الأمريكية للعامء التي تضع القوة العسكرية كمعيار قياس قوة الدولة في هذا النظام 
الدولي. 

وعلى أية حالء فإنه لم يكن مستغربا تعارض رؤية الاتحاد الأوروبي 
لدوره ولمصالحه في العالم تعارضا يكاد يكون كليا مع رؤية اليمين الأمريكي 


المتطرف؛ فمصلحة الاتحاد الأوروبي تكمن في وجود نظام دولي متعدد القطبية. 


(1) مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم؛ ص 16. 
(2) هدى عوضء مرجع سبق ذكره. ص 197. 
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وليس في نظام دولي يهيمن عليه قطب واحدء. حتى ولو كان هذا القطب هو الولايات 
المتحدة التي يرتبط به بروابط المصالح والتاريخ والحضارة المشتركة. فنظام القطبية 
المتعددة هو وحده الذي يمكن أن يسمح للقوى الكبرىء؛ ومنها الاتحاد الأوروبي» 
بالمشاركة في صنع القرار الدولي. وكذلك يمكنها من لعب دورا على الساحة الدولية 
يتناسب مع ما تملكه من عناصر القوة الشاملة. وليس فقط مع ما تملكه من عنصر 
القوة العسكرية وحده. ولكن الولايات المتحدة كانت شديدة الحرص على استغلال 
فجوة القوة العسكرية القائمة بينها وبين الآخرين للانفراد في النظام الدولي واستبعاد 
كل المرشحين للمنافسة على قيادة هذا النظام من لعب أي دورء إلا من خلالها 


وبموافقتها هي. 


وكان صعبا تصور رضوخ الاتحاد الأوروبي لذلك التصور. كما كان من الطبيعي 
أن تظهر في صفوف الاتحاد الأوروبي قوى راغبة في التصدي طثل هذا المنطق ومقاومته 
قدر ما تطيق أو تستطيع. لذلك: فقد عكست السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في 
مجملها سلوكا بدا وكأنه يستمد منطقة من مرجعيات فكرية ومصلحية مغايرة» وتعبر 
عن رؤية لنظام دولي مختلف يقوم على ترجيح كفة الوسائل الدبلوماسية على 
الوسائل العسكرية» وتفضيل العمل الجماعي من خلال الأطر والمؤسسات الدولية 
القائمة. وبخاصة مجلس الأمن على العمل المنفرد. وبمعنى آخرء لم يكن الاتحاد 
الأوروبي على استعداد للاستسلام لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على 
الانفراد بالمبادرة واحتكار عملية صنع القرارات الرئيسية في النظام الدولي بل أن تقوم 
هي أيضا بتوزيع الأدوار الثانوية على الآخرين بطريقتها. 

فيرى الاتحاد الأوروبي أن وجدوده في حد ذاته يشكل إعلاء لقيم القانون 


والثقة المتبادلة على القوة العسكرية؛ فتجربة الاندماج الأوروبي لهي خير دليل 
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على أن سيادة القانون والتدابير الدستورية والممارسات الدبلوماسية من الممكن أن 
"تروض” العداءات القومية» وأن تقلل إلى حد كبير من أهمية البعد العسكري. أما 
الموقف الأمريي فهو يشك لا بل يرفض مقولة أن الأمن قد توجده المعاهدات 
والاتفاقيات. فهو بالنتيجة يرفض الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية» وما يمكن أن 
يهدد السيطرة والهيمنة الأمريكية. وقد وضح هذا الأمرء ما تم نقله عن وزيرة 
الخارجية الأمريكية السابقة (كوندوليزا رايس) قولها في عام 2003 للرئيس بوش»" إنه 


يجب أن يعاقب فرنساء ويتجاهل أطانياء ويسامح روسيا" ". 


ولقد عكست فجوة القوة في هيكل النظام الدولي نفسها على علاقات الولايات 
المتحدة بالقوى الكبرى في النظام الدولي. ومن ضمن هذه القوى الاتحاد الأوروبي. 
ولكن الاتحاد الأوروبي استطاع أن يتأقلم مع الإستراتيجية التي انتهجتها الإدارة 
الأمريكية طوال فترة حكم الرئيس كلينتون الذي كان أكثر اعتدالا وبراغماتية؛ لعبت 
المصالح الإستراتيجية وعمق الصلات التاريخية والحضارية على جانبي الأطلسي دورا 
مهما في عملية التقارب بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ على الرغم من الفجوة 
الظاهرة وبخاصة على المستوى العسكري. مما أدى إلى ترجيح كفة الوصول إلى حلول 
وسط للخلافات التي كانت تندلع بين الطرفين بين الحين والآخر. هذا مع معاناة أوروبا 
من مصادر عجز هيكلية خطيرة تحد من "تحولها إلى قطب دولي منافس بمعنى 


0 لكلمة 2 للقطب الأمريكي"‎ ١ 


(1) هدى عوضء مرجع سبق ذكره. ص ص 197- 198. 
(2) حسن أبو طالب "هل يتجه النظام الدولي نحو التعددية القطبية ؟". مجلة السياسة الدولية. عدد 161 يوليو. 
05 ص 199. 
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ولكن كان من الصعوبة بمكان على الاتحاد الأوروبي أن يتأقلم مع ما تطرحه 
الإدارة الأمريكية التي يسيطر عليها الطابع الأيديولوجي المتطرف. لذا كان من 
الطبيعي أن تختلف رؤية الاتحاد الأوروبي عن رؤية الإدارة الأمريكية في قضايا 
ومسائل متعددة. فعلى سبيل المثالء فإن الولايات المتحدة تدعم انضمام تركيا للاتحاد 
الأوروبي» مع تخوف دول الاتحاد وبخاصة أمانيا وفرنساء من أن تكون حكومة أنقرة 
بمثابة مخلب قط للولايات المتحدة وحصان "طروادة أمريكيا داخل أوروبا بغية 
الحيلولة دون تحولها إلى قوة عظمى عالية تهدد هيمنة القطب الأمريكي الأوحد على 
عام ما بعد الحرب الباردة" ", 

فالاتحاد الأوروبي يدرك أن الطريق ما يزال طويلا أمام توحيد السياسات 
الأوروبية تجاه المناطق الهامة لمصالحهمء وإن بناء دور لهم فيها لا يمكن أن يتأق إلا 
بتعزيز الوحدة الاقتصادية. وبهذا الخصوص قال رومانو برودي رئيس ال مفوضية 
الأوروبية في تصريح له (2001/12/9): "إن اليورو يتجاوب مع المهام الاقتصادية التي 
حددتها الدول الأعضاء ويساهم في تحويل أوروبا إلى منطقة رئيسية للنمو الاقتصادي 
في العالم تعمل على انتشال اليابان والولايات المتحدة من الركود والكساد". وقد ضاف 
أيضا بروديء أن المفوضية اقترحت أثناء انعقاد ال مجلس الأوروي في لشبونة العام 
الماضي (2000) إستراتيجية تهدف إلى جعل أوروبا الفضاء الرئيسي للنمو الاقتصادي 


(2 


والتنافس بحلول عام 2.1010 


(1) بشير عبد الفتاح, "تركيا:تخطوة جديدة نحو الاتحاد الأوروبي", مجلة السياسة الدولية. عدد 163 يناير. 2009: 
ص190. 
(2) سعيد عكاشه. مرجع سبق ذكره. ص 81. 
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فالتوجه الأوروبي نحو المشاركة في القضايا العالمية قد واجه منذ الحادي عشر 
من سبتمبر /أيلول ظهور اتجاهات راديكالية خاصة بالسياسة الخارجية الأمريكية منذ 
أن وصل جورج بوش إلى البيت الأبيضء ومنها النزوع إلى الأحادية» والدعم المتواصل 
دون تحفظ للخيارات الأمنية للحكومة الإسرائيلية...الخ. كل ذلك وضع أوروبا في وضع 
تنافس مزعج مع القوة الأمريكية.» وخلق خطرا دائما لانقسام الدول الأعضاء إضافة إلى 
تهديد الخلافات وسوء التفاهم مع العام العربي والإسلامي'". 

ونتيجة لذلك. فقد ظهر شرخ عميق في العلاقات ما بين الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي واختلاف في الرؤى بين الجانبين تمس الكثير من الجوانب الجوهرية 
ولم تعد قاصرة على المواقف العابرة أو المؤقتة. فيوجد اختلاف عميق بين رؤية كل من 
الطرفين للمصادر تهديد السلم والأمن الدوليين ولطرق ووسائل مواجهتهاء وكذلك 
لترتيب الأولويات والقضايا على جدول أعمال هذا النظام الدولي وبخاصة شكل النظام 
ووظائفه وطريقة توزيع الأدوار والمسؤوليات فيه”. فقد بدت الخلافات خلال 
السنوات الأخيرة (وبخاصة في بداية الألفية الجديدة)» حول مجموعة متنوعة من المسائل 
والقضايا بين أوروبا والولايات المتحدة (مثل البيئة والأمن الغذائي وعقوبة الإعدام والمحكمة 
الجنائية الدولية» والتجارة الخارجية...الخ). هي أبعد من أن تكون مجرد خلافات ثانوية 


وتبدو كما لو كانت تعبيرا عن تباينات حقيقية بل حتى رؤى مختلفة للعالم. ومن جهة 


(1) جون ماركوء مرجع سبق ذكره. ص 77. 
(2) حسن نافعة» الاتحاد الأوروبي والدروس المستقادة عربيا. ص 465. للمزيد انظر: 
عل تدال) ممعفتلة!! تعدا علطتصممملطا بعماظ ,قاره/ل! يستيصمط د صذ برعتاهه موعيهة! صمتمنا ممعمدسة ,معممك! طاتتصرع 
.10-15 ,ترم,9,2008 ,(قعساهز 10 : ممكتهمنا 
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أخرىء فقد اتضح أن اقتراباتهم الكلية الخاصة للعلاقات الدولية هي التي تقود 
الأمريكيين إلى التمسك غالبا ممواقف مختلفة موضوعيا في الشرق الأوسط؛ فإذا كانت 
أوروبا ما تزال متمسكة بقوة بالمنهج التعددي لتسوية الصراعات. فإن الولايات 
المتحدة لم تكف منذ الحادي عشر من سبتمبر عن تطوير إستراتيجية أحادية 
الجانب”". فعلى سبيل المثال لا الحصرء فإن الاتحاد الأوروبي لا يبدو على الرغم من 
وجود بعض التيارات اليمينية المتطرفة فيه مسكونا بهاجس الخوف من الصين أو من 
العالم الإسلامي بالقدر والطريقة التي يعبر عنها أو يعكسها السلوك الأمريي. وكذلك 
فإن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تبدو أقل تأثرا بنفوذ الدوائر الصهيونية منها 
في الحالة الأمريكية. وبالرغم من وجود الاتحاد الأوروبي على تخوم العالم الإسلامي (أو 
حتى في قلبه)» إلا أنه يبدو أكثر قدرة واستعدادا على التمييز بين الإسلام وتياراته 
الأصولية وبين الإسلام والإرهاب. 

فالاتحاد الأوروبي يرى في الإرهاب الدولي خطرا يهدد السلام العالمي» لكنه يرى 
في الوقت نفسههء أن القوة العسكرية ليست هي السبيل الوحيدء أو حتى الأنسب 
لواجهته. فالنجاح في هذه المواجهة يتوقف على صحة تشخيص المرض وليس العرض 
ومعالجة مسبباته وليس أعراضه: من خلال العمل الجماعي والشرعية الدولية» وليس من خلال 
العمل الفردي والخروج على القانون. ولكن اليمين المتطرف لم يطق مثل تلك الأطروحات 
وأصبح أكثر عنفا. بعد أن أصبحت واشنطن أكثر نزوعا نحو العمل المنفرد في السياسة الدولية 


دون اعتبار لرؤى الحلفاء ومصالحهم. وقد أصبح الكثير من المراقبين يتحدثون عن ما 


(1) جون ماركوى مرجع سبق ذكره. ص 75. 
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يسمى ب "الإمبراطورية" الأمريكية كحقيقة واقعة. وبخطاب رسالي ذي طابع وطبيعة 
دينية في معظم الأوقات. ويرجع ذلك التحولء كما يقول الكثيرونء إلى أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر والتي أدت إلى مراجعة أمريكية شاملة للأسس التي كانت كثيرا ما 
اعتمدت عليها سياسة الولايات المتحدةء وبخاصة في موضوعي التطرف والإرهاب”". 
ومن ناحية أخرى. فإن أوروبا نفسها ليست موحدة بخصوص تحولها إلى قطب 
دولي؛ وحتى ما قبل مأزق رفض كل من فرنسا وهولندا للدستور وفشل التوصل إلى 
اطيزانية الأوروبية للعام 2005: فقد توزعت أوروبا بين ميل فرنسي إلى التحول المنهجي 
إلى قطب دولي له هوية أوروبية محددة المعالم» معتمدة ومستندة إلى تقاليد أوروبا 
السياسية والفكرية والقيمية» وينافس ويحد من الهيمنة الأمريكية الأحادية» وبين 
رؤية بريطانية ترى عدم ضرورة قيام مثل هذه التعددية القطبية: لأنه من الخطير 
جدا أن يتم تقسيم الغرب إلى قطبين متمايزينء أي الولايات الأمريكية وأوروبا. وفي 
المقابل» يرى البريطانيون (ومعهم كثير من الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي) أن 
تكون الأولوية الأوروبية هي تعزيز حلف الأطلسي كصيغة تحالف أثبتت قيمتها 
التاريخية عاطيا وأوروبياء والاستمرار في التمسك بصيغة الأمن الجماعي. هذا إضافة إلى 


عدم ضمان قيام عالم آمن ومستقر كنتيجة آلية للتعددية القطبية. 


(1) منار الشوربجيء "الثابت والمتغير في سياسة الولايات المتحدة الخارجية" مجلة السياسة الدولية, عدد 161 يوليوه 
05 ص 206. 
(2) حسن أبو طالب: مرجع سبق ذكره. ض 199. 
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لقد كانت الحرب التي وقعت بين جورجيا وروسيا في أغسطس 2008 بمثابة 
رسالة قوية من جانب موسكو بشأن وضع خط أحمر أمام أي توسع أخر لحلف شمال 
الأطلسي في الحديقة الخلفية لروسيا لتحقيق الرؤية الأمريكية لصورة النظام الدولي. 
كذلك كانت أيضا إشارة قوية إلى كل من جورجيا وأوكرانياء مفادها أن روسيا لن تقبل 
أن يضغط عليها أحد؛ ففي السابع من أغسطس 2008, بدأت القوات الجورجية 
هجومها على أوسيتيا الجنوبية بهدف استعادتها إلى جورجيا بعد انفصال منذ مطلع 
تسعينيات القرن الماضي. وقد تمثل الرد الروسي في إعلان رئيس الحكومة "بوتين" من 
بكين (كان يحضر افتتاح الأولطبياد) أن جورجيا ستدفع تمن هجومها على أوسيتيا 
الجنوبية. وقد تحركت روسيا عسكريا لمواجهة القوات الجورجية. ثم أعلنت موسكو 
استقلال كل من إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا عن جورجيا. وقد كان اعتراف 
روسيا بهذين الإقليمين ردا على اعتراف الغرب باستقلال كوسوفو الذي عارضته روسيا 
لفترة طويلة. وفي الوقت نفسه. فقد أدانت معظم الدول الأخرى مبادرة موسكو 
واعتبرت أن المنطقتين لا تزالان جزءا لا يتجزأ من جورجياء في حين ترى روسيا أن 
الاعتراف سيسهم بلا شك في تعزيز السلم والأمن في المنطقة"'". وذلك بعد الرؤية 
الأمريكية ال منفردة للنظام الدولي وموقفها من تعددية هذا النظام المتعارض مع 
موقف الاتحاد الأوروبي» وبالتحديد ضد الولوج الروسي هذا النظام باحثة عن مكان لها 


في المجتمع الدولي. 


(1) عمرو عبد العاطيء "أوكرانيا وجورجيا..أزمات في منطقة الجوار". مجلة السياسة الدولية. عدد 178 أكتوبر» 
9: ص 96. للمزيد عن الخلفية التاريخية للاهتمام الأوروبي بروسيا ومصالحها انظر: 

عل تماغل) متمنتلة'! ععك عاطتمهمعلط :غماظ ,قاده]11 وتعصمطك هص بعتامط مولععهظ1 مدصنا ممعممسظ ممما طنتصرة 

.25-50 ,قرم ,9.2008 ,(قعسهز 10 : صمكتدونا 
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ومن ناحية أخرىء. يجب أن لا تغيب عناء ما يقوله الكثير من المفكرين 
والاستراتيجيين الأمريكيين عن معضلة "الإدمان الأمريي" على النفط باعتبارها 
المستهلك الأول للطاقة, وتهديدها للأمن القومي الأمريكي وكوسيلة للتربع على العرش 
الدولي؛ تستهلك ما يقارب 21 مليون برميل يومياء وبما يوازي 9625 من الإنتاج العامميء 
بينما إنتاجها لا يتجاوز 5,1 مليون برميل» أي بنسبة 9610 من الإنتاج العالمي. وباعتبار 
استمرار تدفق النفط بأسعار معتدلة هو مصلحة قومية أمريكية وإحدى أدوات 
الحفاظ على الأمن القومي الأمريي!”. 

ومهما يكن الأمر.ء فقد عبر روبرت كاجال عن مشاعر اليمين المتطرف تجاه 
السياسة الخارجية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي» في كتاب نشره تحت عنوان: الفردوس 
والقوة: أمريكا وأوروبا في نظام عايلي جديد”. يوضح فيه رؤيته لأزمة العلاقات 
الأوروبية الأمريكية مشخصا لحالتها وأسبابها. فهو يقر ويعترف بأن التوزيع الحالي 
للأدوار على مسرح السياسة الدولية يسند للولايات المتحدة "مهمة الطبخ وإعداد 
العشاء. ولأوروبا مهمة غسل الأطباق وتنظيف الطاولة". ويرى كاجال أن المواقف 
الأوروبية على الساحة الدولية» التي تفضل العمل بالوسائل السلمية ومن خلال الأمم 
المتحدة: وبالاستناد إلى الشرعية الدولية. هي مواقف تعكس "سيكولوجية الضعف". 
فالإنسان الضعيف المسلح بسكين صغير لا يجرؤ على مهاجمة نمر مطلق السراح 
ويفضل سياسة الاختباء والتخفي طلبا للسلامة: بينما الرجل المسلح بصاروخ لن يتردد 


في المواجهة. هذا إضافة إلى قوله: أن العلم الذي صنعته الولايات المتحدة ليس 


(1) عمرو عبد العاطيء "الولايات المتحدة ومأزق البحث عن طاقة بديلة. ص ص 247-246. 
(2) نقلا عن حسن نافعة؛ الاتحاذ الأوروبي والدروس المستفادة عربيا. ض ص 466-465. 
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وليد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر: فهذه الأحداث لم تفعل سوى إعادة 
الولايات المتحدة نفسها وإلى روحهاء وبالنتيجة لم يعد أمام أوروبا سوى أن تتأقلم مع 
منطق الهيمنة الأمريكية المنفردة على العالمء وتقوم بما يتعين عليها أن تقوم به 
وتتحمل نصيبها من الغرم (زيادة نفقات التسلح) إذا أرادت أن تحصل على نصيب 
من الغنمء ليس بوصفها لاعبا مستقلاء وإنما بوصفها جزءا من غرب تقوده واشنطنء» 
إذا بقي من الغرب شيئا. 

ولكن هل يقبل الاتحاد الأوروبي هذا المنطق؟ قد يكون التحالف الفرنسي 
الأماني في مجلس الأمن إبان أزمة العراق الأخيرة عندما تحدى بشكل سافر الموقف 
الأمريكي على نحو لم يكن معهودا من قبل وبخاصة فيما يتعلق بالسياسة الأطانية, 
رفضا لذلك الموقف الأمريي الأكثر عجرفة, وقد يحمل المستقبل الاستعداد الواضح 
للتحدي وفي حدود ما هو ممكن ومتاح في ظل موازين القوى المختلة هذه الأيام. 

ولكن بعض الأمريكيين يرون أن أوروبا ستكون عاجزة عن الدخول 
في تحد واضح مع الولايات المتحدة. وكما يقول الباحث سعيد عكاشة. فإن 
بول كيندي يذكر في مؤلفه الضخم (القوى العظمى- التغيرات الاقتصادية 
والصراع العسكري من 1500 إلى 2000 م) "أن أوروبا ستبقى لغزا لأن 
المجموعة الأوروبية إن استطاعت أن تتحد في سياستهاء فقد يتحسن وضعها في 
العالم عسكريا واقتصادياء وإن لم تستطع - وهو الاحتمال الأكبر نظرا للطبيعة 
الإنسانية - فإنه يبدو أن تدهورها من المقدر له أن يستمر" '". وما يقوم به 


الثلاني (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية) الذي 


(1) سعيد عكاشه. مرجع سبق ذكره.ص 81. 
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تسيره واشنطن بطريقة أو أخرىء يفرض نظاما عاليا اقتصاديا جديدا يقف وراء 
العولة بكل قواه,أصبحت العوطة إحدى أبرز سماته وأهم مرتكزاته". 

فأصبح المجتمع الدولي إزاء التحول إلى نظام تعددي توافقي مرنء وذلك بعد 
أن بدت مؤشرات القوة النسبية الحالية بين عدد مناسب من القوى الدولية ا معاصرة, 
وبخاصة في ضوء الأزمة المالية الحادة (2009) الممتدة. تشير إلى تبوأ دول إضافية 
مكانة عليا في النظام الدولي. وإن الولايات المتحدة لم تعد وحدها المؤهلة لقيادة 
النظام الدولي وإنما سينضم إليها الصين واليابان» وروسياء إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. 
فالفكر الذي يصف النظام ألتعددي التوافقي يقوم على نمط جديد من الرأسمالية 
المنضبطة «هناةؤنمدت 3ع:دادوء والذي تتوافق بشأنه الدول الرأسمالية الرئيسية, 
والدول ذات الاقتصاديات المختلطة. وهو نظام يختلف اختلافا جذريا عن الرأسمالية 
الطليقة غير المنضيطة. والتي قادت إلى الانهيار المالي. فالرأسمالية المنضبطة تتيح 
للدولة. بل تطلب منهاء وضع القواعد والأسس الضرورية لتحديد العلاقات الاقتصادية 
بين أصحاب المصلحة داخل النظام السياسي. 

فالتغير في أيديولوجية النظام الدولي وبنيانه يتوافق مع الانتخابات 
التاريخية التي جرت في الولايات المتحدة: والتي أدت إلى صعود أحد أبناء الأقلية 
إلى البيت الأبيضء وهي انتخابات بكل المقاييس تاريخية. وتعتبر نقطة تحول 
كبرى فيها. ومن المتوقع أن تؤدي إلى تفهم أكبر لمقدمات التحول الجديدة في 


النظام الدوليء بحيث تقبل دون عنت أو مقاومة. مما قد يؤدي إلى اختفاء 


(1) حسن عبد الله العايد. مرجع سبق ذكره. ص 103. انظر للمزيد: 
سسعاتكك'! يتعطك عاطتمهصملط تنهاظ روعه1 )1 عمطلا قصه كآ غ1 عمطلل؟ #وتامط صيةءه؟ صمتمتا ممعم مسا ,اعملظ طاتصية 
.03-2002 , (وعدمز 15 : ممعتدطا عل تماغق) 
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استخدام القوة العسكرية كأداة لتنفيذ السياسة الخارجية: والإعلاء من القوة الناعمة 
في تنفيذ الأهداف القومية للدول: وكذلك الأهداف الكونية ذات العلاقة باستقرار 
النظامين السياسي والاقتصادي. فالنظام ألتعددي التوافقي يقوم على المشاركة 
الاختيارية كبديل عملي وواقعي ومرن للمشاركة الإكراهية التي فرضتها الولايات 
المتحدة في المرحلة السابقة على بعض الفاعلين الدوليين» وبخاصة حلفاءها. فكما تم 
توسعة التجمع الاقتصادي العالمي ليضم 20 دولة» فمن المتوقع أن يتم توسعة 
مجموعة الثماني لي تضم الدول الإقليمية الرئيسية”". وكما يشهد النظام الدولي تحركا 
وململة لعملية تطوير الأمم المتحدة (وبخاصة مجلس الأمن). من حيث التشكيل 
والاختصاصات. فإن التعددية التوافقية من الممكن أن تخلق نظاما أكثر استقرارا لأنه 
يقوم على مفهوم أعمق للعدل الإنساني بين الدول. 

ومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي قد واجه انتقادا بأن عملية التوسع وضم دول 
شرق ووسط أوروبا لم تأخذ في اعتبارها البعد الاجتماعي بالشكل المطلوب؛ فمثلا لم 
تتناول التقارير الخاصة بدول شرق ووسط أوروبا موضوعات مهمة مثل الفقرء وخلق 
فرص العمل والتشغيل وتحقيق العدالة في توزيع الدخل. كذلك» فإن نصيب البرامج 
الاجتماعية التي استهدفت التشغيل والتنمية الاجتماعية كان محدودا ولم تحقق 


النجاح المرجو منها. 


(1) عبد المنعم ال مشاط. مرجع سبق ذكره. ص 48. 
(2) رانيا السباعيء "التحول الاقتصادي في دول شرق ووسط أوروبا..المزايا والمخاطر". مجلة السياسة الدولية, عدد 
8 أكتوبر, 2009: ص 71. 
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وعلى أية حالء فإن انتهاء الحرب الباردة قد فتح المجال أمام تصاعد الخلافات 
بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في الحلف بقدر ما حمل معه فرصا 
مزيد من تطوير العلاقات وتقاسم الأعباء والمسؤوليات: وكان الخلاف منصبا حول 
حدود الدور الأوروبي في القيام بأعباء الدفاع ومدى قدرة الدول الأوروبية على بلورة 
كيان أمني أوروبي مستقلء وغير منفصل عن الحلف. وقد بدأ التنافس بين الاتجاهين 
الأوروبي والأطلسي داخل الحلفء إبان ال مرحل الأولى للصراع في البوسنة عندما أحجمت 
عن التدخل العسكري لوقف القتال لأن الأزمة شأن أورويء لا سيما عقب المبادرة 
الفرنسية الألمانية في أكتوبر 1991 لتشكيل قوة أوروبية مشتركة بعيدا عن الحلف. 
وقد أوضح وزير الخارجية الفرنسية آنذاك آلان جوبيه إلى أهمية تطوير كيان أمني 
أوروي بعيدا عن الحلف عندما قال: "إن الصراع في البوسنة أظهر الحاجة إلى التحرك 
وراء الحلف والضمانات الأمريكية لبناء دفاع أوروبي يعتمد عليه لدعم مصالح سياستنا 
الخارجية المشتركة”" 00 

ومن زاوية أخرىء وبناء على الخلاف السابقء فقد انقسمت المواقف داخل الاتحاد 
الأوروبي حول حدود الدور الدفاعي الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد؛ في حين ذهبت فرنسا 
وأمانيا إلى ضرورة أن يكون للاتحاد الأوروبي دورا فاعلا من خلال اتحاد غرب أوروباء كانت 
وجهة نظر بريطانيا أن يظل الاتحاد الأوروري مؤسسة مدنية فقطء رافضة أي رابطة بين 
الاتحاد الأوروبي واتحاد غرب أوروبا. ولكن تطورات الصراع في البوسنة وإحجام 


الولايات المتحدة عن التدخل العسكريء. قد أوجب على البلدان الأوروبيةء أعضاء 


(1) نقلا عن عماد جاد؛ مرجع سبق ذكره. ض 219. 
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الحلفء ضرورة العمل على بلورة هيكل عسكري من خلال اتحاد غرب أوروبا 
وبالتفاهم مع الولايات المتحدة. بعد تيقنها استحالة تجاوز الحلفء واستحالة العمل 
دون اتفاق مع واشنطن. فكانت الخطوة الأولى» تفعيل اتحاد غرب أوروبا الذي 
تأسسء كما سبق ذكرهء بمقتضى معاهدة بروكسل عام 1948 تحت اسم معاهدة 
التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والدفاع الذاتي الجماعي بين خمس دول هي؟ 
بلجيكا وفرنسا ولكسمبورغ وهولندا وال مملكة المتحدة. 

وعندما وقعت معاهدة واشنطن(التي أنشأت حلف شمال الأطلسي في 4 أبريل 
عام 1949). فقد تم أحالة المسؤوليات العسكرية لمعاهدة بروكسل إلى الحلف. 
وبمقتضى اتفاقيات باريس عام 1954 فقد انضمت أطانيا الاتحادية وإيطاليا إلى 
المعاهدة, فأصبحت تسمى "اتحاد غرب أورويا". وفي نوفمير 1988 تم انضمام إسبانيا 
والبرتغال» وانضمت اليونان في نوفمبر عام 1992. ومما يجدر ذكره هناء أن اتحاد غرب 
أوروبا قد دخل مرحلة سكون بعد إنشاء حلف شمال الأطلسي حتى نهاية سبعينيات 
القرن الماضي. وبعدها وجدت عدة عوامل أدت إلى قرار إعادة تنشيط هذه ابلؤسسة. 

أما بالنسبة للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة. فقد بدأ التحرك من قبل 
دول الاتحاد الأوروبي لامتلاك سياسة خارجية وأمنية مشتركة بعد التحولات 
التي شهدتها منطقة شرق ووسط أوروبا. وقد كانت الأهداف الأولية 
للتنسيق في مجالي السياسة الخارجية والأمن تتمثل في الحفاظ على قوة الدفع باتجاه 
المزيد من التعاون الاقتصادي. حيث وجدت دول غرب أوروبا أن تطوير التعاون في 
المجال الاقتصاديء وصولا إلى السوق المشتركة يتطلب التنسيق في المجالات السياسية 


والأمنية. وكذلك زيادة دورها في تحقيق الأمن والاستقرار على حدودها. وقد 
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كان التفكير في دخول هذا الميدان من التعاون يعد بمثابة انتقال من التعاون في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية: أو ما يسمى من "السياسات الدنيا". إلى مجالات 
السياسة الخارجية والأمنء أو ما يسمى "بالسياسات العليا". وذلك عندما قرر الاتحاد 
الأوروبي أن يغير طبيعة علاقاته الاقتصادية مع الدول العربية» لتنتقل من علاقات 
قائمة على التعاون إلى علاقات قائمة على المشاركة". 

فعصر ما بعد العورلة مرتبط بظهور قوى جديدة فاعلة في السياسة الدولية, 
وكذلك في الاقتصاد العالمي وفي المجال العسكري. وهذه القوى ال مرشحة للظهور هي 
التحالف الصيني الروسي أو قد يكون كل قطب على حده. فلا يمكن استبعاد طروحات 
الباحث صموئيل هنتنغتون في كتابه صدام الحضارات: بأن الصين هي التي ستنافس 
الحضارة الغربية وتتصادم معهاء وذلك مع اعتبار العرب والحضارة الإسلامية بهذا 
الخصوص مع ترشيحه لعاطية الثقافة العربية عندما تنهض الصين. وذلك لوجود 
أهداف علنية وسرية تجمع بين الصين وروسيا؛ يجمع بينهم توحيد جهودهم ضد 
السياسة الأمريكية على أساس العمل لتحقيق أهداف محدودة تتمثل في عدم السماح 
للولايات المتحدة باقتحام الفناء الخلفي للاتحاد السوفيتي السابق القريبة من الحدود 
البرية الصينية. وبخاصة في كازاخستان التي يتوقع أن تصبح من بين أكبر خمسة 
منتجين للنفط في العالم بحلول عام 2010 والولايات المتحدة تعد أكبر مستثمر أجنبي 


في صناعات النفط والغاز في هذه الدولة2. 


(1) مغاوري شلبي عليء مرجع سبق ذكره. ص 13. 
(2) حسن عبد الله العايد. مرجع سبق ذكره. ص ص 115-114. للمزيد راجع: 
6/10/2010 متلعممك تع عع عطا مصمنمت] موع دعب غط كه 'رحممصمع] نصدتمتآ سدعممعسظ يمتلءم ةللا 
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وقد وضح ذلك بالطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة في الكثير من 
القضايا مثل العراق وليبيا والسودان وسوريا وفلسطين وكوريا الشمالية وكوباء التي 
وصمتها بالعار تجاه دول لا يوجد فيها الحد الأدى من حقوق الإنسانء وذلك حفاظا 
على مصالحها الحيوية في هذه المناطقء مما دفع الكثير من الدولء ومنها الاتحاد 
الأوروبيء» الوقوف أمام هذه التصرفات والسلوكيات التي تتجاوز القانون الدولي العام 
ومنها بعض الأحداث والمواقف مثل رفض معاهدة كيوتو الموقعة عام 1997 وإقرارها 
لبرنامج الدفاع الصاروخي الأمريكي (الدرع الدفاعي)» ومشروع العقوبات الذكية التي 
حاولت فرضه على العراقء وانحيازها الواضح لإسرائيل...الخ. وكل هذه الأمور ليست 
غائبة عن الاتحاد الأوروبي» الذي يراقب كل حركة ولكنه لا يستطيع العمل أو إيقاف 
كل هذه التصرفات والمسلكيات التي تدعو إلى الهيمنة وتجاوز الشرعية الدولية. وما 
تقوم به إسرائيل حاليا ضد الفلسطينيين وتهديد لمدينة القدس وبدعم مباشر أو غير 
مباشر من الولايات المتحدة. لم يغب عن الاتحاد الأوروبي ولكنه لم يفعل شيئا لإيقاف 
هذه الممارسات. حتى بعد كتابة القناصل الأوروبيين تقريرهم عن تلك الممارسات من 
الثالث والعشرين من نوفمبر 2008 '". التي تدين تلك السياسات وال ممارسات 
الإسرائيلية المدعومة أمريكيا. وفي نهاية المطاف تبقى الرؤية الأمريكية للنظام الدولي 
هي الغالبة لأنها المطبقة بالقوة والإكراه. فلا حول ولا قوة للاتحاد الأوروبي إزاء 


السياسات والممارسات الأمريكية في ا مجتمع الدولي. 


(1) صحيفة الوطن السعودية, 2009/9/3. 
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ونتيجة ما تتمتع به منطقة الشرق الأوسط من تأثيرات كبرى في موازين القوى 
الدولية: على اعتبار أنه آلية مهمة من آليات التحكم في النظام الدولي بحكم أهميته 
الإستراتيجية حضاريا وجغرافيا واقتصاديا وسياسياء فإن الولايات المتحدة الأمريكية 
تسعى لإعادة ترتيب أوضاعه ليتحقق لها القدر الأكبر من السيطرة والهيمنة عليه. 
ومن خلاله على النظام الدولي عبر ترتيبات وأوضاع سياسية وأمنية تقوم بالأشراف 
عليها ورعايتهاء كدعمها للسيرة السلام وحسب وجهة نظرها. بينما يقوم حلفاؤها من 
العرب وغيرهم بالعمل على تنفيذ تلك السياسات والترتيبات بدعم سياسي وعسكريء. 
"ولعل الاحتلال الأمريكي للعراق في نيسان/أبريل 2003. وقبل ذلك احتلال أفغانستان» 


صورة من صور السيطرة الأمريكية على العاط" '". 


(1) نظام مارديني. مرجع سبق ذكره؛ ض 170. 
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من خلال دراسة الاتحاد الأوروبي كظاهرة إقليمية متميزة والتركيز على تجربته 
على اعتبار أنها من أكثر التجارب التكاملية والاندماجية الإقليمية نجاحاء فقد تم 
التعرف على العوامل والأسباب التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح على اللمستويين 
الداخلي والخارجيء لأن الحاجة كانت ملحة إلى دراسة موضوعية للتجربة الأوروبية 
بكل أبعادها المختلفة» ومحاولة للتعرف على خصوصية هذه الظاهرة ومميزاتها على 
الرغم من عدم نضجها والغموض الذي يعتريها في بعض جوانبها الهيكلية. وبعد التركيز 
على هدف الدراسة الذي تمثل في الوقوف على تميز الظاهرة الإقليمية الأوروبية 
المتمثلة بالاتحاد الأورويي في أبعادها التنظيمية والهيكلية. وكذلك في أهميتها كمتغير 
في النظام والنسق الدولي وكفاعل اقتصادي وسياسي يحاول أن يكون قطبا دوليا فاعلاء 
فقد توصلت الدراسة إلى ما يلي: 

أولا: لقد تمكن الاتحاد الأوروبي من إنجاز كل ما أمكن تحقيقه حتى 
اللحظة. وذلك بفضل بنية مؤسسية وتنظيمية جعلت منه نظاما سياسيا 
وقانونيا ذا طابع مميز وخاص؛ فهو فاعل دولي له خصائص وسمات فريدة: يشكل 
ظاهرة ونظاما سياسيا وقانونيا يختلف عن كل أشكال النظم السياسية والقانونية 


المعروفة عن الفاعلين الدوليين. فهو لا يشكل دولة.ء وإن كان نظامه ١ل‏ سياسي 
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والقانوني يتتصف ببعض الخصائص التي لا توجد إلا في الدول الفدرالية أو 
الكونفدرالية. وليس هو بمنظمة دولية حكومية؛ عامة أو متخصصة. وإن كان نظامه 
السياسي والقانوني يتسم ببعض السمات والخصائص التي لا توجد إلا في المنظمات 
الدولية الحكومية» وليس هو بالطبع منظمة دولية غير حكومية: لأنه كيان دولي 
حكومي قام باتفاق إرادي بين الدول والحكوماتء وذلك بعد أن فقد الصراع أهميته 
باعتباره السمة الأساسية للعلاقات الدولية: بظهور أشكال ومؤسسات مهمة للتعاون 
والاعتماد المتبادل بين الوحدات الدولية. وكذلك ظهور قضايا جديدة يتطلب حلها 


أشكالا من التعاون الدولى. 


وكما يقول الباحث المتخصص حسن نافعة إن الاتحاد أوروبي كيان في حالة 
تطور وتحول مستمرينء وإن نظامه السياسي والقانوني ما زال في طور التشكيل. فلم 
تتحدد ملامحه النهائية بعد. فهو في. " مرحلة تطوره الحالية: أكثر من منظمة دولية: 
لأن بعض مؤسساته تتمتع في مجالات معينة بسلطة حقيقية أعلى وأقوى من سلطة 
الدول الأعضاء وتستطيع اتخاذ قرارات ملزمة وقابلة للتطبيق الفوري والتلقائي داخل 
الدول الأعضاءء ولكنه ما زال أقل من دولة» لأنه لم يؤد إلى ذوبان أو اضمحلال الدول 
المكونة له أو حتى إضعافهاء على الصعيدين السياسي أو القانوني" ". 

ثانيا: إن عملية تحويل أوروبا إلى كيان موحد قويء وأساس للهوية 
والانتماء لكافة شعوب القارة الشرقية منها والغربية (الفقيرة والغنية). هو 
رهن بمجموعة من العوامل والأدوار تقوم بها الدولء. وكذلك أدوار تضطلع بها 


مؤسسات الاتحاد. هذا إضافة إلى وجود اعتبارات وحسابات تعود إلى ارتباطات 


(1) حسن نافعة, الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربيا. ص ص 37-36. 
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خارجية كحلف الناتوء والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك لا بد من تعمق 
قيم ومفاهيم الديمقراطية. "لأنها كما أثبتت التجربة الوسيلة الوحيدة المضمونة 
لتحقيق التقدم والرقى ورفع شأن الأمم" 0 

ولكن المعضلة الآن التي تنتاب الأوروبيين بمخاوف هي أن يفضي انضمام 70 
مليون تري مسلم إلى الاتحاد. ومن المتوقع أن يصبحوا 100 مليون عام 22020 
وحصول تركيا على تمثيل أكبر داخل البرمان الأوروبيء مما قد يؤدي إلى عرقلة عملية 
توفير الإجماع الأوروبي على قرارات ومواقف معينة بما يتعلق في السياستين الداخلية 
والخارجية للاتحاد. وقد يؤدي هذا الأمرء كما يقولونء إلى تبدد تطلعات الأوروبيين في 
التحدث بصوت واحد في المحافل الدولية» ومن تضاوؤل فرص تحول الاتحاد الأوروبي إلى 
قوة عظمى موازية ومناوئة للولايات المتحدة. وقد اتضح أن للاتحاد الأوروبي تأثير 
باليغ الأهمية على النظام العالمي والنظم الإقليمية المتفرعة عنه. بما في ذلك النظام 
الإقليمي العربي الذي يحتل منطقة الجناح الجنوبي لأوروبا الغربية وله معها علاقات 
ثقافية وتاريخية مهمة”. 

ثالثا: لقد تبين على الصعيد الداخلي بعض الملامح التالية التي تميز الاتحاد 


الأوروي: 


(1) ناهد عز الدين: "تحولات أوروبا الشرقية..بين الشد والجذب"؛ مجلة السياسة الدولية. عدد 178 أكتوبر, 22009 
ص 62. 

(2) أحمد أبو هدبة, " قراءات في الصحافة الإسرائيلية... إسرائيل في مواجهة الاتحاد الأوروبي". موقع الثورة 
3»؛:» ص 4-1. كذلك انظر: رمع صم همتصله. 
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أ- تؤدي أجهزة الاتحاد الأوروبي اختصاصاتها على أساس التعاون فيما بينها؛ لا 
يستطيع أي جهاز أن يعمل بمعزل عن الآخر. فمثلاء فإن العملية التشريعية في الاتخاد 
تقوم على مشاركة أكثر من جهاز (المفوضية وا مجلس والبرلمان والمجلس معا). 

ب- تتسم ممارسة السلطة داخل الاتحاد بالتعقيد. وذلك بسبب خضوعها 
لإجراءات عدة؛ مما قد يؤدي أحيانا إلى بطء ممارسة السلطات» وبخاصة في الحالات 
المستعجلة. وقد تؤدي إلى التضارب وإيجاد نوع من التوتر بين الأجهزة. مما قد يؤدي 
إلى إعاقة العمل داخل الاتحاد. 

ج- يعد الاتحاد الأوروبي بكل أجهزته نائبا عن الدول الأعضاءء فالتعامل والتفاوض 
معه أسهل من التفاوض مع كل دولة من الدول الأعضاء لوحدها. 

د- تنازل الدول الأعضاء للاتحاد عن عدد معين من حقوقها السيادية التقليدية. 
وذلك لتحقيق التقارب والتعاون وتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بالأهداف العامة 
لهذا الاتحاد. 

ه تتحدد العملية الأساسية لصنع القرار في الاتحاد على أساس أن المفوضية 
تقترح والمجلس يعتمد, والبرلمان يقدم النصيحةء ومحكمة العدل تفسرء وللمفوضية 
وحدها لها الحق في اقتراح الترشيح نيابة عن الاتحاد. 

و-تعد المفوضية بمثابة الحكومة المركزية للاتحاد الأوروبي» وتقوم كذلك بعدة 
أدوار إضافية, ومنها عملها كمنسق سياسي لكونها تقترح أفكار سياسية تجديدية 
لترقية المصلحة المشتركة للاتحاد. وتسهيل الاتفاقيات بين الدول الأعضاء في مجلس 


الوزراء. وكذلك تعمل على الاتجاه نحو التكامل بين الدول الأعضاء بصورة أكثر قوة. 
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ز- تأت مبادرة العمل داخل الاتحاد من المفوضية: كهيئة موجودة بشكل 
مستقل عن الدول الأعضاء؛ فلها الحق وحدها من بين كل أجهزة الاتحاد الأخرى في 
اتخاذ المبادرات» واقتراح التشريع نيابة عن الاتحاد ذاته» ولكن عندما تقوم الدولة 
بتقديم أي مقترحات لمجلس الوزراءء فإنها تفعل ذلك باسمها الخاص فقطء وينظر 
إليها دائما على أنها تعمل لمصلحة الاتحاد وليس للمصلحة الوطنية. وبالتاليء فإن 
المفوضية تحتل موقعا ممتازا يتيح لها ممارسة العديد من الأدوار المهمة الرسمية وغير 
الرسمية بخصوص إعداد القرار في الاتحاد الأوروبيء وكذلك باعتبارها سلطة إستراتيجية 
لضمان استمرار التكاملء والعمل كحارس للمصالح الأوروبية. وكمفسر للانجازات التي 
يتم اتخاذها. 

رابعا: لقد حدثت تحولات متعددة في النظام الدولي منذ تسعينيات القرن 
الماضي: وبخاصة فيما يتعلق بتفكك المعسكر الاشترايء الذي كان الحدث الأهم في 
تحديد سمات النظام الجديد في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة. إضاقة إلى ظهور 
القطب المنتصر في هذه الحربء الولايات المتحدة» ورؤيتها لعالم ما بعد الحرب الباردة 
ولدورها فيها؛ فلقد تعارضت هذه الرؤية وأحيانا تصادمت مع الرؤى والتوجهات 
الأوروبية فيما يتعلق بالنظام العالمي الجديد. فالولايات المتحدة تريد فرض زعامتها 
على العالم بأسره تحت مسميات العدالة وحقوق الإنسانء تحقيقا لمصالحها بفرض ما 
يسمى بالنظام العالمي الجديد. فكان الهدف الاستراتيجي الذي حددته إدارة الرئيس 
بوش الأب يتركز في ضرورة العمل بكل الوسائل على احتفاظ الولايات المتحدة بمكانتها 
كقوة عظمى وحيدة في العالم» والحيلولة دون بروز أي قوة أخرى منافسة مهما كان 
الثمن. وقد أدى ذلك إلى إثارة سلوك الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية بوجود 


شعور أوروبي عميق بعدم الارتياح تجاه توجهات اليمين الأمريكي المتطرفء التي 
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أظهرت خبرة السنوات السابقة منذ بداية عقد التسعينيات من القرن الماضيء 
وبالتحديد بعد العمل الإرهابي الذي تعرضت له الولايات المتحدة في الحادي عشر من 
أيلول/سبتمبر 2001 أن قدرة أوروبا على خلق سياسة مستقلة عن الولايات المتحدة 
تجاه العام» مهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة, وقد ثبت ذلك في عدة أزمات داخل 
أوروبا وخارجها. ومازال الاتحاد الأوروبي يشكل عملاقا اقتصاديا (انظر الملحق رقم 4), 
ولكنه نمر من ورق من النواحي السياسية والأمنية والعسكرية داخل النظام الدولي 
الحالي؛ فأوروبا التي تبحث عن سياسة خارجية تقوم على استقلالية التحرك الدفاعي 


عن أوروبا الموحدة مازالت تفتقده حتى هذه الأيام. 
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